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الاصمار 


إن كان الناس يتقربون إلى الأكا بتقدبم مجهوداتهم فليس لنا 
أن نتقرب إلى أحد سوى سيدا ومولانا مام زماننا وججة عصرنا 
(الإمام المنتظر ) عجل الله تعالى فرجه . 

فإليك يا جافظ الشريعة بألطافك الحفيّةء وإليك ياصاحب 
الأمر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة 
الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبالك الأنجبين» ديناً قيكماً 
لاعوج فيه ولا امتا . 

ورجائي القبول والشفاعة في يوم لاترجى إلا شفاعتكم أهل 
ألبيت . عبدك الراجي 


سنس 


( عند الصباح محمد القوم العرى ) 

كان اءلي وطيدا بالفوز فيا اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف 
الاقصى للدراساث الدينية ( الفقه الاسلامي الشامل ) . 

فاردت الخدمة بهذا الصدد لازيل بعضءشا كل الدراسة والآن وقدحققالله 
عزوجل تلك الامنية بإخخراج اللدزء الاول من هذا الكتاب الفخم الى الاسواق : 

فرأيت التجاح الباهر نصب عيني : اهالت الطلبة على اقتناءه بكل 
ولع واشتياق . 

فله الشكر على ما انعم والجمد على ما وفق . 

بيد أن الاوضاع الراهنة » وما اكتسيته الايام من مشاكل إنجازات 
العمل وفق المراد احرجتي يعض الشيء . فإن الطبعة بتلك الصورة المتقدّحة 
المزدانة بأشكال توضبحية*» وي اسلوب شيّق كلّفتني فوق مسا كنت 
اتصوره من حساب وارقام م جعلتني تعن نحثت عبثه الثقيل » ولا 
من مؤازر أو مساعد . 

فرأيت نفسين. بين امرين : الثرك جى يقغي الله امرا كان مفعولا» 
أو الإقدام مهد مه] كلتف الآمر من صعوبات . 

فاخرت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين » والاشادة 
بشريعة ( سيد المرسلين ) » وإحياء آثار ( أثمة المدى المعصومين ) 
صلوات الله وسلامه عليه وعلييم اجمعين 1 

فاتبعت بعون الله عزوجل ( الجزء الاول ) ( بالجزء الثاني ) بعزم 
قري » ونفس آمنة . 

وكل اعمادي على الله سبحانه وثعالى وتوسل الى صاحب الشريعة 
الغراء واهل بيته الاطهار علهم صلوات املك العلام . 

ولا سيا وحن في جوار سيدنا الكريم *ولى الكونين ( امير المؤمنين) 
عليه الصلاة والسلام . 

فبك يا مولاي استشفع الى ربي ليسهل انا العقبات ويؤسّن علينا 
التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه . السيد مد كلانتر 





ا 
سانا 


( الاول : تجب زكاة المال على البالغ العاقل ) فلا زكاة على الصبي 

(1) الزكاة: امم مصدر لز كى بز كني من باب التفعبل » يقال : ٠‏ زكتّى » 
اى نما وازداد . يستعمل لازم . 

وه زكاه» اي طهكره وأضاحه . متعدياً . 

والزكاة الشرعية : يجوز كونها مأخوذة من معنى الهاء والإزدياد » ويجوز 
كونها مأخوذة من معن التطهير والاصلاح . فإن المزكي ماله قد أئماه بإتراج 
الزكاة الى الفقراء » نظراً الى ما تستجلبه الزكاة من اللصير والبركة ني المال » 
وكذا قد طهكره من أدناسه وأوساتحه ٠.‏ 

ومبذا المعنى الثاني ورد الروايات . 

قال عليه السلام : « انما هذا المال من الصدقة اوساخ الناس » وفي رواية : 
و أغسالات ايدى الناس » 5 

ولذنك حرمت على بن ها اشم » تشريفاً لمقامهم السامي . 


-1- ( اللمعة الدمشقية ) ج" 
والمحنون ني النقدين اجماعا . ولاني غيرها على أصح القولين (1) . 
نعم يستحب : وكذا (7) لو اتجر الولي » أو مأذونه للطفل واجتمعت 
شرائط التجارة (1) ( الحر ) . فلا تجب على العبد ولو قانا تملكه ‏ تعدم 
تمكنه من التصرفات » بالحجر عليه » وإن أذن له المولى » لتزلزله » ولا فرق 
5 القن” (4) ؛ واللدير (ه)ء وأم الولد (5) ؛ والمكاتتب الذي 0 منه 
شيء ٠)‏ أما من تبعتضت رقبله فيجب في نصيب الحرية بشرطه (8) 


)١(‏ للروايات الصحيحة الصريحة في ذلك » راجع الوسائل كتاب الزكاة 

ابواب من تجب عليه الزكاة »ومن لامجب الباب الاول - . 

ومقابل القول الاضح : ماحكي عن ( الشيخين ) قد سسرهما : من وجوب 
الزكاة ني ( الغلات والموائي.) » استنادا الى بعض الاخبار ١‏ 

لكنها لا تقاوم تلك الأخبآر الصحيحة التي اشير الها آنفا . 

() اي وكذا يسَتحدَت راج زكاة مال الطفل لو اتجر الولي له . 

() المراد من اجا ع شرائط التجارة: هو بقاء رأس المال الى تمام'الحول » 
وبلوغ المال بحد النصاب فيا وجب فيه الزكاة » ومغي الحول . 

(4) اي الرق المحض الذي لم يدحرر منه شىء ول يتشبث باخرية , 

() اي الرق الذي اوصى مولاه بعتقه بعد وفاته » مأخوذ من ( "دير ) 
بمعنى اللتلف . 

(5) هي الامة التي ولدت لمولاها » فتنعتق بعد وفاة الولى من نصيب 
ولدها اذا كان للولد نصيب : 

(7) هو العبد الذي اتفق مع ءولاه في ترير نفسه بازاء ما يدفعه من المال 
تجوماً ؛ فكلا دفع قسطاً تحر منه محسبه 2 

4 أي بشرط بلو غ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط 5 


ج1١‏ (الركاة) 5 





المتمكدّن من التصرف ) في أصل امال » فلا زكاة على الممنوع منه شرعا » 
كالراهن غير المتمكن من فكته ولو ببيعه )١(‏ » وثاذر (؟) الصدقة بعينه 
مطلقآ (7) » أو مشروط » وإن لم يحصل شرطه على قول » والموقوف عليه () 
بالنسبة إلى الأصل ٠‏ أما اللنتاج فيزكى بشرطه » أو قهرآ (ه) كالمفصوب 
والمسروق ؛ والممحود إذا لم بمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب فيا زاد على 
الفداء () » أو بالاستعانة ولو بظالم (7) » أو لغربعه بضلال () » 
أوارث (4) لم يقبض ولو بوكيله . 

( في الأنعام ) الجار يتعلق بالفعل السابق » أي تجب الزكاة بشرطها 
في الأنعام ( الثلائة ) الإبل والبقر والغم. بأنواعها » من عبراب )٠١(‏ » 


(1) فلو تمكن من فلك الرهينة فالزكاة واجبة , 

(؟) بالجر ‏ عطفاً على « الراهن » , 

(*) سواء حصل الشرط 6 ام لا 

(4) بالجر ‏ عطفا على ٠‏ الراهن » . 

(0) بالنصب ‏ عطفا على «شرعاً ٠‏ . 

(5) يعنى اذا تمكن من تخليص ماله بدفع بعضه فدية” 6 وجب وكانت 
الزكاة واجبة في المقدار البائي بعد الفدية . 

072 يعني لو توقف تخايص ماله على الاستغانة بظالم وجب ذلك . 

(8) أي كان المال غائباً » لكونه مفقودا لا يدري مكانه . 

(9) بالجر ‏ عطفاً على ١‏ لغيهنه » وهذا سبب آخر لغيبة المال » وهو كونه 
ارثا ويقبض ولو بتوسط وكيله » فانه اوامكن قبض الارث بواسطة وكيله وجب 
القيض حدى يعطي زكاته . 

)4 العراب من الابل » أو لحيل : النوع الاصيل منها : 


ا ( اللمعة الدمشقية ) 1 
وياني )١(‏ وبقر » وجاموس » ومعز . وضأن . وبدأ برا بالإيل للبداءة 
بها فى الحديث (؟) » ولآن الإبل أكثر أموال العرب (#) » ( والغلاات 
الأربع ) : الحاطة بأنواعها ومنها العلس (4) والشعير ومنه السّلت (ه) » 
والتمر » والزبيب (والنقدين ) الذهب والفضة. . 

( وايستتحب*) الزكاة (فها “دنست الأرض من المكيل والموزون) » 
واستثثى المصنف في غيره اللشفسر” » وهو حسن » وأروي (1) استئناء اليار 
أيفاً » (وفي مال التجارة ) على الأشمهر رواية () وفتوى ( وأوجها 
ابن بابوية فيه ) إستناداً إلى رواية (8) ٠‏ متها على الاستحباب طريق 
الجمع بينها » وبين مادل على السقوط »ء ( وني إناث (4) اليل السائمة ) 
غير المعلوفة من مال المالك“غرفابء ومقدار زكاتمها ( ديناران) كل واحد 
مثقال )٠١(‏ من الذهب ,انخالص ء أو قيّمئه وإن زادت عن عشرة دراهم )1١(‏ 

)40 البخاتي - بهم الباءتم.الداء المعجمة ‏ : الابل الخراسانية . 

() الوسائل "/لامّن ابواب زكاة الأنعام . 

() فلذلك أهتدم” بها اكثر من غبرها في باب الزكاة , 

(4) بفتح العين وسكون اللآم : نوع من الحنطة » له <بتان فى قشر واحد , 

)( بالهم : قسم من الشغير لا قشر له ؛ او الحامض مله . 

(5) الوسائل ١١/١‏ من ابواب زكاة الانعام . 

(9) الوسائل 14/١‏ من ابواب الزكاة . 

(8) الوسائل 1/١‏ من ابواب الزكاة . 

[ل4 بكسر الهمزة : جمع الأنى ‏ بضم الهمزة : 

)٠١(‏ المقصود منالماقال في باب الزكاة هو الشرعي منه » وهو ما يساوي 
ماني عشرة حبة شعير . وهو ثلاثة ارباع المثقال الصيرني . 

(11) لأن تقدير الدينار الشرعي بعشرة دزأهمءانماكان في ذلك العصر » - 





ج31 (الزكاة » دها- 
( عن الغتيق ) وهو الكربم من الطرفين ( ودينار عن”“غيره ) سواء كان 
رديء الطرفين وهو البرذون » بكسر اباء أم طرف الام وهو المجين » 
أم طرف الأب وهو المقرف )١(‏ » وقد يطلق. على الثلاثة امم النرذون > 

وأبشترط مع السوم أن لاانكون عواميل” » وأن يخلص للواحد. رأس” 
كازمل” ولو بالشركة كنصف ائنين » وفيها خلاف (5) ؛ والمصنف على 
الاشتراط في غيره » فتركه هئا يجوز كونه اختصاراً » أو اختيار؟ ( ولايستحب 
في الرقيق والبغال والحمير ) إجماعآ » ويشترط بلوغ النصاب » وهو المقدار 
الذي يشترط بلوغهفي وجوبها » أو وجوب قدر مخصوص منها 0 . 

( فنصب الإبل اثنا عشر ) نصاباً_(خمة ) منها ( كل واحد خمس) 
من الإبل ( في كل واحد) من النماب اللمتّسة (شاة) ممعنى أنه لايجب 
فيا دون خحس ء فإذا بافت خسا ففيها شاة » ثم لاتجب في الزائد إلى أن 
تبلغ عشرا ففيها شلان » ثم لاصجدشيء”ف"الزائد إلى أن يبلغ خس 
عشرة ففبها ثلاث شياه ٠»‏ م قي عشورن.أديع. + ثم_قي خس وعشرين خس 





- وحيثإنقيمة الذهب تحتل _ حسب العصور ‏ فلا يجب كونما مقدآرة. بذلك 
المقدار أبدا . فالاعتبار الشرعي بنفس الذهب والمقدار الذي قدر فيه » من غير 
اعتبار مقايسته بشىء آخر على الاطلاق . 

. كدسن - من الخول : الذي امه عربية من أب غير عرني‎  فرقملا‎ )١( 

(1) اي ف الشرطين المذكورين : ٠‏ لاتكون عوامل » و « أن مخلص 
للوا<د رأس كامل » 5 

(؟) يعنى أن النصاب شرط لاصل وجوب الزكاة » او شرط لوجوب 
اداء المقدار اللواص كشاة وا<دة في خمس ابل » وخمس شياه في خمس وعشرين 
ابلا مشلا . 





5-255 ( اللمعة الدمشقية ) "1 
ولافرق فيها بين الذكر والأتثى » وتأنيئها هنا )١(‏ تبعآ لانص (9) بتأويل 
الدابة » ومثلها الغنم (”) بتأويل الشاة , 

(ثم مست وعشرون ) بزيادة واحدة ( ف ) فيها ( بنت عاض ) يفتتح الميم » 
أي بنت مامن شأنها أن تكوؤن ماخضاً أي حاءلا . وهي ما دخلث 
في السنة الثانية ( ثم ست وثلاثون) وفبها ( بنت لبون) بفتح اللام » أي بنت 
ذات لبن (4) ولو بالصلاحية وسنها سنتان إلى ثلاث » ( ثم ست وأربعون ) 
وفيها (حقّة) بكسر الحاءء سنها ثلآث سنين إلى أربع فاستحقت الحمل » 
أو الفحل » ( ثم إحدى وستون فجذعة ) بفتح الج والذال ؛ سنها أربع سنين 
إلى خمس » قيل : سميت بذلك لألها تجذع مقدم أسنانها أي دسقتطه » 
( ثم ممت وسبعون ففيها بنتا لبؤآن ٠‏ تم ,احدى وتسعون ) وفيها ( حقتان » ثم ) 
إذا بلغت مائة واحدى وعشرين ف ني كل خمسين حقنّة » وكل أربعين بنت 

لبون ) وي إطلاق المصنت> ادم بَذلك بعد الأحدى وتسعين نظر (0) 

)١(‏ حيث قال ».ؤختن” > ٠,..وست‏ وغشرون . الح ) فحذف التساء 
من ( اللدمس والست » وهي علامة كون المعدود مؤثثاً ؛ مع أن الزكاة لا نختص 
بالمؤنث » بل تعم المذكر والمونث ؟ فالوجه في ذلك : أنه تبع النص الوارد مبذا 
اللفظ ؛ ولاتأويل المذكور . 

(؟) الوسائل 15/7 من ابواب الزكاة . 

(5) اي كا عند التعرض لشُصمُب الغنم أيضا يمحلف التاء في قوله : 
« فاريع ‏ وهو بتأويل د الشاة؛ . 

(4) باضافة ( بنت » الى د ذات لبن ٠‏ وهي الناقفة التي استكملت السنة 
الثانية ودخلت في الثالثة » فهذه تسمتى ب و بنت ابون ؛ » لأن امها حينثل تلد 
أخرى فتكون صاحبة لبن : 

(ه) حاصل النظر : أن المصئف اطلقي حكته بالتخيير بين التعسداد- 


58 ( الزكاة ) سالالات 
لشموله مادون ذلك » ولم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب » 
فإن من حملنه ما لو كانت ماثة وعشرين فعلى إطلاق العبارة فها ثلاث 
بنات لبون وإن )١(‏ زد الواحدة » ولم يقل بذلك أحد من الأصصاب » 
والمصنف قد نقل في الدروس وني الببان أقوالا نادرة وليس من حملتهسا 
ذلك » بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكوت 
أقل من ماثة وإحدى وعشرين » وإنا الدلاف فيا زاد . 

والحامل (؟) له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عكر 
> د اربعين اربعين » ؛ أو و خمسين خمسين 0 فيا اذا زاد عدد الابل عن ( الاحدى 
والنسعين ؛ ؛ سواء” بلغ و المائة واحدي وعَشْترتن» » أم لم يبلغ فيرد الاشكال قبا 
اذا بلغ د المائة وعشرين » » فعلى اطلاق المصنف نبِ ثلاث بنات لبون » باعتبار 
« ثلاث اربعينات » ؛ او حقتان » باعتبار ٠‏ خمسيشين 6 . 

مع أنه لم يقل أحد بوجوب ذلك مال نبغ ١‏ المائة واحدى وعشرين 0 . 

. إن » هناوصلية‎ ١ )١( 

: هذا جواب عن الاشكال المذكور » وحاصله‎ )1١( 

أن" العدد اذا كان دون « المائة وعشرين » فلا اشكال اصلا : حيث العد” 
لا يكون الا بالحمسين » ولا نجب سوى حقتين » وقد كانا واجبتين قبل ذلك 
بالعدد ( احدى وتسغين ) : 

أما اذا بلغ ٠‏ المائة وعشرين 6 فحيث يمكن عدها بثلاث اربعينات علتكون 
فيها ثلاث بنات لبون فالاشكال باقر . 

لكن بماأن ( المصنف ) رحمهالله برى أن التصاب هوالعدد ٠‏ ماثة وعشرين » 
وأن الواحدة الزائدة ليست جزء م نالنصاب » بل هي شرط له » فلا اشكال عليه 

اذن فحيث كان ( المصنف ) رحمه الله بصدد ذكرالشصمب » والواحدة لم 
تكن جزء” من النصاب الاخير للابل » فلذلك أهملها . 


-6- ( اللمعة الدمشقية ) ج13 
لايسب إلابخمسين كالمائة ومازاد عليا ع ومع ذلك فيه _حتقتلن وهو 
صميم . وإنما بتخلف في المائة وعشرين » والمصنئف توقف في البيان في كون 
الواحدة الزائدة. جزء” من الواجب » أو شرطا » من حيث اعتبارها في العددد (1) 
نصآ وفتوى (9) » ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخمرجها 
فيكون شرطاً لاجزءاً» وهو الأقوى » فتسجنوز” هنا () وأطلق عداه 
بأحدها (4) . 

واعلم أن التخيير في عنّده بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بها 
كالماثتين ه وإلاتعتين المظابق كالمائة وإحدى وعشرين بالآربعين” » والمالة 
والدمسين بالحمسين » والاثة.وثلاثين بها . ولولم يطابق احدهما تحرى 
أتنّها عفوآً مع (5) احتال التَخْير”مطلقاً (5) . 

( وني البقر نصابان ثلائون فتبيع ) وهو ابن سنة إلى ستتين » ( أوتبيغة) 
عير في ذلك > "سمي بذللك - لأنة تبع“قوانه” الذانه ء» أو تبع أمله فى المرعى 
( وأربعون فسنة ) أن سه آما.يين“سنتين إلى ثلاث . ولا يحزيء المسن” 

. دليل على جزءية الواحدة اثزائدة للنصاب الأخير‎ )١( 

(؟) دليل على شرطية الواحدة الزائدة . وحاصله ؛ أن فرض اخراج بنت 
لبون فيكل اربعين قريئة على أن الاعتبار بالاربعين.» فعنداجتّا ع ثلاث اربعينات 
تكون الواحدة خارجة » فهي شرط لوجوب الزكاة » لا أنها جزء من النصاب . 

(5) اي فتسامح فياهءال ذكرالواحدة الزائدة » نظراً الى خعروجها عن عدد 
النصاب » وكونها شرطاً لوجوب الزكاة . 

(4) اي الاربعين واللعمسين . 

(ه) حال : اي .وجب اشختيار الاقل عفوآ في حالة احهال التخيير . 

() سواء كان.الاقل” عفو؟ في تعداد اللهمسين سين ه أم في الاربعين 


اربعين : 





اج ( الزكاة )» 1١4‏ 
وسكذا أبد؟ يعتير بالمطابق من العددين » بها مع٠#طابقتها‏ كالستين بالثلائين » 
والسبعين بها ء والؤانين بالأربعين .. ويتخير في الماثة وعشرين . 

( ولثم خسة) “نصب (أربعون فشاة » ثم ماثة وإحدى وعشرون 
فشائان » ثم ماثتان وواحدة فثلاث » ثم ثلثيائة وواحدة فأربع على الأقرى )» 
وقبل : ثلاث » نظراً إلى أنه آخر النصب » وأن في كل ماثة حينثل شاة 
بالغآ ها بلغت . ومنشأ لحلاف اختلاف الروايات ظاهرا » وأصضها سند؟ 
مادك على الثاني » وأشهرها بين الأصماب ما دل على الأول . 
(ثم ) إذا بلغت أربعاثة فصاعد؟ ( في كل ماثة شاة ) وفيه إجمال كا سبق 
في آخر نصب الإبل » لشموله ما زاد عن,الثلمائة وواحدة ولم تبلغ الأريعاثة» 
فإنهيستلزم وجوب ثلاث شياه خاصة" » ولكنم اكتى بالنصاب الأشهور » 
إذ لا قائل بالواسطة . 
( وكلبًا نقص عن النصاب)>“قي الفتتلاثة") وهو ماين التصايين ٠»‏ 
وما دون الأول » ( فعفو ) كالأريم :من الإبل. بين ,الاصب الحمسة وقيلها 
والنسع بين نصابي البقر » والتسع عشر بعدهما » والانين بين نصابي الغنم 
ومعنى كونهبا عفواً » عدم تملق الوجوب بها (1) » فلا يسقط بتلفها 
بعد الول شىء . يخلاف ثلف بعض. النصاب بغير تفريظ © فإنمه يسقط 
من الواجب يعسابه (1)» ومنه تظهر فائدة النصابين (7) الأخيرين من الغنم 
)١(‏ الضمير راجع للى ما يب نالنصابين المذكور بصيغة العددالمؤنث بقوله : 
( كالاريع والنسع ) مثلا 2 
؟) أي يسقط منالزكاة بنسبة التالف الى النصاب م لوتلفت منالنصاب 
( الاول للغنم ) عشرة فيسقط من للزكاة الني هي ( شاة واحدة ) ربعها . 
لآن نسبة التالف الى النصاب هو الريع . 
) وهنا اشكالحاصله:أننوجوباخراج اربعشياه مشترك بي نالنصاب - 


2 ( اللمعة الدمشفية ) اج 





٠ 0 ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0 ٠ 0 


- الاخير وهو بلوخ الغنم ( ثلائمائة وواحدة ) بناء على ( القول المشهور ) . 

وبين الاربعاثة بناء على أنه بعد النصاب الاخير في كل مائة زادت على 
النصاب الاخير شاة . ١‏ 

اذن فا الفائدة قي النصابين » وللماذا جعلا مستقلين » بل اللازم جعلها 
تصابا واحدا . 

وهذا الاشكال بعينه يسري في النصاب ( الحادي عشر ) وهو بلوغ الغنم 
( مائتين وواحدة ) في وجوب اخراج ثلاث شياه » لأنه مشترك ايضاً بين هذا 
النصاب » والنصاب الاخير ( على القول الآخر ) فلم يكن فرق بينها فلماذا جعلا 
نصابين مستقلين 1 

فاجاب الشارح قدس سيره عن الاشكال بما حاصله مع زيادة توضيح منا: 
أن الفائدة تظهر في محل الوجوب؟ وني الضمان . 

أما محل الوجُوب + :فلأنه اذا كانت الشياه اربعائة فحل الوجوب +موع 
( الاربعائة) . 

وأما اذا كانت الشياه اقل من اربعائة ولو بواحدة حل الوجوب هو 
( الثلائمائة وواحدة ) » والباقي عفو . 

( فالاريع شياه ) وان وجبت على التقدبرين الا أن محل وجوبها مختلف . 

وكذا الكلام ني ( المائتين وواحدة ) و ( الثلائمائة وواحدة ) على القول 
الاخر . هذا في مل الوجوب . 

وأمًا الضمان فإنه متفرع على مل الوجوب فلو تلفت من( الأربعاة ) واحدة 
بعد الحول بغسير تفريط فقد نقصن من الواجب وثلف جزء من مأة جزء الشاة 
عد لذلك مثلا : 

لوكان ارج للزكاة هي القيمة وكانت الاربع شياه تسوى 4٠0‏ درهم - 


ج11 (الركاة )» ك2 
على القولين » فان وجوب الأربع في الأزيد والأتقص يتلن حكنه مع 
تلف بعض النصاب كذلك )١(‏ » فيسقط من الواجب بنسية ما اعدير 
من النصاب » فبالوا<سدة من الثلمائة وواحدة. » جزء” من ثلمائة جزم 
وجزء 9) من أدريع شياة » ومن الأربعمالة جزء” من أربعمائة جز 
منها 05 . 
( وايشترط فيها ) أي فى الأنعام مطلقاآ (4) ( السنّوم” ) وأصله الرعي 


> فتسقط منبها ( درهم واحد) . 

أما لوكان عدد الشياه اقل من أربعاة ولوبواحدة » حيث كان حل الوجوب 
هو ( الثلياة وواحدة ) فلا يسقط من الرَيضّةشىء مادامت الثلاة وواحدة 
محفوظة لوجود النصاب . والزائد عفو . 

وكذا القول في ( المأنين وواحدة).( والثلماة وواحدة ) علىالقول الآخر . 

قال : وتظهر الفائدة [يضا.في وجه.آخخر . وهو أن النصاب بعد بلوغ 
( الاربغاة  )‏ على القول المشهور - ليس هو هَذ] العدد اتخصوص . وانما هو أمر 
كلي ‏ وهو ( كل مأة, ) . بخلاف ( الثلاة وواحدة ) » فأنها وان أوجبت اربع 
شياه ايضاً الا" أنها نفس النصاب . 

, أي بلا تغريط‎ )١( 

(1) باللبرعطفاً على #رور (من) أي يسقط جزء واحد من الزكاة وتكون 


نسبة الساقط الى المومورع كنمبة الواحد الى الثياة وواحدة - سي 
١ 7‏ 
كا وأن “رفع ( جزء ) المتقدم بناء على أنه فاعل لقوله : ( قيسقط ) : 


م اي تقسسط الاريع شياه الى اربعائة جزء فيسقط منها جزء واحد : 
(4) ابلا" ويقراً وغنماً , 


الات ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
والمراد عنا الرعي من غير المملوك والمرجع فيه إلى العرف »؛ غلاعبرة 
بعلفيها )١(‏ يوما في السنة » ولاني الشهر » ويتحقق العتلف” بإطعامها 
الملوك )١(‏ ولو بالرعي كما لو زرع لما قصيلا (5) » لاما اسستأجره 
من الأرض لترعى خيها ٠‏ أو دفعه إلى الظالم عن الكل وفاقاً للدروس » 
ولا فرق بين وقوعه لعذر » وغيره . وفي نحققه بعلف غير المالك لها على 
وجه لا يستلزم غرامة المالك وجهان :.من انتفاء(4) السوم » والمكة (ه) 
وأجودهما التحقق  )5(‏ لتغليق الحكم على الإسم (1) لا على الحكة » وإن 


. العلف : مماذر اي تعليقها‎ )١( 

(؟) أي العلف اللملوك , 

زفرف القصيّلبالقاف : مايجز من اأزر ع,قبل بلوغه لعلف الدواب.واللواشي 

(4) دابل للوجّه الاول: وهو( عدم وجوب الزكاة في الانعام لو علفت 
من غير مال المالك ولا يازم المالك غرامة ) » لانتفساء شرط الوجوب وهو كون 
الحيوان سائما ‏ لرعيها العلف المملوك وان كان لغير المالك ء 

(9) بالجر عطفا على مدخول (مناارة) اي ومن انتفاء المحكمة في الانعام 
فهودليل للوجه الثاني وهو ( وجوب الزكاة فبها) وحاصله : أن الحكمة في سقوط 
الزكاة عن المعلوفة انما هو تحمل امالك الغرامة على الحيوان وهي منتفية هنا » 
لان المالك لم ينحمل اي غرامة في سبيل الانعام حى لا مجب اثدراج زكاتها » بل 
اللازم وجوب اخراج زكاتها حينئذ , هذا بناء على القول باعتبار الحكمة م 

(0) اي تحقق صدق المعلوفة » وعدم وجوب الزكاة فيهاء لان المناط أي 
تعلق اتزكاة انما هو صدق الاسم وهو ( السوم ) . 

(0) وهو كونها معلوفة على الاطلاق فتدخل نحت النص 2 


اج (اتركاة » 2 
كانت مناسبة (1) , 

وكذا يشترط فيها أن لانكون عوامل” عرفا » ولو ني بعض الحول 
وإن كانت سائمة + وكان عليه أن يذكره (1) ( والخول” ) ويحص ىهنا ( بمضي” 
أحد عشر شهراً هلالية) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكل . 

وهل يستقر الوجوب بذلك ؛ أم يتوقف على تمامه قولان ؟ أجودهها 
الثاني » فيكون الثاني عشر من الأول (") » فله استرجاع العين لو اختات 
الشرائط فيه مع بقائها (4) + أو عم القابض بالحال (0) كا فى كل دفع 
منزئزل » أو معجل » أوغير مصاحب للنية (5) . 

(1) لأن تعلق المحكم انماهوعلى الاسيم:ة؛لا ءلى امحككة » والحكئة أمر اعتباري 
لا تصمح أن تكون مستندا للحم الشرعيةاء 

(1) اعتراض عل المصنف قدس سره حي لم يذكرهذا الشرط في شرائط 
وجوب زكاة الانمام . 

(م) اي يعد الشهر الثاقي عرس حول الال الذامن الحول الشاني» 
ونقيجة هذا القول ترتب الفروع الآنية عليه في التعليقة رقم .8-8 . 

(5) اي فللالك استرجاع العدن الي اعظاها من الزكاة ان كانت ياقية » 
وذلك فم اذا اخختلت الشرائط . 

(0) اي في صورة علم القابض باختلالالشرائط يب عليه انيتحفظ بالعين 
لكونها أمانة لمالكها الاصلي ولم تنتقل اليه فلو انلفها كان ضامنا وعليه اداء قيمتها 
او مثلها » وان كانت موجودة وجب ردها الى صاحيها . 

(5) شبله (المصئف) ره حالة اتلالشرائط الوجوب - سواء عل القابض 
ام لم يعلم » قبل نهاية الحول ‏ بثلاثة امور . 

( الاول ) كل دفع متزازل محتمل الرد الى صاحبها كا في البيع النضولي » 
حيث إن المشتري لا يجوز له التصرف ق المبيع ما لم يأذن له المالك فلو تصرف - 


04د ( اللمعة الدمشقية ) اج" 
( وللسخال ))١(‏ وهي الأولاد ( حول بانفرادها) إن كانت ثصاباً 
مستقلا بعد نصاب الأمهات م لو ولدت خمس من الإبل سا » أو أربعون 
من البقر أربعين » أو ثلاثين » أمالوكان )١(‏ غير مستفل ففي ابتداء 


ع والحال هذه كان ضامنا للعين _مثلا » أو قيمة : 

( الثاني ) كل دفع معجل » وذلك كا لودفع المالك الزكاة قبلتمامية الول 
يعنوان الدين » ثم اختل احد شروط الوجوب ٠‏ كان له استرجاع العين ان كانت 
باقية » ومثلها » أوقيمتها لو كانت تالفة وكان القابضعالما . 

( الثالث ) فيا اذا كانت" الزكاة غير مصاحية للنبة فإنها حينقذ لم يتعين 
كونها زكاة لاشتراط انب فى الزكاة فللمالك استرجاع العين ان كانت باقية » 
ومثلها » او قيمتها لو كانت تالفة مع عل القابض باختلال الشرائط , 

6 بكسر السين جع تتتفلة : ولد الشاة ‏ تكن المراد منها هنا اولاد الم 
والبقر والابل . 

استعالا للفظ الموضوع المعتى الخاص في المعى العام . 

(1) وفي بعض النسخ ( كانت ) لكنه لا ينسجم مع التفصيل الآني » 
وذلك لأن المقصود من غيرالمستقل» النصاب اذا كانغير مستقل: لا( السخال ) . 

والبك المثال لتطلع على نحقيق الحال . 

ثمانون من الغنم ولدت اربعين فالاربعون في نفسه نصاب فهو مستقل هن 
حيث هو لكنه غير مستقل بملاحظة ما قبله من عدد الامهات » لان ما زاد على 
النصاب الاول ( الاربعون ) معفو عنه حرى يصل الى التصاب الثاني ( 171 ) . 

وهكذا المثال الثاني . 

ثمانون ءنالغم ولدت احدى واربعين ( فالاحدى والاربعون ) يبلغ تايا 
من حيث هي . الا أنها لا نحسب الا بانضيام ما قبلها ليكتمل النصاب الثاني . 


1 (الزكاة ) 6-5 
حوله مطلقاً )١(‏ ء أومع [كاله اانصاب الذي بغده (؟) » أوعدم ابتدائه . 
حتى يكل الأول () فيتّجزي الثاني (4) لماء أوجه . أجودها الأخير (ه) 
فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يحب فيها شىء » وعلى 
الأول (5) نشاة عند تمام حوها » أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاة 
للأولى خاصة » ثم يستأنف حول الجمييع بعد تام الأول (0) ٠‏ وعلى 
الأولين (8) جب أخرى عند تمام حول الثانية . 

)١(‏ اي سواء كلت السذال مع امهاتها النصاب الثاني » ام لم تكل 
مثال الاول : 

اذا كانت الامهات ثمانين فولدت.واحد واربغين . 

مثال الثأني : لو كانت الامهابث ثمانين فولِدت اربعين . 

(؟) كالمثال فى التعليقة رقم ١‏ . 

() فلا يبتدأ بنصاب السخال حى:ينتهي حو لالامهات » ثم يبدأ مساب 
جديد للجميع في الحول الثاني ؛ 1 

(؟) اي نزي الخول ااثاني للامهات والسخال . 

(ه) لأنما محصل اثناء الول معفو عنه ما لم يبلغ التصاب الثاني حى لو 
كانت كيارا . 

أما لو يلغ النصاب الثاني فيعى عنه ايضاً » لأنه متأخر وجوده عند المالك 
عن ابنداء حول الامهات » فينتظر اكمال الأول الاول ء ثم يبدا محساب جديد 
لاحول الثاني للمجموع . 

(5) وهو القول بابتداء الخول مطلقاً للسخال . 

() على ما اختاره ( المصئف ) قدس سره . 

82 أما على القول الاول » فلان الاثنين والاربعين نصاب براسه فتجب 


فيه شأة أخرى . - 





ات ( اللمغة الدمشقية ) ج11 

وابتداء حول السخال ( بعد غنائها بالرعي )2 لآنها زمن الرضاع 
معلوفة” من مال امالك وإن رءعث مغه » وقيده المصئف في البيان بكون 
اللبن عن معلوفة ٠‏ وإلافن حين الدتاج » نظرا إلى الحكمة في العلف وهو 
الكلفة على امالك . وقد عرفت ضعفه )١(‏ » واللبن مملوك على التفديرين 
وفى قول ثالث أن مبدأء النتاج مطلقاً (؟) » وهو المروي صميحاً () 
فالعمل ب-ه متعين ء ( ولو "ثيل" (4) النصاب” قبل ) تمام ( الحول ) 
ولو باحظة ( فلاشيء ) لفقد الشرط » (ولو فربه (ه)) من الزكاة على 
الأقوى (5) » وما فاته به من الخير أعظم مما أحرزه من المال » كا ورد 

(1) سبق أن المدار؛ق العلث علَىّ_الاطلاق العرثي » لا اللحكة , 

(5) الاقوال الثلاثة هي : 

( الاول ) أنابتداء حول (الشخال ) من حين غنائها بالرعي على الاطلاق 

( الثاني ) التفعصيلَ وَعوأن (التنتخال):اذا كانت ترتضم من ( لين معلوفة ) 
فلا بحسب لا حول حى تستقل بالرعي . ' 

واما اذا كانت ( السخال ) ترتضع من ( لين سائمة ) فيبدأ فا حساب 
الحول من الولادة . 

( الثالث ) ان ميدأ حول ( السخال ) من حين الولادة مطلقا » سواءكانت 
ترتضع من ( لبن معلوفة ) » او من ( لبن سائمة ) . 

() الوسائل ١‏ / 4 من ابواب زكاة الانعام + 

(4) اي اصيب بنقص » أو فقد شرط . 

(ه) اي ولو كان النقص »ء او فقد شرط من ناحية المالك فرارا عن تعلق 
الزكاة بما له . 

(5) مقابل الاقوى قول ( الشيخ ) ره بوجوب الزكاة مع نقص النضاب -- 


5 ( الركاة » الات 
في الحبر (1) . 

( ويجزىه ) في الشاة الواجبسة في الإبل () والغتم ( الجتذ>ع” 
من الضأن ) وهو ما كل سنه سبعة أشهر » ( والشّنسي” من المعز ) وهو مكل 
سنه سنة » والفرق أن وئد الضأن ينزو () حينئذ ء والمعز لا ينزو إلا 
بعد سئة » وقبل : إنما يمن ع كذلك إذا كان أبواه شابّين » والا لم 
"مدع إلى ثمانية أشهر » ( ولا تؤاخل” الركى؟) بضم الراء وتشديد الباء» 
وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما لأنها نفساء » فلا تجزي 
وإن رضي امالك » نعم لو كانت 'جمع “ربى” لم 'يكتّلف غيرهاء ( ولاذات 
العوار ) يفتح العين وضمها (4) مطلق:.العيب » ( ولاالمريضة ) كيف 
كان (0) » ( ولا المرامة ) المسنةا عرفا“( ولا تعنّدث الأكولة ) بفتح 
الهمزة وهي المعدة للأكل » وتؤخك مع بِدّل المالك ها لا بدونه (0) » 

(ولا) فحل (الفشراب ) وهو اناج ]ليه نرب الماشية عادة » فلو زاد 

> بسبب المبادلة بقصد الفرار > سوا "كانت المباداة تنه +أم بغيرجنسه ٠‏ استنادا 
الى رواية (معاوية) راجع الوسائل الحديث  "‏ باب ١١‏ منابواب زكاة الذعب 
واافضة , 

)١(‏ الوسائل الدديث ١‏ الباب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة 
والحديث -١‏ 5 الباب 1١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة . 

(؟) وجوب الجذع في الابل فى كل من النصب الخمسة الاولى : 

() التزو : وطي الذكر للانى في ذات الخافر . 

(4) ومجوز الكسر ايضاً . 

(0) اي مها كان نوع المرض . 

» لآن عدم جواز أخذ الاكولة إنما هو لاجل مراءاة حال المالك‎ )١( 
. ) لا لعيب فيها فعند ما بيذل المالك الاكولة يسقط حقه وهو ( مراعاة حاله‎ 





ك- ( اللمعة الدمشقية ) ج11 
كان كغيره في العد” )١(‏ أما الإخراج فلا مطلقاً (؟) » وني البيان أوجب 
علاها مع تساوي الذكور والإناث » أو زيادة الذكور دون ما نقص 
وأطلق "© . 

( ونجزي القيمة ) عن الغين مطلقاً (4) » (و) الإخراج من ( العين 
أفضل ) وإن كانت القيمة أنفع » (ولو كانت الغنم) ؛ أو غيرها من الغنم 
(مرقى ) جع (فنها (ه)) مع اتحاد نوع المرض » وإلالم يز الأدون» 
ولو ماكس المالك “قسّط وأخرج” وسط يقتضيه » أو القيمة كذلك (5) 

, اراد بالزيادة هنا زيادة الفحول عن حاجة الغثم المملوكة‎ )١( 

(؟) أي لا جوز اخدراج (.فحل الضراب ) زكاة سواء احتج اليه ام لا . 

فلو كانت الاناث"ثلاثين وكان عند المالك عشرة من الفحول فالمجموع 
نصاب ولكن لا يؤخخناً( فحل الض راب ) زكاة » بل الانثي » او فحل آخر غير 
( فحل الضراب ) كا لوكانتَ عقدار الحاجة » اولا '5! لوزادت على عددالاناث 

(6) نظرا الى التّسَآوي 6 أوالزيادة. امن دون تقييد بالحاجة وعدمها , 

(4) سواء كانت العين انفع للمستحقين » أم قيمتها » أم تساوى العين 
والقيمة . 

0 اي مخرج الواجب من المرضى » ولا يكلف المالك بالصحيحة . 

(5) كيفية التقسيط بالنسبة الى العين : هو اخراج احدى المرضى بهذا 
الرتيب : 

لو كان ثلث نصاب البق رالاولمصابا بنوع من ( المرضالشديد ) والثاث 
الثاني ( بالنوع المتوسط ) والثاث الاخمر ( بالنوع الخفيف ) فالمخرج يكون 
من النوع المتوسط . 

أما كيفية التقسيط من -حيث القيمه فهي 5 لو كانت كل بقرة من الثّاث 
الاول من النصاب يساوي دينارا ؛ ومنالثلث الثاني يساوي ديئارين » ومنالثالث ع 


اج" (الزكاة) 3-0-0-6 

وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج » ا : والمترم . والمعيب » 
(ولا جم بين متفتّرق في الملك ) وإن كان مشتركا » أو مختلطا (1)» 
متّحد المسر"ح (1) والمُراح (5) والمشترع (4) ؛ والفحل (ه) والحالب (5) 
والمتلب () ء بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدانه » (ولا يف رق 
بين مجتمع فيه ) أي في الملك الواحد وإن تباعد بأن كان له بكل يلد 
شاة () . 
- يساوي ثلاثة دنائير فتكون مجموع القم ستين ديناراً ثم تقسم على ثلاثة » ؛ ن 
النائج عشرين وهو قيمة عشرة من البقر فتكون قيمة كل واحدة دينارين . 
فاذن يعطى ديئاران للمستحق . 

لق كا لوكان قطيع غم بحتوقي على ( رَبِعنُ/شاة ) مشتر كأ بين شخصين 
اشتراكا في الجميع اي فى كل واحدة واحدة من الشياه . 

أو كا نكل واحد منهما يملك ( عشرنَ عا ) بالانفراد فاختاطت وصارت 


قطيعاً واحدا . 
لكن ما بملكه كل واحد منها معلوم مثيقناً فحينئذ لا نجب الزكاة في نلك 
القطيع المشترك ء أو امْتلط . 


(؟) المسرح : اسم مكان لارعي اي نحل الرعي . 

(”) بالهم : مأوى ( الابل والبقر والغتم » , 

(؛) مل شرب الماء, 

(ه) اي اتحاد ( فحل الغراب ) وهو وزان مثال : مصير باب اللمفاعلة . 

(5) اي الذي عاب الانعام . 

07 بكسر المبم وسكون الحاء وفتح اللام : الآلة التي يحلب فيا . 

(8) مقصوده د قدس ميره ع : أن المالك لو كان له بكل بلد شاة ذلا يحوز 
له التفريتي يبن تلك الشياه حتي لا تيجب عليه الزكاة » بل الواجب عليه جمع الشياه ع 





ا ( اللمعة الدمشقية ) ج12 


( وأما النقدان - فيُشترط فيها للنصاب وللسكة ) 


وهي النقش الموصوع للدلالة على المعاملة الخاصة » بكتابة وغيرها )١(‏ 
وإت همجرت فلازكاة في الهبالك (5) والممسوح (#) وإن “تعومل به» 
والحلي” » وزكاته [عارته استحبابا (4) ولو "تمد الضروب” بالسكة آلة 
لتزينة وغيرها لم يتغير الحم » وإن زاده » أو نقصه (0) ما دامت المعاملة 
به على وجهه مكنة» ( والهول” ) وقد تقدم (5) ( فتصاب الذهب ) الأول 
(عشرون دينارا ) 0 واحد مثقال (/) » وهو درهم وثلاثة أسباع 
درهم (8) (ثم أربعة دنانير) فلاشيء فيادون العشرين » ولافها دون 


ح كلها واحتساءهاء ثم اعطاء زكاتها ؛ 
)١(‏ مرجع الضمبر ( الكتابة )!. والمراد منغيرها هي الصوروالنقوش الى 
تضرب على الدراهم والدنائر: 


زف4 السبائك جمع"السيكة هي القطعة م نّالذهب أو الفضة » تذاب وتفرغ 
في القاكلب "ا تصنعه الصاغة وضرابوا النقود . 

(*) الذي ذهب نقشه وأمحيت كتابته . 

49 راجع المستدرك كتاب الزكاة ابواب الذهب والفضة ص 018 » 
والوسائل الجديث ١‏ ياب ٠١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة . 

(5) المراد بالزيادة اضافة ( اطار ) » او ( “عرى ) عليه »كما وأن النقيصة 
عبارة عن ثقبه . 

(5) مر في الصفحة ١‏ معنى الول وشرائطه فراجع , 

(7) المثقال في لسان الشرع والمتشرعة مايساوي ثماني عشر قحبة »كا وأن 
المثقال الصيرفي «ايساوي 74 حبة » 

(8) لأن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل . 


ج11 ( الزكاة ) 6 
أربعة بعدها . بل يعتير (ازائد أربعة أربعة أبدا )١(‏ » ( ونصاب الفضة) 
الأول (ماثتا درهم ) » والدرهم نصف الثقال وخّمسه )١(‏ ء أو ثمانية 
وأربعون حبة شغير متوسطة » وهي ستة دوائيق (*) 6 (ثم أربعون درهما) 
بالغاً ما بلغ » فلازكاة فيا نقتص عنها . 

( مرج" ) في النقدين ( ريع العُشر ) (4) فن عشرين مثقالا نصف 
مثقال » ومن الأربعة قبراطان (0) ومن المائتين خمسة دراهم (5) » 
ومن الأربعين درهم » ولو اخرج ربع العشر من جملة ماعنده من غير أن 

(1) أي بالغآ ما بلغ , 

(1) المثقال الشرعي كا عرفت ثماني'عغشيرة حبة » ونصفه تسم حبات » 
وخسه ثلاث حباتوستة اعشار . 

فانحموع يكون اثنني عشرة حبة وستة اعشار الحبة . 

() الدائق بفتح النون .وكسرها » والدائق الاسلامي ست عشرة حية 
خرنوب والجمع دوائق ‏ ودوانيق. 





1 ١ ١ 
أي جزء من اربعين جزء : 2 اجا د‎ )4( 
لل‎ 4000 . 
. نصفاً والخرج منه نصف واحد‎ 4٠ والعشرون مثقالا"يساوي‎ 
١ 7 ١ ١ 
ث8 دي و7 سم يها نس سدم‎ 
1 5 لذ‎ 0 


(ه) لانكل مثقال شرعي يساوي 7١‏ قبراطاً فالاربعة مثاقيل تساوي ١٠م‏ 
قبراطاً فيكون ارج للزكاة قبراطين على قياس 32 


(1) لأن الماثتين تحتوي على خمس اربعينات : 


لإا ( اللمعة الدمشقية ) 8 
يعتير مقداره مع العلم باشّاله على النصاب الأول أجزأ » ورا زاد خيرا )١(‏ 
والواجب الإخراج ( من العين » وأتجزي القيمة) كغيرهما 9) . 


( وأما للغلاات ) - الأريع ( فيشترط فيها التملك بالزراعة ) 


إن كان مما أيزرع (*) » ( أو الانتقال) أي انتقال الررع » أو الثمرة 
مع الشجرة » أو متفردة إلى ملكه ( قبل انعقاد الثمرة ) في الكرم (4) » 
وبدو” الصلاح » وهو الامرار ؛ أو الاصفرار في النخل ( وانعقاد الحب”) 
في الزرع . فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا » 
وربما أطلقت الّرراءعة على ملك. الحتّب” والثمرة على هذا الوجه (0) . 

وكان عليه أن بذكن" “بدو الضلاح في النخل اثلا يدل في الانعقاد 
مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه به (5) » وإن كان الك بكون الانتقال 

7 )0 لآن المسم محتاط في آختراج زكاته ما حصل معه اليقين ببراثة ذمته » 

وفي ذلك توفير للخير على الفقراء في الغالب7 

(5) أي كغير الذهب والفضة من سائر الاعيان الزكوية . 

() أو يغرس » لأن الكلام في مطلق الغلات . 

(4) بفتح الكاف وسكون الراء : تمر العنب . 

(ه) المراد بالوجه تملك الشجرة » أو الب قبل انعقادها , 

(5) اعتراض من ( الشارح ) ره على ( المصنف ) ره خاصاه : 

أن للنخل حالتين : حالة الانعقاد » وذلك بعد اللقاح ؛ وحالة بدو" الصلاخ 
وذلك عند الاحمرار » أو الاصفرار فكان على المصنف أن يذكر شرط وجوب 
الزكاة في النخل مستقلا وهو ( تماكه قبل بدو" صلاحه ) لثلا يدخل الدخل نحت 
عموم قوله : 

( قبل الانعقاد ) فإنه لم يذهب احد من الفقهاء الى نهلقالوجوب فيالنخل - 





اج (الركاة ») كيراك 





قبل الانعقاد مطلقا )١(‏ يوجب )١(‏ الزكاة على المنتقل إلبه سيدا (”) 
إلا أنه في النخل خخال عن الفائدة إذ هو كغيره من الحالات السابقة (4) 
وقد استفيد من فحوى الشرط (ه) أن" تعلق الوجوب بالغلات : عند انعقاد 
الب والثمرة وبدو” صلاح النخل » وهذا هو المشهور بين الاسماب + 
وذهب بعضهم الى أن" الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة 
حقيقة (5) وهو بلوغها حد اليبس الموجب للإسم . وظاهر النصوص 
دال عليه (/) . 
> بمجرد الانعقاد » بل الوجوب في النخل انما يتعلق عند بدو” صلاحه . 

. مطلقا منصوب على الدالية للانتقال اي في اية حالة‎ )١( 

(؟) جملة (يوجب ) منصوب مذلا خبرا للكون في قوله: ( يكون الانتقال ) 

م منصوب خبراً لكان فى قوله : انكان الحكم : 

(4) المراد من الحالات السابةلة الخاللات والتطورات الطارية الثمرة 
قبل اتمقادها , 

فاذن لافائدة في ذكر قيد الانعقاد الندخل ء لان المدار في وجوب الزكاة 
فيه ( هو التملك قبل بدو الصلاح ) . 

من دون فرق بين ان يكون التملك قبل الانعقاد او بعده . 

(ه) لان شرط وجوب الزكاة في الثمرة مثلا ان كان هو التملك لما 
قبل انعقادها فيفهم ان تعلق الوجوب بالثمرة انما هو في هذه الحالة . 

(7) أي يصدق علمها امم التمر والزبيب والخجنطة والشعيرء فلايتعاق الوجوب 
مها قبل صدق هذه العناوين 8 

0) اي أن النصوص الواردة فيباب الزكاة ظاهرها تعاق كم على صدق 
اسم التمر مثلا» فلا يكون هناك تمر قبل اللفاف . 





2 ( اللمعة الدمشقية ») ج؟ 

(ونصاا) الذي لاتجب فيها بدون بلوغه » واكتق عن اعتباره 
شرطا بذكر مقداره نتجوزا ( ألفان وسبعالة رطل ) بالعراني »- أصله خمسة 
أوسق :. ومقدار الوسق سئون صإعا » والصاع تسعة أرطال بالعراقي » 
ومضروب ستين فى خمسة » ثم في تسعة تبلغ ذلك )١(‏ » ( ونجب) الزكاة 
( في الزائد) عن النصاب ( مطلقا ) وإن قل" معنى أن ليس له إلا نصاب 
واحد » ولاعفو فيه . 

( واممرج ) من النصاب وما زاد ( العُشر إن "سني تسيحا ) (0) 
بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنبل © » 
أو بعده » ( أو بعلا) وهو شزبه بعروقه القرببة من الماء » ( أو علياً ) 
بكسر العين (4) » وهو“أن أبس بالمطر ٠‏ ( ونصف العلشر بغيره ) (29 
بأن "سني" بالتدليو (5) والناضح (/) والدالية (4) وتموها  )4(‏ ( ولو سني 
بها فالأغلب ) عددا مع تَسَاوَيبَمَا في النفع » أو نفع وتمنّوا » لو اخملفا 2٠١‏ 

١١ 0‏ اي و الفين وسيماة وسكا رده عدهد ../9) ٠‏ 

(1) السيح : هو الجري على وجه الارض . 

(5) لأن ستي الزرع ني وادى النبل يكون بفيضان النلى قبل الزراعة 
فتروى الارض » ثم رع . 

(5) وآخره ياء مثناة من تحت . 

0 اي بغير المذ كور من سيح » وعذي » وبعل ٠‏ 

(5) اي الاستقاء من ماء البثر بسبب الدلاء التي تجر اليد . 

(/) اي الاستقاء من ماء البثر بسبب الدلاء التي تجر بالبعير .. 

(8) الداليه : الناعورة . 

(4) >المضخات » والمكائن المديثة مثلا” . 

+ اي لو اخختلف السقيان من حيث النفع للزراعة‎ )1١( 





اج ( الركاة ) 1-7 
وفاقا لتصنف » ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً )١(‏ » ( ومغ التساوي ) 
فيا اعتبر التفاضل فيه . فالواجب ( ثلائة أرياع العّشر) لأن الواجب 
جينئل في نصفه العشر » وني نصفه نصفه (؟) ٠‏ وذلك ثلائة أرباعه 
من سمي 5 

ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل » للأصل (") » .والفشر (4) 
للاحتياط ء وإلخحاقه بتساويهها لتحقق تأثيرهما (ه) » والأصل عدم التفاضل (6) 
وهو الأقوى . 

واعم أن إطلاقه الكم بوجوب المقدار فيا أذكر يؤذن بعدم اعتبار 
اسئثناء المؤنة (20 » وهو قول الشيخ رمه الله » محتجا بالاجماع عليه مناء 
ومن العامة » ولكن المشهور بعد الشيخ استاناؤها » وعليه المصنف في سائر 
كتبه وفتاواه » والنصوص (4) خالية من استائائا! (ة) مطلقاً )1١(‏ » نعم 


)١(‏ أي سواء اختلفا في النفع ام ناويا 

(؟) أي في نصف النصاب الآخر نصف العشر . 

زفرة أي أصل البراءة عن وجوب الزائد ١‏ 

(5) اي احتمل وجوب العشر احتياطاً » لتحصيل البراءة اليقينية 2 
)هن أي السيح والستي 1 

(5) اي أصالة عدم زيادة هذا على ذاك » وذاك على هذا . 
(0) يفتح المبم وضم الهمزة جمعها ( "مؤأن ) يضمها : 

وهي المصاريف التي تصرف لازراعة حتى تكتمل . 

(8) الوسائل باب 4 ١١‏ من ابواب زكاة الغلات . 
(9) مرجع الفضمير ( المؤنة ) + 

, سواء كانت المصاريف قبل تعلق الزكاة » ام بعده‎ )٠١( 





عوطت ( اللمعة الدمشقية ) ج11 

ورد استئناء حصة السلطان )١(‏ وهو أمر خارج عن المؤدة وإن ذكرت 
منها في بعض العبارات تجتّوز؟ » وامراد بالمؤنة ما يغرمه امالك على الغذّة 
من ابتداء العمل لأجلها وإن تقدم على عامها إلى مام التصفية وبيس 
الكمرة ومنها البذر » ولو اشتراه اعتير المثل » أو القيمة » ويعتبر النصاب” 
بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب » وما تأخر عنه يستثئنى ولو من نفسه (1 
وبزكّي الباقي وإن قل”» وحصة السلطان كالثاني ()» ولو اشترى الزرع 
او الثمرة فالئمن من المؤئة » ولو اشتراها مع الأصل “وزع الثمن عليهاء 
كا “يوازع” المؤنة على الزكوي” وغرره لو جعها (4) » وايعتير” ما رمه 
بغده » ويسقط ما قبله (0) :لكا يسقط اعتبار المتبراع وإن كان غلامّه 
أوولدا” . 


(1) اي الضرائب التي تفرض على الزرع من قبل الحكومة . 

(7) مقصوده قدسسره : أن المصاريف بعد تعلق الزكاة تستئنى من نفس 
النصاب : فلا تسقط الزكاة بنقص النصاب حينئذ » يلاف المصاريف قبل تعلق 
الزكاة فانها تستننى هن اصل الال فاذا نقص عن النصاب فالزكاة سقط : 

(7) اي من قبيل ما تصرف بعد تعلق الزكاة ,. 

(4) يا اذا صرف على ( زرعين ) احدهما زكوي » والآتخر غير زكوي » 
فإن المصاريف توزع عليه » وتخص ال كوي محصته . 

(ه) اي أن المصاريف الي صرفها المشترى بعد الشراء تكون من المؤنة » 
أممّا المصاريف التي صر فها البايع قبل أن يشتربه المشتري فلا تسب من المونة » 
لأمها بالنسبة الى المشتري كالمصاريف التي يتبرعها المتبرع . 


اج (الزكاة ) س لال 


(الفصل للثاني - إنما “تستحب” زكاة التجارة مع) 

مضي" ( الحول ) السابق ؛ ( وقيام رأس المال فصاعد! ) طول الحول )١(‏ 
ولو 'طلب المناع بأنقص منه وإن قل" في يعض الخول (؟) فلا زكاة » 
( ونصاب الالية) وهي النقدان بأيها بلغ إن كان أصلله عرثوضا (م) 
والافنصاب أصله (5) وإن نقص بالآخر (0) وفهم من الحصر أن قصد 
الاكتساب عند التملك ليس بشرط (8) وهو قوي” » وبه صرح في الدروس 
وإن كان المشهور خلافه ٠‏ وهو خميرة البيان » ولو كانت النجارة بيد عامل 
فنصيب الك من الربح “يضم” إلى الماك (07» ويعتير يلوخ حصة العامل 
نصابا في ثبوتما عليه (4) وحيث» تجتسع الشرائط ( فيخرج ربع 'عشر 
القيمة ) كالنقدين 0 





. أي بقاء رأس المال .من اول السَنَةَ الى آخرها‎ )١( 

(؟) اي نقصت قيمة المتاع الموقية عن مَقّدَارالنصاب اثناء الحول . 

() جمع العرض يسكون الراء ‏ كفلس : المتاع » فالمال اذا كان متاعا » 
فالاعتبار بقيمته بالقياس الى الذهب » او الفضة . 

(4) اي انكان المال ذهباً » او فضة فاعتبار النصاب بنفسه ء لا بقيمته . 

(ه) اي انكان رأس الممال ذهباً وكان يبلغ عشرين مثقالا” فهو نصاب » 
وانكانت قيمته لو قيست بالقياس الى قيمة الفضة لا تبلغ مأني درهم , 

(5) حيث حصر شروط استحباب الزكاة في « مضي الول » وقيام 
رأس المال » وباوغ النصاب » » ولم يذكر شرطا آخر . 

© اي الى اصل رأ سالمال » فاذا يلغ امجموع النصاب استحبت الزكاة . 

(8) أي على العامل . 

(9) اي الذهب والفضة . 





مم - ( اللمعة الدمشقية ) ج؟ 


( وحم باتي أجناس الزرع ) الذي “يستحب” فيه الزكاة ("ج5” 
الواجب ) في اعتبار النصاب والزراعة )١(‏ » ومافي حكمها . وقدر (7) 
الواجب (") وغيرها (4) . 

( ولايجوز تأخير الدفم ) للزكاة (عن وقت الوجوب) إن جعلنسا 
وقته ووقت الإخراج واحدآ ؛ وهو النسمية بأحد الأربعة (ه) ؛ وعلى 
المشهور فوقت الوجوب مغار لوقت الإخراج » لأنه بعد التصفية » ويس 
الثمرة » ويمكن أن بربد بوقت الوجوب وجوب الإخراج » لاوجوب” 
الزكاة » ليناسب مذهبه ٠‏ إذ يجوز على التفصيل (5) تأخيره عن أول 
وقت الوجوب إجاعاً » إلى:تؤقت الإخراج » أما بعده فلا (0) ( مع 
الإمكان ) ٠‏ فلو تمذاس,لقدم التمكنٌ”من المال ء أو اللدوف من التغلب (8) 
أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذرء ( فيضمن بالتأخير ) لالعذر 
وإن تلف امال بغير تفريظ 6 (ويأتم”) للإخلال بالفورية الواجبة » وكذا 
الوكيل والوصي (4) بالتفرقة لها ولغيرها.. 

(1) أي اعتبار كون المالك زارعاً بالوجه الذي تقدم في الزكاة الواجبة . 

(؟) بالجر ‏ عطفاً على اانصاب أنحرور باضافة و اعتبار » اليه . 

(*) اي مقدار ما يخرج للركاة . 

(4) أي غير.المذكورات , 

© أي أسم ٠‏ الحنطة ؛ و : الشعير » و د الزبيب » و« التمرع 5 

(5) اي على القول :أن وقت تغلق وجوب الزكساةسغابر لوقت وجوب 
اخراجها . 

(/) اي لا يجوز تأخير الاخراج عن وقنه . 

(8) أي من تسلط قاهر وهو الظالم . 

(9) اي يضمنان لو تأخرا في الاخراج . 





اج ( الزكاة ) ما 
وجو ز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل » أو التعميم )١(‏ 
وفي البيان كذلك » وزاد تأخيرها معتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهال 
وآخخرون شهراً » وشهرين مطلقا (؟) خصوصا مع المزية (؟) وهو قوي 
( ولا يدام على وقت الوجوب ) على أشهر القولين ( إلا قرضاء فشُحتتسب ) 
بالنية ( عند الوجوب يشرط بقاء القابض على الصفة ) الموجبة للاسهحقاق 
فلو خرج عنها (4) ولو باستغنائه بنمائها (ه) لا بأصلها (5) ٠‏ ولابها (/) 
أخرجت على غيره (8) . 
(ولايجوز نقلها عن بلد المال إلا مع اعواز المستحق ) فيه فيجوز 
إخراجها إلى غيره مقداما للأقرب إليه.فالأقرب ٠»‏ إلا أن يختص الأ يمد 
بالأمن » وأجرة النقل حينئذ على.المألك ( يكين ) لو نقلها إلى غير البلد 
40 اي يكون في التاخير تعمبم ابصال الزكاة بالنسبة الى جميسع طبقات 
المستحقين . 
(؟) وان لم تكن في التاخخير مضلحة", 
9) أي مع المصلحة » فهذا القول الاخير لايرى لزوما في وجود المصادة. 
بل ان مراعاتها تكون اولى . 
(4) مرجع الضمير الصفة اي خخرج القابض عن صفة الفقر . 
(ه) أي بناء الزكاة ء لأذمه لو استعيد من القايض اصل الزكاة لم برجسع 
الى الفقر » بل يب على الاستغناء والكفابة بالهاءات التي حصلت عنده . 
(5) مرجع الضمير ( الزكاة ) اي لا يكون استغناؤه باصل الزكاة . 
(0) مرجع الضمير الزكاة والهاء اي : اوكان استغتاؤه باصلالزكاة ونمائها 
نحتسب الزكاة عليه ايضآ . 
(4) اي استرجدت الزكاة من القابض ودفعت الى غيره بعسد أن استغنى 
القايض بهائها » لا باصل الزكاة » او ياصلها مع نمائها . 





46د ( اللمعة الدمشقية ) اج 

(لامعه) أي لامع الإعراز ؛ ( وني الإثم قولان) أجودهها وهو خيرة 
الدروس العدم ؛ لصحرحة هشام )١(‏ عن الصادق عليه السلام » ( ويجزىء) 
لو نقلها » أو أخرجها في غيره على ااقولين (؟) © مع احمّال العدم (5) 
للنهي (؛) على القول به . 

وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله (8) بالنية (5) » وإلا فالذاهب 
من ماله لعدم تعبينه » وان عدم المستحق ء ثم إن كان المسشحق معدوما 
في البلد جاز الحزل قطعا ء وإلا ففيه نظر ء من أن الدين لايتعين بدون 
قبض مالكه (0) » أو مافي حكمه مع الإمكان » واستقرب في الدروس 

صصة العزل. بائنية مطلقاً (8) » وَغْليهِ (4) تبتني المسألة )٠١(‏ هنا (11) » و أما نقل 

. الوسائل ١/لا"# كتاب الزكاة ابواب المستحقين‎ )١( 

(؟) أي على القول بالاثم » وعلى القول بالعدم . 

(م) أي عدم الاجزاء . 

(4) الوسائل البسَاب *-»*ن ابواب المستحقين » لان الى عن العيادة 
مفسد لها على القول بالحرمة . 

(0) أي عزل الواجب قبل النقل . 

(5) اى اذا كان الغزل مصحوبا بالنية , 

() مقصوده قدس سيره : ان الزكاة دين والمديون لا بيرأ الا اذا اقيض 
الدين الى الدائن نفسه , او الى وكيله . 

(3) أي سواء وجد المستحق ؛ ام لا يوجد . 

(4) أي على القول نصحة العزل ؛ والقول يعدم صمته . 

, اي مسألة جوازالتقل » فعلى( القول الاول ) وهي صعة العزل جائز‎ )٠١( 

وعلى ( القول الثاني ) وهو عدم صعة العزل غير جاثز . 

(11) اي في مسألة نحقق النقل . 





اج ( الزكاة ) 9ع سم 
قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله + فلا شبهة في جوازه )١(‏ 
مطلقاً (؟) . فإذا صار في بلد آخر في جواز احتسابه () على «ستحقيه 
مع وجودهم في بلده على القول بالمنع (5) نظر » من (6) عدم صدق 
النقل الموجب للتغرير المال » وجواز (8) كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد 
وعليه (207) 





(1) اي جواز نقل ماله , 

(9) سواء وجد المستدق »ام لم يوجد . 

(”) اي احتساب المال . 

(4) اي على القول بمنع نقل الزكاة:من بلده مع وجود المستحقين , 

(ه) دليل دواز الا<تساب فإنه انكأن المانع من النقل هو ( احهال التخرير 
مال الفقراء ) فهذا ليس ثغريرا » لأنه لو ثلف المبال كان التلف من ماله » فليس 
هذا النقل من ( النقل الممنوع ) . 

(1) بالجر عطفا على مد حول:[( من:اجازة ) وهو:دليل لعدم جواز احتساب 
الزكاة على مسةحقيها » لأنه ان كان المائع من نقل الزكاة عن بلد المالك هي حكة 
استفادة فقراء يلد المالك فهو من النقل الممنوع فلا يجوز نقلهس! من بلده الى غير 
بلده ء لصدق الحرمان . 

() اي وعلى الاحمّانين السابقين . وها ( احيّال التغرير واحتال اللمكمة ) 
تفرع مسألة اخعرى . وهي جواز احتساب قيمة اازكاة » أو مثلها على فقراء غير 
بلده » وعدم جواز الاحتساب ؛ فعلى ( الاحئال الاول ) و ( هو التغرير ) يكون 
الاحتساب جائزاً ؛ لعدم وجود تغرير في المال . 

وعلى ( الاحتال الثاني ) وهي الحكة فالا<تساب المذكور غير جائز » لأن 
الحكمة استفادة فقراء بلد المالاث . 

فاذا ثقل امالك الزكاة الى غير بلده فقد صدق الحرمان الذي هو الملاك - 





-405 ا ( اللمعة الدمشقية » ج1 


ل 


يتضرع مالو احتسب القيمة في غير بلده » أو المثل من غيره (1) . 
( للفصل الثالث - في المستحق ) 

اللام للجنس أو الاستغراق » فإن المستحقين لها ممانية أصناف ( وهم 
الفقراء والمساكين » ويشملها من لا بملك مؤنة سنة ) فملا" أوقوة » له 
ولعباله الواجي النفقة محسب حاله في الشرف وما دونه . واختلف في أن 
أيها أسوأ سالا مع اشتراكها فياذكر (9) » ولائمرة مهمئة في تحقيق ذلك 
للإجماع على إرادة كل منهها من الآخر حيث "يفرد (7) ٠‏ وعلى استحقاقها 
من الزكاة ؛ ولم يقعا مجتمعين. إلا فما (4) » وإنما تظهر الفائدة في أمور 


ناهرة (ه) . 
( والمروي ) في صحبحة أني يصبير إعن الصادق عليه السلام ( أن المسكين 
- والحكة ني عدم الجؤاز . 


. اي مالا آعرَ سن مثل امال الركوق)‎ )١( 

(؟) وهو عدم ( تملك مؤئة سنته ) 

5) فهها من مصاديق القول المتنداول : 

الفقير والمسكين اذا اجتمها افترقا » واذا افترقا اجتمعا . 

اي اذا اجتمعا في كلام واحد كان المعني” من كل منها غير الآخر لا محالة 

وأما اذا افترقا فذكر كل واحد منها بشمل الآخر . 

5( مرجع الضمير : الآية الكريمة في قوله تعالى : ( إِنما الصدقات لافقراء 
والمساكين ) حيث اجتمع الفقير والمسكين . 

(0) كا لو نذر أن يعطي مسكينا » او وقف شيئاً علىالمساكين » فعلى القول 
بأن المسكين اسوء حالا من الفقير لا يجوز اعطاء النذر الى الفقير . 

وهكذا في الوقف » فإنه يجب ان يقتصر على المسكين فقط : 





اج" (الركاة» 5 
أسوأ حالا") لأنه قال : 9 الفقير الذي لا يسأل الناس » والمسكين” أجهد” 
منه )١(‏ » وهو موافق لنصل أهل اللغة أيضاً (7) » ( والدار واللسادم ) 

- ١ الوسائل كتاب الزكاة ابواب اصناف المستحقين لازكاة  باب‎ )١( 
0 للديث‎ 

زف4 اتختلف في معنى ( الفقير والمسكين ) ني أن أينّها اسوأ حالا : 

قال ( الاصمعي ) : ( المسكين احسن حالا من الفقير ) ٠‏ 

وقال ( ابن السككيت ) : ( الفقير الذي له بلغة من العيش لا تكفيه » 
والمسكين الذي لا شىء له ) 0 

وقال ( يونس ) : ( المسكين اسوء تالا من الفقبر قال : قلت لا عراني 
أفقير انت قال : لا والله » بل مسكبن) . 

وقال ( ابن الاعراني ) : ( الفقير الذي لاشىء له » والمسكين مثله ) . 

وقال ( يعضى الحققين ):( الفقير والمسكين ) متحدان ومشتر كان في(وصف 
عدمي ) وهو عدم وفاء الكسبٌ والمال"عونية » وموئةعتاله 5 

وقال : إنما الحلاف ني أن أينه| اسوء” حالا » وقال هذا البعض : 

قال ( الفراء وتغلب وابن السكيت ) : المسكين اسوء” حالا لقوله تعالى : 
( أو مسكينا ذا متربة ) وهو المطروخ على التراب » لشدة الاحتياج : 

وقال آخر : الفقير اسوء حالا » لآن الله تعالى بدأ به في آية الزكاة . وهذا 
بدل على الاهسيام بشأنه في الحاجة ؛ ولاستعداذة النني صلى الله عليه وآله وسلم 
من الفقر » مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 

( اللهم احيني مسكيناً » وامتني مسكيناً » واحشرني مع المساكين ) » لأن 
الفقير مأخوذ ومشتق من ( فقار الظهر ) فكأن الحاجة قد كسرت فقار ظهره . 

< والحق أن المسكين اسوء نحالا من الفقير » لالما ذكر من الوجوه » فإنها 

استحسانية محضة ؛ بل لما روي في الصحيح عن ( عبدالله بن مسكان ) عن( ابي - 


-244 . ( اللمعة الدمشقية ) 06 
مم 


اللاثقان بحال مالكها كية" وكيفية )١(‏ ( من المؤنة ) » ومثلها ثياب التجتمثل 
وفرس” الركوب ء وكتب” العلم » وها لفاقدها (5) » ويدحقق مناسبة 
الخال في الحادم بالعادة (”) ؛ أو الاجة ولو إلى أزيد من واحد » ولو زاد 
أحدها ني إحداهما تعين الاقتصار على اللائق (4) . 





> بصير ) قال : قلت ( لاني عبدالله ) قول الله تغالى : إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين قال عليه السلام : الفقبر الذي لا بسأل الناس » والمسكين اجهد منه » 
واليانس اجهدهم . 
الوسائل / ١‏ / من ابواب المستحقين للزكاة . 

والفقراء فى حديث الزكاة:فسرهم ( الغالم ) عليه السلام : 

( بالذين لا يسألون الناس اناف 

وني بعض أحاديث الباب : ( الفقراء هم اهل الزمانة والحاجة » والمساكين 
اهل الحاجة من غير الزمالة )+ 

ق4 الككية : المقدانَ وَالعَدَد:: والقصؤد.: من يحتاج في حياته الى تعادد 
الدور والخدم وغيرهما . والكيفية : النوغ والصفة » والمقصود : من محتاج الىدار 
وسيعة » أو حادم متك لا يتيسران الا بثمن باهض جد؟ , 

)١(‏ "كن احتاج في شؤون حياته الى ثياب » أوكتب غالية الاسعار » فائان 
هذه الملكورات بالنسبة اليه تعد" منالمؤنة . 

) العادة : الاقتضاء العري » كن يشتغل مكانة اجمّاعية سامية » فهكذا 
انسان لا يناسبه مباشرة اعماله الشخصية بنفسه ٠‏ بالنظر الى العرف والعادة . وان 
كان شخصياً قادراً على القيام محوائجه بنفسه . 

والاحتياج : هو الاضطرار الي من يعينه على رفع ضرورات حياته ؛ وان لم 
يكن له مقام اجتاعي شامخ . 

4 اي المناسب له واما الزائد علي ذلك فهي خارج عن المؤنة : 
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( وأبمنع ذو الصنعة ) اللاثتفة ماله » ( والضيعة ) ونحوها من العقار 
( إذا نهضمت محاجته ) » واللمعتبر في الضيعة تمائزها لا أصلها في المشهور » 
وقيل : يعتبر الأصل »؛ ومستند المشهور ضغيف » وكذا الصنعة بالنسبة 
إلى الآلات )١(‏ » ولو اشتغل عن الكسب بطلب عل ديني جاز له تناوها 
وإن قدر عليه لو ترك (9) نعم لو أمكن الجمع عا لا ينافيه تعنّين 6( وإلا) 
تنهضا يخاجته ( تناول التتمة ) لمؤذة السنة ( لاغير ) إن أخذها دفعسة » 
أو دفعات » أما لو أعطى” مايزيد دفعة صح كغير الكتسب » وقيل: 
بالفرق (*) واستحسنه. المصنف في البيان » وهو ظاهر إطلاقه هنا وترداد 
في الدروس . ومن نجب نفقته على غبره.غنية مع بذل المنفق » لا بدونه 
مع مزه (4) . 

( والعاملون ) عليا ( وهم السعاة في أتحضيلها ) وتحصينها يجباية. » 
وولاية. 0 وكتابة 2٠‏ وحفظ » وحسات© وقسمة 3 وغيرها » ولابشترط 
فقرهم ١‏ لأنهم قسيمهم ء ثم ان عن لهم :قد ر معالة)» أو اجارة تعين » 
وإن 3 ما حصتلدوه عله شيكل هم من بيت المال » وإلا أعطنوا 
ممسب مايراه الأمام . 

( والمؤلفة قلوهم - وهم كفار “يسّيالون إلى الجهاد ) بالإسهام لهم 

(1) يعي قدر على الكسب أو ترك تحصيل العلم ه 

() اي الفرق يبن المككنسب وغيره » فلا جوز للاول اخخل الزيادة » اما 
الثاني فجائرة له , 

(1) يعي : ان كان المعيل لا يذل على عائلته » وكانت العسائلة غاجزة 
عن القيام بمؤنة نفسها فهند ذلك يجوز لها اخيل الزكاة . 
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منها » ( قيل ) والقائل المفيد والفاضلان (1): ( ومسلمون أيضاً ) وهم أريع 
فرق » قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم 
في الاسلام ء وقوم نياتهم ضعيفة في الدين “برجى باعطائهم قوةة نيتيم » 
وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أ”عطوا منعوا الكفار من الدخول ؛ أو رغبوهم 
فى الإسلام » وقوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها 
أجبوها منهم واغنوا عن عامل . ونسبه المصئف إلى القيل » لعدم اقتضاء 
ذلك الاسم » إذ بمكن رد ماعدا الأخير إلى سبيل الله » والأخير إلى 
الغالة . وحيث لا يُوتجب” البسط » وأتجمّل” الآية (9) » لبيان المصرف م 
هو المنصور (*) نقل”" فائدة الهلاف ء لجواز إعطاء الجميع من الزكساة 
في الجملة . 

( وي الرقاب )!- جعل الرقاب إظرفاً للاستحقاق تبعا للآية » وتبيها 
على أن استحقاقهم ليسكى_.وجة-الملك ٠‏ أو الإختصاص كغيرهم (4) » 
إذ يتعين عليهم صَرَّفهَا .في الوجه الماص » بخلاف غيرهم » ومثلهم في سبيل الله 
والمناسب لبيان المستحق التعبير برقاب وسبيل الله » بغير حرف الجر (ه) 

. أي لنحقق- صاحب الشرائع  والعلامة الخلتي قدس سرهما‎ )١( 

(1) أي آية 0 إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... الخ » الثوبة : 51 . 

() اي الحق» لآن الآبة بصدد بان عدم جواز النجاوز عن المذكورين » 
وهذا لا يدل على وجوب البسط عايهم حميعاً » فالحصر اضاني » قصراً إفرادياً , 

(4) حيث إن صائر المستحقين يملكون ما أوتوا من زكاة يصرفوما فيا 
شاءوا » أما هذا الصنف « في الرقاب 6 فيجب اقتصار صرفها على فك رقابهم » 
دون سائر حوائجهم ٠‏ 

(ه) لأن الرقبة بنفسها انكانت مستحقة » كانت الزكاة ملكا لها »فكان - 
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(وهم المكاتبسون) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة » ( والغبيد 
تحت الشدة ) عند مولاهم » أو من 'سلّط عليهم » والمرجع فيها )١(‏ إلى 
العرف » فيمشترون منها ويعتتقدُون بعد الشراء ء ونية الزكاة مقارنة لدفع 
الشمن إلى البائع » أو لاغتق (1) » ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدة 
مع تعذر المستحق مطلقاً () على الأقوى » ومعه (4) من سهم سيل الله 
إن جغلناه كل قربة , 

( والغارمون ‏ وهم ا دينون في غير معصية ) ولا يتمكنون من القضاء 
فلو استدانوا وأنفقوه في معصية ممنعوا من سهم الغارمين » وجاز من سهم 
الفقراء ان كانوا منهم بعد التوبة » إن _اشترطناها » أو من سهم سييل الله 
(والمروي” ) عن الرضا عليه السلام ترسلا (8) ( أنه لا يعطى مجهول” 
الحال ) فيا أنفق هل هو في طاعة أو مغصية أ وإلشك اط 4 
وأجازه جماعة <لا لتصرف المسلم على لحز وهو قوي ويتام 


> المناسب حينئذر أن يقول: والرقاب بدون حرق جر . 

. اي في الشدة‎ )١( 

(؟) اي مقارنة للعتق , 

(5) أي جميع اصناف المستحقين , 

(4) اي مع وجود مستحق + فيجوز شراء العبيد واعة.اقهم عن سهم 
سبل الله » » حيث إنها كل قربة . لكن اذا قلنا بأنها سبيل الجهاد فقط 
فلا يجوز ذلك , 

(0) الوسائل ١/ه‏ من أبواب المستحقين للزكاة , 

(") اي شرط الاستحقاق ؛ فلا يحصمل البقين براغ الذمة بالدفيع 
الى الجهول الخال . 
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الفقبر مها ) بأن يحتسبها صاحب” الدين عليه ان كانت عليه )١(‏ ويأخحذها مقاصّة 
من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها (؟) » وكذا يجوز 
لمن هي عليه دفعها إلى رب” الدين كذلك » ( وإن مات ) المدبون مع 
قصور تركته عن الوفاء () » أو جهل الوارث بالدين (4) » أو جحوده (ه) 
وعد م إمكان إثباته شرعا (5) » والأخل منه مقاصة (0) . وقبل : يجوز 
مطلقا (8) . بناء” على انتقال التركة إلى الوارث » فيصير فقيراً (9) وهو 
ضعيف )1١(‏ لتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به ؛ ( أو كان 
واجب النفقة ) أي كان الدين على من تجب نفقته على رب” الدين » فإنه 

)0 الضمير من 9 عليه ».او لا برجع الى الدائن » وثانياً يرجع الى المديون » 
والمغنى: إن كانت على ذمةالذائن زكاة يجوز له احتسامرأ على المديون » مقاصة لطلبه 

(5) يعني لا يشترط أن يدفع الززكاة الى المديون ثم يسترجعها منه » ليكون 
الاول اخراجاً للزكاة » والثآني اسَتَيقاء“للدن: كلا على حد”ه » فإن هذا لايجب > 

() اي كانت اقل من ديتهار 

(4) ولا بّنة للدائن » فلا يوز للوارث موافقته » فعند ذلك يضطر الدائن 
الى مقاصة الميث بالزكاة , 

2 يعنى بعلم الوارث بالدين ؛ لكنه ينكره » ولا سبيل للدائن الى الاثيات 
وأخذ حقه » فعند ذلك يقاص الميت بالزكاة ., 

(5) في صورة جهل الوارث » أو أنكاره . 

(0) اي لا بمكنه الاخخذ من الوارث الجاهل ؛ أو المذكر مقاصة . 

لحك أي سواء كانت التركة تفي » أم لاء وسواء جهل الورثة أم انكرته » 
املا . 

() اي فيصير الميت فقيرا » فتجوز مقاصته بالزكاة , 

)٠١(‏ لأن الانتقال الى الورثة بعد الديون ء بناء” على ذلك 
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يجوز مقاصته به منها )١(‏ » ولا يمنع منها وجوب ففقته » لأن الواجب 
هو المونة » لاوفاء الدين: وكذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه ‏ إذا كان 
لغيره (؟) ء م يجوز اعطاؤه غيره مما لا يجب «بذله كنفقة الزوجة (7) . 

( وني سبيل الله - وهو القُرتب” كلها ) على أصح القولين » لأن 
سيبل الله لغة : الطريق إليه .: .والمراد هنا الطربق إلى رضوائه وثوابه » 
لاستحالة للتحميز عليه .قيدخق فيه ما كان وصلة إلى ذلك ع كعارة المساجد 
ومعوئة المحتاجين » وإصلاح ذات البين .وإقامة نظام العم والدين ‏ وينبغي 
تقيرده بما لا يكون فيه مغونة لغني لايدشخل في الأصئاف »:وتقيل : مخنتص 
بالجهاد السائغ :». والمروي” الأول .(4) . 

( وان” السبيل - وهو المنقطم به )قي غير بلده » (ولا يملع غنأه 
في .بلده مع عدم تمكنه من الإعتياض (0) علسة ) ببيع :» أو إقتراض » 
أو غير هما (5) » وحينئدذ فيعلطى” تَآيليّقَتآلة“من اللأكول » والملبرس » 

)١(‏ أي اذا كان للمعيل دن عل اد :افر]ةعائلته» فتجوز له عقاصته 
بالزكاة » لعدم ومجوب وفاء ديون العائلة على المعيل . 

(؟) يعني يدفع المعيل مقداراً من الزكاة الى امعد افراد غائلته ليقضي 
به ديثه اذا كان لغير المعيل , 

(؟) اي كما يجوز اعطاء غير الدبن ايضاً من الزكاة مما لايجب على المنفق 
انفاقه » كنفقة زوجة أحد افراد عائلته . 

(5) الوسائل 109//١‏ من:ابواب المستحقين للزكاة , 

() الاعتياض : مصدر اعناض ».مأخسوذ من العوض » قلبت واوه ياء” 
لكسرة ما قبلها . 

(8) كالحوالة . 
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والمركوب » إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوآطّر )١(‏ ء أو إلى محل 
بمكنه الإعتياض فيه » فُمنع حينئذ » ويجب رد الموجود منه وإن كان 
مأكولا على مالكه» أو وكيله» فإن تعذر فإلى الحآكم » فإن تعذر صرافه 
بنفسه إلى مستحق الزكاة . ومنشىء” السفر مع حاجته إليه (؟) ؛ ولا يقدر 
على مال يبلغه » ابن” سبيل (7) على الأقوى . ( ومنه ) أي من ابن السبيل 
(الضيف ) » بل قبل : باممصاره فيه إذا كان نائيا عن بلده وإن كان 
غنيا فيهاء مع حاجته إلى الضيافة » والنية” عند شروعه في الأكل » ولا يحتسب 
عليه إلاما أكل وإن كان مجهرلا (4) . 

( ويشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة ) قلوموم من أصئاف المستحقين » 
أما المؤلفة فلا لآن كفرهم مائع “من العدالة » والغرض مهم يحصل يدونها 
أما إعتبار عدالة العامل هوضع وفاق » أماغيره فاشتراط عدالقه أحد 
الأقرال فى المسألة » بل ادع الرَتضّئ فيه الإجماع » ( ولو كان السفر) 
من ابن السيبل ( مَعصية “مضع ) "كا يمنغ الفاسق في غيره (0) » (و) 
لاتعتير العدالة ( ني الطفل ) » أعدم إمكانما فيه » بل ( يعطى الطفل ولوكان 
أبواه فاسقين ) اتفاقا ؛ ( وقبل : المعتير ) في المستحق غير من استئني باشتراط 
العدالة (5) » أو بعدسها (؛) ( نسب الكبائر) دون غيرها من الذنوب 

,. أي الهاجة من السفر‎ )١( 

2( أي مع حاجته الى السفر , 

() مرفوع : خبر لقوله : و ومنشىء السفر» . 

(5) اي وأن كان قدر المأكول مجهولا . 

)2( اي في غير ابن السبيل . 

(5) كا في العاملين علمها , 

(0) كيافي المؤلفة قلوبهم . 


ج11 (الركاة ) -١مه-‏ 
وإن اوجبت فسقا » لأن النص )١(‏ ورد على متنع شارب اللحمر وهو 
من الكبائر » ولم يدل على منع الفاسق مطلقاً (؟) » وألحمق” به غيراه 
من الكبائر للمساواة , 

وفيه نظر لمنع المساواة (6) © وبطلان القياس » والصغائر إن أصر" 
عليها الحقت بالكبائر » وإلا لم “توجب الفسق » والمروءة (4) غير معتيرة 
يي العدالة هنا على ما صرح به المصنف في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط 
جنب الكبائر اشتراط العدالة » ومع ذلك لا دليل على اعتبارها » والإجماع 
منوع ء والمصنف لم رجح إعتبارها » إلا في هذا الكتاب ء ولو اعثيرت 
لزم منع الطفل : لتعذدرها منه » واتعيفار” الشرط غير" (ه) كار 
في سقوطه (8) » واأخروجه بالإجماع اموضم”/تأمل 087 . 

( ويعيد الخالف الركاة لو أغطاها مثله ) » بل غير المستحق مطلقاً (م) 

( ولا يعيد باني الغبادات ) الثي أوقعها”على-وجهها بحسب معتقده والفرق 

. الوسائل ١لا من ابوات المستحقين لازكاة‎ )١( 

(؟) أي لم يدل النص الوارد ني منع شارب المحمر على المنع عن كل فاسق 
على الاطلاق » بل على صوص شارب الحمر فقط . 

() اي ليس سائر الكبائر على الاطلاق نساوي شرب الحمر : وعلى تقدير 
المساواة فهو قياس . 

(4) وهو الالتزام بالعادات المتعارفة غير المنافية للدين والشؤون اللائقة , 

(0) بالرفع خبر لقوله : « وتعذر الشرط ) . 

(5) لأن الشرط موضوع لم ؛ فلا يعقل ثيوت الحكم اي جواز الدفع 
مع فقد موضوعه وهو الفقير المقيد بالعدالة . 

(/) لاحهال كون نظر المجمعين الى عدم اعتبار اصل العدالة مطلقاً . 

(8) سواء كان عخالفاً ام موافقاً , 
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أن الزكاة دين وقد دفعه إلى غير مستحقه. » والغيادات حق الله تعالى 
وقد أسقطها عنه رحة كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم » ولو كان اغمالفب 
قد تركها أو فعأها على غير الوجه قضاها ؛ والفرق بينه: وبين الكافر قدومه 
على المعصية بذلك » واتخالفة لله )١(‏ , لاف مالو فعلها على الوجه + 
كالكافر إذا تركها + 

( ويشترط ) في المستحق ( أن لايكون واجب التفقة على الممطي ) 
من حيث الفقر أما من جهسة الّرم . والمّمولة . وابن السييل . وتحوه 
إذا. اتصف عرجبه غلا (5) فيدفع إليه ما "بوي" دينه 00 ٠‏ والزائد عن نفقة 
الحتضر (4) . والضابط أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء.لقوت 
نفسه مستقر؟ في وطنبي'( ولا:هاشمياً إلا من قبيله ) وهو هاشمي مثبله » 
وإن خالفه في النسب | ( أو تعذر /كفابته من اللهمس ) فيجوز تناول قدر 
الكفاية. منها حينئذ .. ويتخوبين"زكاة مثله » والحمس مع وجودهما » 
والأفضل الحمس » >لأن”النكاة:أوضاخ في/ الجمسلة » وقيل : لا يقجاوز 
من زكاة غير قبيلة قرت يوم وليلة » إلامع عدم اندفاع الضرورة به » 
كأن لايحد ني اليوم الثاني ما يدفعها به » هذا كله في الواجبة » أما المندوبة 
فلا بمنع منها » وكذا غيرها من الواجبات علي الأقوى . 

)١(‏ لأنه يعتقد وجوب العبادة » فلو تركها ؛ أو الى بها على غير وجهها 
المعتبو عنده فد عصى الله بنظره » وأممًا لو كان فعلها على الوجه المعتدير فهو 
متفسل في عقيدته . كسما أن الكافر التارك للعبادة رأسا لم يدم في نظره - 
على مخالفة الله نعالى » لهدم عقيدته. بوجوب تلك العبادة . 

(1) اي لا يشترط في هؤلاء : أن لا يكونوا واجبي النفقة على المعطي ٠‏ 

). هذا راجع الى جهة الغرم م 

(4). هذا راجع الى ابن السبيل > 





(ويحب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه » أو بساعيه) لوجوب 
طاعته مطلقاً )١(‏ ( قيل : وكذا) يحب دفعها ( إلى الفقيه ) الشرعي 
( في ) حال (الغيبة ) لو طليبها بنفسه أو وكيله » لأنه نائب للإمام كالساعي 
بل أقوى ؛ ولو نخالف المالك” وفر“قها بنفسه لم "جز » للنهي المفسد للعيادة (؟) 
وللمالك استعادة العين مع بقائبا ٠»‏ أو عم للقابض 0 ء ( ودفعها إلهم 
ابنداء) من غير طلب (4) ( أفضل ) من تفريقها بنفسه » لأنهم أبصر 
#واقعها » وأخبر” بمواضعها » ( وقيل ) والقائل المفيد والتني (0) : (يجب) 

دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه » ومع الغيبة إلى الفقيه اللأمون ء» ولق 

(1) في امر الركاة وغيرها . 

(1) اي النهي المسطاد من الأبزا» حيشة ]نأب رالإمام عليه الصلاة والسلام 
وطلبه يقتضي النهي عن مخالفته ‏ بقاثون ( الامر بالشني» يقنضي النهي عن ضده ) 
على رأي القدامى . وما أن اداء الز كاه عَبَآدَةوالنَهِي ي العبادة مقتض لفسادها . 
فالز كاة اللي خولف فا امر الإءامغلية الصلاة والتبلام تق باطله » وغير مجزية , 

(7) يما أن المالك قد دقع امال الى الفقير بإختياره وهو الذي سلطه على 
ماله ولكنه لم يقع عن زكاته » فله استرجاع عين ماله في صورتين : 

الاولى : أن تكون العين باقية لم يتلفها الفقبر سواء كان عالاً بواقع الأمرء 
ام لا. 

( الثانة) . ان يكون الفقير عالاً بفساد هذا الدفع ٠‏ فيجب عليه ارجاع 
العين الى مالكها » سواء أتلفها ‏ ام لاء لآنه كان يعلم يعدم استحقاقه لهذا المال . 

(4) اي طلب الامام أو ناثبه او الفقيه , 

(ه). هو الشبخ تن الدبن بننجم الدين الحلبي» كا نععاصر] للشبيخالطوسيء قرأ 
علبه وعلى السيد المرتضى رضوان الله علمهم احمغين , وصفه الشهيد الثاني قد سسره 
بقوله : الشيخ الفقيه السعبد خليفة المرتضى في البلاد الخلبية » . 


2 - ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 
النقي الحمس محتجين بقوله تعالى : وخمل من أموالهم. صدقة ؛ » والإعجاب 
عليه يستلزم الإيجاب. عليهم » والنائب كالمنوب )١(‏ والأشهر الاستحباب , 
( ويصداق الالك في الإخراج بغير بمين) لأن ذلك حق له كا هو 
عليه (؟) » ولا يعم إلامن قبله » وجاز احتسابها من دين وغيره مما ستعذر 
الإشهاد عليه () : وكذا تقبل دعواه عدم” الحول » وتلف” المال وما يُنقص 
النصاب” » مالم "بعل كدبه ء ولاتقبل الشهادة عليه في ذلك (4) إلامع 
الحصر (ه) )2 
)١( 0‏ أي أن ايجاب الأخذعلالنبي صلى الله عليه وله وس يستلزم ايجاب 
الدفع على اصحاب الزكاة وبدا أن الفقيه نائب عن الني صلى الله عليه وآ له وسلم 
والائمة علهم السلام فذِلك الك يمري بالنسبة الهم أيضاً » فيجب الدفع الى 
الفقبه "ا كان يجب الدفع الي النبي صلى الله عليه وآ له . 

(1) اي أناخراج الزكاة حق للمالك » كما أنه أيضاً حق للفقراء على المالك 
فلاهو مدع ولا منكر او مداع ومنك رمعا 

ا في الدبو ن السرية بين الاصدقاء والاقرياء . 

(4) اي في ادعاء المالك عدم الحول وثلف المال لاحيّال عدم اطلاع 
الشهود على فعله اللدي . 

(5) كا لو ادعى المالك صرف الزكاة في مصرف خصاص معين » او 
باعطاءها فقيراً معينا في وقت مغين » ومكان معبن فانكر الشاهد عليه ذاك 3 
وشهد بأنه كان حاضرا وم بأت امالك الى ذلك المكان في ذلك الوقث ولم يلتق مع 
ذلك الفقير . 

كنا لو قالالمالك : اعطيت زكاتي ببدى يوم االحميس في بلدتي ١١‏ منشهر 
رمفضان وكان المالك مسافر؟ بصحبة صديقه ذللك الروم . 

فشهادة صديقه عليه حينئذ تقبل والحال انه كان مسافر مع صديق له- 


2 (الركاة ) اهوت 
لأنه نفي )١(‏ » ( وأيستحب قسمتها على الأصناف ) الّانية لما فيه (9) 
من فضيلة النسوية بين المستحقين (") » وعملا بظاهر الاشتراك (4) ( وإعطاء 
جماعة من كل صنف ) اعتباراً بصيغة الجمع (9) » ولايجب النسوية بينهم » 
بل الأفضل التفضيل بالمرجح (5) . 

(١وبجرز‏ ) الدفع إلى الصنف ( الواحد ) والفرد الواحد منه ؛ لا ذكرناه 
من كونه () لبيان المصرف ء فلا يجب التشريك » (و) يجوز ( الإغناء ) 
وهو إعطاء فوق الكفاية ( إذا كان دفعة) واحدة؛ لاستحقاقه حال الدفع 
والغنا متأخر عن الملك فلا ينافيه ٠‏ وأو أعطاه دفمات امتنعت المتأخرة 
عن الكفاية : 
دق ذلك اليوم . 

فاتحصر النني والاثباب في موضوع واحد . 

(1) هذا دليل لعدم قبول الشاهد في ضورة عدم الحصر » لآن شهادة 
الشاهد بالعدم ني ودعوى المالك اثبات ».والني: لا(يءارض:الاثبات ما لم ينحصرا 
فى موضوع واحد شخصي من كل الجهات . 

22 اي فى التقسيم على الاصئاف . 

() هذا اذا وجدت الاصئاف حمعاء » أما في زمالنا هذا فبعض الاصناف 
معدوم الوجود ( كذوى الرقاب ) مثلا . 

(4) أي ظهور الآية الكر بمة فى اشكرالك ابشميع في الزكاة حيث عطفهم 
بالوأو المقتضي للجميع . : 

(ه) حيث ذكرث الآبة الكريةكل صنف بلفظ الجمع . 

(5) كالع والفضيلة . 

(0) اي ذكر الآية ؤلاء والاصئاف يكون لبيان المواضع التي تصرف 
فيها الزكاة . 
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( وأقل ما 'يعطى ) المستحق ( استحبايا (1) مايجب في أول نصب 
النقدين (5) ) إن كان المدفوع منها » وأمكن بلوغ القتدر » فلو تعذر 
كنا لو أعطي ماني الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني » إذا لم تمع 
منه “نصلُب" كثيرة تبلغ الأول . واو كان المدفوع من غير النقدين » فني 
تقديره بأحدها مع الإمكان وجهان (7) » ومع تغذره كا لو وجب عليه 
شأة واحدة لا تبلغه بسقط قطعاء وقيل : إن ذلك على صببل الوجوب (4) 
مع إمكانه » وهو ضغيف . 

( ويستحب دعاء الإمام أو ثائبه للمالك ) عند قبضها منه » للأمر به 
في قوله تعالى: « وصل” عليهم.» ء بعد أمره بأخخذها منهم والنائب كالمثوب 
وقيل : يحب لدلالة الأمن عليه » وهو قوي وبه قطع المصنف في الدروس 
ويجوز بصيغة الصلاة اللاتباع (0) ودلالة الأمر (5) » وبغيرها (/0 لأنه 

مغناها لغة . والأصل هنا:عدم التقل (8) » وقيل : يتعين لفظ الصلاة 

. الاسةتحبات بَالنظر الى المقلان » لا بالنسبة الى اصل الدفع‎ )1١( 
, وهو نصف مثقال في الذهب ء وخمسة دراهم في الفضة‎ )( 
قبل : نعم . وقيل : لا.‎ )” 
اي اعطاء ما يعادل نصف مثقال ذهب » او خمسة دراهم فضة لكل‎ )4( 


فقير واحد + 
() اي اتباع الرسول صلى الله عليه وآله » حيث كان يدعو لهم بلفظ 
( الصلاة ) . 


(5) الامر : قوله تعالى : ه وصل علبهم إن مملانك سكن هم ؛ , 

) اي بغير لفظ الصلاة من انوا ع الدعاء , 

(8) لآن معن الصلاة اللغوي هوالدعاء » والاصل بتاءها على معناها الاول 
مالم يعلم الناقل , 


ج17 ( الزكاة ) الام ب 
لذلك )١(‏ »© والمراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه » فيجب عليها 
أو يستحب » أما المستحق فيستحب له بغير خلاف . 

( ومع الغيبة لاساعي ولامؤافة إلا لمن محتاج إليه ) وهو الفقيه إذا 
تمكن من نصب الساعي وجبايتها ء وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج 
إلى التأليف فيجوز بالفقيه وغيره » وكذا سهم سبيل الله لو قصرناه على 
الجهاد » وأسقط الشبخ رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبي صل الله عليه وآله 
لبطلان التأليف بعده » وهو ضعيف . 

( وليخص زكاة النعم المتجمل ) » وزكاة النقدين والغلات غيرهم » 
رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه ال.لام » معللا بأن أهل التجمل 
يستحيون من الناس » فيدفع إليهم أجل (1) الأمرين عند الئاس » ( وإيصاها 
إلى للستحبى من قبولها هدية) » واحتسامم! أعلية بعد وصوها إلى يده » 
أو بد وكيله » مع بقاء عينها . 

(الفصل الرابعي:زكاة. الفطرة ) 
وتطلق على الحلقة وعلى الإسلام » والمراد مها على الأول زكاة الأبدان 
مقابل ال مال ©» وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام (2) > 

)١(‏ اي للاتباع بالرسولالاكرم صلىالله عليه وآله » وورود لفظ الصلاة 
فى الآية الكريمة , 

(؟) والحديث ورد بلفظ ( أحمل) راجع الوسائلالباب 5؟ حدديث رقم -١-‏ 
من ابواب المستحقين لازكاة.. 

أي إن فسرا ( الفطرة ) بالحلقة فالزكاة زكاة الابدانء ؟! أن تلك 
الزكاة زكاة الاموال . 

وإن فسرناها بالاسلام ؛ فالزكاة زكاة الدين والاسلام » اي مالية على نفس 
الاسلامية » ولذلك وجبت عللالمسلم فحسب . 
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وس ثم وجبت على من أسلم قبل الخلال )١(‏ » ( ويجب على البالغ العاقل 
الور ) لا على الصبي والمحنون والعبد ؛ بل على من يفودم إن كان 
من أهلها (7) ؛ ولافرق في العبد بين القن والمد”بر والمكائب » إلا إذا 
تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه () » وي جزئه الرق والمشروط 
قولان أشهرهما وجربها على المولى مالم عله غيره (4) ( المالك قوت 
مس د عر استحق الزكاة لفقره 
يشترط في مالك قوت السئة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج 
0 عنه وعن عياله ) من ولد » وزوجة » وضيف . 
( واو تبرعاً) () . 
والعتبر في الضيف«لأشيه صدِقَ إسمه قبل الهلال ولو بلحظة ٠‏ ومع 
وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها » حتى أو أخرجوها تبرعاً بغسير 
إذنه ل يرأ من وجبت عليه -وتشقظ عنه لو كان بإذنه » ولا يشترط 
في وجوب فطرة الزوجةوالغيدٍ .العياوئة (3):: بل تجب مطلقآ ؛ مالم يعلها 
غيره () ممن تجب عليه (8) ٠‏ نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة » 
(1) اي هلال شوال . 
(5) اي كان جامعاً لشرائط وجوب الزكاة عليه . 
(7) من الربع او النصف او الثلث , 
(5) اي غير المولى وعند ذلك تجب الزكاة على من يعوله . 
(5) اي ولو كانت الاعالة نبرعية . 
(5) اي إن زكاة فطرة الزوجه والعبد على الزوج والمولى ولو كانا في 
() اي غير المولى والزوج . 
(8) اي كان المعيلي اطبا بالزكاة » بأن كان موسر؟ ء والاكانت الزكاة- 





18 ( الركاة » همه - 

فلا فطرة للناشز والصغيرة :1 

( ونجب ) الفطرة ( على الكافر ) كنا يجب عليه زكاة المال » ( ولانصح 
مئه حال كفره ) 6 ه مع أنه لو أسلم بعد الغلال سقطت عنه وإن استحبت 
قبل الزوال ؛ كنا تسققط المالية لو أسلم بعد وجوببا )١(‏ © وإنما نظهر الفائدة 
في عقابه على نركها لو مات كافراً كغيرها من الغبادات (؟) ؛ ( والاعتبار 
بالشروط عند الحلال ) فلو أعاق الغبد” بعده » أو استغنى الفقير » أو أسل 
الكافر » أو أطاءعت الزوجة ل جب »2 تعب" ) الزكاة ( لو تدده 
السبب ) الموجب ( ما بين الملال ) وهو الغروب ليلة العيد ( إلى الزوال) 
من يومه . 

( وقدرها ضاع (”) ) عن ,كل إنسان, ( من النطة » أو الشعير » 
أو التمر » أو الزبيب » أو الأرز) منزوع القشر الأعلى » ( أو الأقط ) (4) 
وهو لبن جاف» ( أو اللبن ) وهذّه الأول مجزية وإن ل تكن قوت غالبا 
أما غبرها فإنما يجزي مع «غلبته:.في' قوت امتريج :4( وأفضلها التمر ) 
لأنه أسرح منفعة” وأقل كلفة”» ولاشتاله على القرت والإدام » ثم الزبيب ) 
لقربه من التمر في أوصافه » ( ثم ما يغلت على قوته ) من الأجناس وغيرها . 

( والصاع تسعة أرطال واو من اللبن في الأقوى) هذا غاية لوجوب 
الصاع » لا لتقديره (ه) » فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منسه » 
- على المولى والزوج . 

(1) اي بعد وقت وجوما اوبعد تمام الخول » فإنه لا نمجب عليه الزكاة , 

(؟) بناء على تكليفهم بالفرو ع كا هم مكلفون بالاصول . 

(*) الصاع : ثلاث كيلوات ثقريباً . 

44 مثلث الهمزة والقاف مع سكونه . 

(ه) اي أن قوله ( علىالاقوى ) راجع الى اصل وجوب الصاع في اللبن - 


0 ( اللمعة الدمشقية ) 12 
أو أربعة » لا أن الصاع منه )١(‏ قدر آخخر (1) » ( ويجوز إخراج القيمة 
بسعر الوقت ) من غير انحصار في درهم عن الصاع » أو ثلثي درهم » 
وما ورد منبا «قدرا 'منزل” على سعر ذلك الوقت . 

(وتجب النية فيها وني المالية) من المالك » أو وكيله عند الدقع 
إلى المستحق » أو وكيله عموماً كالإمام ونائبه عاما , أو نخاصا (”) + 
أوخصوصا (5) كوكيله » ولول ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق (0) 
أو وكيله الخاص فنوى القابض (5) عند دفعها إليه أجزأ » ( ومن عزل 
إحداهما ) بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية » ( لعذر ) مانع من تعجيل 
إخراجها ؛ ( ثم تلفت ) بعد العزل بغير تفربظ (لم "يضمن  )‏ لأنه بعد ذلك 
بمنزلة الوكيل في حفظها »“ولو كان/,لا لعسذر ضمن مطلقا (7) إن جوزنا 
العزل معه » ونظهر فائدة العزل في إنحصارها في المءزول فلا يجوز التصرف 
فيه » وتاؤه تابع )2 
> لا الى تقدير الصاع أ اللا بورّنغينوزنه في نائر الاشياء والاضصاس . 
)١(‏ اي من اللبن . 
(؟) فإن الصاع وزن واحد بالنسبة الى حميع الاجناس , 
() اي نائبا خاصا للامام عليهالصلاة والسلام بورود نص خاص يشأنه » او 
خاصاً في أخل الزكاة فحسب : 
(4) اي وكيل المستحق وكالة خصوصية . 
(5) المراد به الامام » او ناثبه العام » او اللخاص , 
49 اي الامام » او نائبه : ومقصوده : أن المالك لو لم ينو عند رفع الزكاة 
الى الاماع ولكن الامام نوى عند دفعها الى الفقير كان ذلك مجزياً . 
00 مع التفريط وعدمه , 
)2( اي أماء المعزول تابع فى كونه حقاً لافقير . 


اج" ( الركاة » -6- 

وضيانه كا ذكر )١(‏ »© ( ومصرفها مصرف الالية ) وهو الأصناف اليانية . 

( وأيستحب أن لا'يقصر المطاء ) للواحد ( عن صاع) على الأقرى » 
والمشهور أن ذلك على وجه الوجوب »: ومال إليه في البيان » ولافرق 
بين صاع نفسه وءن يعوله » ( إلامع الاجياع ) أي اجمّاع المستحقين » 
(وضيق المال ) فيسقط الوجوب » أو الإستحباب » بل 'ببسط” الموجود 
علهم محسبه » ولا تجب التسوية وإن استحبت مع عدم المرجح » ( وستحب 
أن يخص بها المستحق من القراية والدار ) بعده (9) » وتخصيص أهل الفضل 
بالعلم والزهد وغيرهما » وترجيحهم في سائر المراتب . 

( ولو بان الآخخذ غير مستححق ارأنجعت ) عينا أو بدلا مع الإمكان» 
( ومع التعذر تجمزي إن اجتهد (7).) الذافع بالبحث عن حاله على وجه 
لو كان بخلافه لظهر عادة » لابلإونه (4) بأن /اعتمد على دعواه الاستحقاق 
مع قدرته عل البحث ٠‏ ( إلا أن بَكوَنَ)<اأدفوع إليه (عبده ) فلا يحزي 
مطلقاً (ه) » لأنه لم مخرج عن ملك الثالك. . 

وي الاستثناء نظر » لأن العلة (5) في نفس الأمر مشتركسة + فإن 

» اي ضمان التابع كضمان المبتوع يضمن حيث يضمن » ولا يضمن‎ )١( 
: حيث لا يشمن‎ 

(؟) أي بعد القرابة » فإن الاقرباء مقدمون على الجيران . 

() اي فحص فحصا جيدا عن حال الفقير . 

(5) اي لا بدون الفحص والاجتهاد . 

(0) اي لو بان أن المدفو ع اليه الزكاة عبداً نلدافع » فلا تجريهذه الزكاة 
مطلقاً سواء اجتهد وفحص فخصاً جيداً ؛ ام لا . 

(5) اي عدم روج الزكاة عن ملك ا مالك مشترك بين العبد وغيره من 
سائر الاشخاص الذين يتبين عدم استحقاقهم للركاة . فا زكاة باقية على ملك - 
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القابض مع عدم استصقاقه لامك مطلقا وإن برى٠‏ الدافم 4 بل بق 
المال مضمونا عليه » وتغذر الارتجاع مشئرك )١(‏ » والنص مطلق (؟9) . 


> مالكها مع عدم استحقاق الآخذ » سواء كان عيداً له » ام غيره , 

ر١)‏ جواب عن سؤال مقدر » تقديره أن استرجاع المال من غير العيسد 
متعذر » فاجاب بان احهّال التعذر وعدمهآت في كل من العبد وغيره . 

(؟) اي النص الوارد في المقام مطلق لا مختص بالعبد او بغيره . 





1 
مسدلا 


كناب امس 


( ويجب في سبعة ) أشياء : 


( الأول - الغنيمة ) وهي ما يجوزه المسلمون بإذن النبي » أو الإمام 
عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير تسر قدّة » ولاغيلة )١(‏ من منقول 
وغيره ٠‏ ومن مال اليغاة (؟) إذا حواها العسكر عند الأكثر ومتهم المصنف 
في خس الدروس ء وخالفه في الجهاد _وي:هذا الكتاب . ومن الغنيمة فداء 
المشركين وما "صوطوًا عليه . يما أخرجناه “من الغتيمة بغير إذن الإمام 
والسرقة والغيلة من أمواهم فيه اللدمس أيضاً لكنه لا يدخل في إمم الغنيمة 
بالممنى المشهور  )7(‏ لأن. الأول الإمام تخاصة » والثائي لآخصذه » نعم 
هو غنيمة بقول مطلق (4) فيح ]عراجة منهاء وا جب المنمس في الغثيمة 
( بعد إخراج المُؤآن) وهي ما أنفق” عليها بعد تحصيلها بحفظ ء وحمل ء 
ورعي » ونحوها ء» وكذا 'رقسدآم عليه الجعائل (ه) على الأقوى , 

(1) الغيلة : الأخذ يغتة واختلاسا . بلا سايقة ولا مبرو . 

() البغاة : جمع البساغي اي الظالم وهو الفارج على الامام المعصوم 
عليه الصلاة والسلام . 

() لآن الغنيمة عمناها المشهور هو الأخذ قهراً بالحرب باذن الامسام 
المعصوم عليه الصلاة والسلام . 

(4) اي بمعناها اللغوي الذي هو مطاق الانتفاع والفائدة , 

(ه) وهي : ما مجعله الامام او يعدبه طائفة » او شخصاً خاصاً بازاء عمل » 
أو دلالة . 
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( والثاني ‏ المعدن ) بكسر الدال وهو ما استتخرج” من الأرض مماكانت 
أصله )١(‏ ء ثم اشتمل على خخصوصية يعظم الانتفاع بها كالملح » والجص 
وطين الغسل » وحجارة اأرحى » والجواهر من الزرجد ء والعقيق » 
والفيروزج » وغيرها . 

( وللثالث - الغوص ) 

أي ما أخررج” به من الازاق » والمرجان » والذهب » والفهة الني ليس 
عليها سسكة الإسلام » والعنبر » والمفهوم منه (؟) الإخراج من داخل الماء 
فلو أخذ شيء من ذلك من_الساحل ٠‏ أو من وجه الماء لم يكن غوصا » 
وقاقا المصئف في الدروين ٠‏ ونخلافا للبيان . وحيث لا باحق بسه يكدون 
من المكاسب () . وتظهر الفائدة |في الشرائط » وني الحاق صيد البحر 
بالغوص » أو المكاسب وَجَهَانَ» والتقصيل حسن » الحاا لكل ببقيقته (؛) . 


و والرابع - أرباح المكاسب ) 
من تجارة » وزراعة ؛ وغرس » وغيرها مما يكتسب من غير الأنواع 
)١(‏ بنصب ( اصله ) خبراً لكانت اي كانت الارض أصلا لذلك المعدن 

والمراد ما هو لوق في ياطن الارض » وذلك لإخراج امثال الدفائن والكنوز . 
اذن قآبار النفط والزفت داخلة في المعادن . 

(؟) اي من لفظ ( الغوص) ٠‏ 

ز) اي اذالم يصدق امم الغوص عليه فيلتحق بمطلق أرباح المكاسب التي 
فها الخمس ايضاً وياحقه احكامها . 
١‏ (4) يان يككون ما أخل من الأسماك بالئزول تحت الماء فهو ملحق بالغخوص 
وما اذ بالشبكة » او من وجه الماء » اومن الساحل فهو ماحق بالمككاسب , 
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الملكورة قسيمها »)١(‏ ولو بهاء (؟) » وتولد » وارتفاع قيمة » وغيرها» 
خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع : 


( واللحامس ‏ اللال المختلط 2 بالحرام ) 
( ولا يتميزء ولا يعلم صاحبه ) 


ولا قدشرأه بوجه » فإن إخراج خسه -ينئك "يطهر المال من الحرام 
فلو تميز كان حرام حم امال النجهول المالك حيث لايع . 

ولو عم صاحبه واو في جملة قوم“ “نحصريّن فلابد من التخلص مده 
ولو بصلح » ولاس » فإن ألى قال في التذكرة : دقع إلينه خمسه (8) 
إن لم يعم زيادته » أو ما يغاب على ظنه" ]نعل زتاقته ٠‏ أو نقصانه » وتوعلم 
قدره كالربع والثلث وجب إخراجه. أبمع صدقة؛ لاحيا (ه) » ولوعل 
“قدره جملة » لاتفصيلا فإن علم أنه يزيد على الخمس خسه وتصدق بالزائد 
ولو ظنا (5) . ويحتمل قويا كون الجميع (!) صدقة , 

)0( منصوب ٠‏ حال من الضمير في ( المذكورة ) 3 

(؟) أي زيادة في الزرع والشجر من غبر ان يدخمل في الغنوان الزكوي . 

(5) بكسر اللام . لآنه فمل لازم : 

(4) اي خمس امال تلط » فيدفعه الى صاحب امال مخاساً من حقه . 
وليس المقصود الدمس المصطلح الذي يدفع الى ( بي هاثم ) . 

(ه) لأن اخراج الدمس إنما يكونحيث يجهل المقدارج 

(5) فيدفع مقدار الحمس الى بني هاشم » والمقدار الزائد الى الفقراء . 

() اي مقدار الخمس والزائك ., 
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ولو عم نقصانه عنه )١(‏ اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة (؟) 
على الظاهر » وحمسا في وجه ه وهو أحوط » ولو كان الخسلال الخليط 
ممايجب فيه الخمس سه بعد ذلك بحسبه ء ولو تبين المالك بعسد إختراج 
امس فني الفيان له وجهان » أجودها ذلك (© . 


( السادس - الكنز ) 


وهو المال المذخور نحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلعًا (4)» 
أودار الإسلام ولا أثر له عليه» ولو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى (ه) 
هذا إذا لم يكن في ملك لغيزه.ولو في وقت سابق » فلو كان كذلك عرآفه 
المالك » فإن اعترف بذا فهو له بقوله مجردا (5) » وإلاعرتفه من قبله » 
من بائع وغيره » فإن اعترف به ؛ وإلا “فن 'قبلّه ممن بمكن » فإن نعددث 
الطيقة وادعوه أجيع م علهم بحسب السيب (7) 2 ولو ادعاه بعضهم 

, اي نقصان الخرام عن مقدان الامس‎ )١( 

() نصب على الخالية » اي حالكون ما يتيقن صدقة , 

() اي الضمان » لأن ( على اليد ما أخذت حدى تؤدي ) فإندفع مال الغير 
صدقة الى الفقير او خمساً » لا برفع اأضمان الذي اوجبته اليد المتساطة على مال الغير 
بلارخصة منه , 

أما وجه عدم الضمان فهو أن دفع الهم لا وقع باذن الشارع فكأنه وقع 
باذن المالك ».لآن الشارع هو المالك الحقرتي فتكي رخصته , 

(4) سواء كان عليه اثر الاسلام » ام لا . 

(ه) تأي احكامها في باب الاقطة , 

(5) بلا بمين ولا توصيف ولا بينة . 

(9) فا ن كان سبب ملكيتهم هي اأوارثة قسم بينهم حسب فروضالارث - 





ل لس سسا !بحب سه 


وإلا الجميع (؟) » وحصة الباقي (8) كما (4) أو نفوه أجمع (0) فيكون 
للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام » وإلا فلقطة » ومثله الموجود في جوف 
دابة (5) ولو سمكة مملوكة بخير اللبيازة (9) ؛ أما.ها فلواجده » لعسدم 


قصد انيز (8) 

> مثلا » وان كان السيب الشراء قسم” بينهم بالسوية ان كانوا حميعاً سواء 
وح ل ري امش اللسي ا بوااحنها صق 

في نسبة الشراء . 


(1) "كما لو ادعى الملكية بالارث فيغطي نصيبه اللخاص فقط , 

() اي اذالم يذكر السبب في تملكه ».يل قال اشتريته » او ملكته بالهبة 
فإنه يعطى الجتميع . 

(7) حملة مستائفة . ( حصة الباق ) مبتداء و( كنا لر ... ) خيره . 

(4) الجار والخرور عرفوع عاد برا للمبتدَاء وهو ( وحصة البأي) . 
والمقصود : أن في صورة ادعاء السب واعطاءه:نصيبه يكون البائي للواجد » كا 
وأن الكل للواجد اذا نفته حميع الطبقة . 

)هب( الفاء في ( فيكون ) لاتفريع والنتيجة , 

(5) اي ومثل الكنز في وجوب اعطائه الى بايع الدار ما يوجد في بطن 
الدابة من أي الهبوانات سمكة كانت » ام دابة » فإنه يعطى الى بايعها . 

).اي لو كان البيع سمكة مملوكة لابايع عن غير طريق الحيازة كان 
الموجود فبها لبايعها , 

عذلاف ما لو كان تملك البايع للسمكة ء او الدابة من طريق احيازة » فإن 
ها في جو فها اواجده . 

(8) لم يسمع مجبىء اسم الفاعل من هذه المادة على وزان محيز » بل امحفوظ 
(حاثر) , 
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إلى تملك ماني بطبا ولايعلمه وهو )١(‏ شرط الملك على الأقرى . 

وإغا يجب في الكنز ( إن بلغ عشرين ديناراً ) عينآً » أوقيمة . والمراد 
بالدينار المثقال )1١(‏ كغيره ء وني الإكتفاء عائتي درهم (7) وجه احتمله 
المصنف في البيان » مع قطعه بالاكثفاء ما في المعدرن © وينبغي في القطيع 
بالاكتغاء بها هنا » لأن صميح نيم الإزبمل عن قرنبا عليه انلام تمن أن 
ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس ؛ ( قيل : والمعدن كذلك ) يشترط 
بلوغه عشرين ديناراً » ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه » عم جزمه 
به في غيره » وصميح البزنطى (4) دال عليه » فالحمل به متعين » 
وفي حكمها زه) بلوغه مائتي .درهم ك مر عند المصئف (5)» مع أن الرواية 
هنا لاتدل عليه (697 م 

( وقال الشبخ و في الخقلاف : لا نصاب له) » بل يجب في مسماه 


, اي : قضد اتلك ي الخديازة شرط للملكية‎ )١( 

, المراد المثقال الشرعي الذي قدره تماني عشرة حمصة‎ )١( 

(9) قد تقدم في البزء الأوكل تعريف الدره, والدينار فراجع . 

(4) الوسائل كتاب الحمس ابواب ما يجب فيه اللخمس ‏ باب ه 
الحديث +١‏ 

)( أي وفى حم عشرين ديثارا مائتا درهم كا عر فته أي الكنز من اكتفاء 
( المصئف ) قدس سره بماقي دره, في الكنز ىا في ( البيان ) . 

(5) اي في ما نقل الشارح رحمه الله من المصنف في ( البيان ) من اكتفاء 
المصنف ماقي درهم فيالكنزء وقطعه بالاكتفاء بماقيدرهم في( البيان ) في( المعدن)ء 

© اي معأن الروابة الثانبة عن البزنطي لاتدل على ما يدعيهالمصنف رحهالله 
و ( هو الاكتفاء يمأقي دره, عن عشرين دينارا ) ٠‏ 
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وهو ظاهر الأكثر » نظراً إلى الإسم )١(‏ » والرواية حجة عليهم (9) » 
( واعتير أبو الصلاح ‏ التني ) الحلبي (8) ( فيه دينار؟ كالغوض ) » إستنادا 
إلى رواية قاصرة (4) ء نعم يعتبر الدبنار » أو قيمته في الغرص قطعاً » 
واكتنى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا (0) , 

ويعتبر النصاب في الثلاثئة بعد المونة” التي يغرمها على ت#صيله » من حفر 
وسبك في المعدن » وآلة الغوص » اوأرشها (5) » وأجرة الغواصض 
في الغرص » وأجرة الحفر ونحوه في الكنز » ويعتبر النصاب بعدها (07) 
مطلقاً (8) في ظاهر الأصعاب ء ولا يعثير انحاد الإخراج (4) في الثلاثة )٠١(‏ 

. أي نظرا الى اطلاق المعدن عءإن ما مر ج منه وان كان قليلا‎ )١( 

(؟) أي الرواية الثانية عنالبزنظي المنقولةءي الوسائل الحديث الاول الباب 
الرابع من ابواب ما يحب فيه الحمس حجة ترد عليهم . 

(5) هو الشبخ الجليل تفي بن نم الخلي وقد تقدمت الاشارة اليه . 

() الوسائل ‏ ابواب ما يجب افبة دعسن ء الياك)/ا الحديث 8# 

(ه) اي اكتقى (المصنف) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز 


بالتشبيه على الغوص في قوله : كالغوص |, 
(5) المراد من الارش هنا : بدل ما يدل على الآ لات من النقص بسبب 
الاستعال . 


7) اي بعد الزنة . 

(4) اي من دون خلاف بينهم ظاهراً . 

(4) اي لا يشئرط في وجوب الحمس في المعدن والكئز والغفوص : 
أن يكون الإخراج دفعة واحدة » بل يجب اللخمس فنها بعدبلوغ النصاب المعتبر 
وإن كان الإخراج في دفدات متعددة متقاربة » أو متباعدة , 

, اي المعدن والكئز والغوص‎ )٠١( 
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بل يضم بعض الحاصل إلى يعض وإن طال الزمان » أو نوي الإعراض » 
وفاقا للمصنف » واعتير العلامسة عدم نية الإعراض ؛ وني اعتبار اتحاد 
النوع )١(‏ وجهان » أجودها اعتباره في الكنز والمعدن » دون الغورص » 
وفافاً للعلامة » ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل تصاباً بعد مؤنته , 

( والسابع ‏ أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلُ ) » سواء انتفلت إليه 
بشراء » أم غيره » وإن تضمن بعض الأخبار (؟) لفظ الشراء » وسواء 
كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها (*) » أم لاء وسواء 
أعدت ازراعة » أم لغيرها » حتى لو اشترى بستاناً » أو دارا أذ منه 
حمس الأرض » سملا بالإطلاق (4) » وخخصها في المعتير بالأولى (0) . 

وعلى ما اخترناه (5) قطريقٌ»معرفة الخمس أن "تقوم مشغولة بما فيها 
بأجرة للمالك (0) » وإيتخير الحا كم بين أخذ حمس العين » والارتفاع (8) 

)١(‏ اي الوحدة التوعية فيا يستحَرج من المعدن والكنز مثلا » بأن يكون 
ذهباً فقط » أو فضة > او فيرَوزْجا .هون م! اذآ:كان المستخر ج مختلطاً من الانواع 
الختافة . فإنه على ذلك التقدير يشرط بلوخكل نوع نصارا مسئقلا . 

4 الوسائل : كتاب الخمس : ابواب ما يجب فيه امس الباب‎ )١( 

(*) اي في موارد جواز بيع الاراضي المفتوحة عنوة » ما لو احتيج 
الى مصارف المند والعمسكر , 

(؟) اي اطلاق الخبر المتقدم . 

(ه) اي الارض المعدة للزراعة . 

(5) من كون الارض اءم من أن تكون معدة للزراعة » أم لا . 

(9) فرض المسألة هكذا : لوكانت ارض لشخص فاستأجرها عمرو للبناية 
بمبلغ مغين فهنا تقوم هذه الارض الي فنا البناء فيؤخذ خمس قيمة الارض . 

(8) اي القيمة » أو فرض سنوي يغينه الحأ . 


ج1 ( الخمس ) 5-0-7 
ولاحول هنا » ولا نصاب » ولانية . ويحتمل وجوما )١(‏ عن الآحذء» 
لاعنه » وعليه المصئف في الدروس » والأول )١(‏ في البيانث » ولا يسقط 
ببيع الذمي ها قبل الإخراج وإن كان لمسم ء ولا بإقالة المسلل له في البيع 
الأول () » مع احتاله هنا » بناء على أنها فسخ » لكن لا كان من حينه 
ضعف (1) . 

( وهذه ) الأرض (لم يذكرها كثير( من الأصصاب كان أي عقيل 2 
وابن الجنيد » والمفيد » وسلار ٠‏ والتتي . واللمتأخرون أجمع (0) والشيخ 
من المتقدمين على وجوبه فيها » ورواه أبو عبيدة اللحقاء في الموئق (0) 
عن الياقر عايه السلام 3 

( وأوجبه أبو الصلاح في الميراث » واأصدقة » والهبة) » محتجا بأنه 


0 (1) أي وجوب اليةعل الآخ روخم آأو اجابي . 

(؟) اي عدم وجوب النية ‏ 

(*) بأن استقال الذمى من المسلِ البايع » فأقاله المسلم . فقيل : يسقوط 
الخمس عن الذعي » بناء على أن الاقالة فسخ » أما لوقلنا بأنها بيع جديد فلا بسقط 
الخمس عن البيغ الأول . 

(؛) أي لما كان الفسخ في الاقالة منحين ايقاعها لا من حين العقد ضعف 
احهال سقوط الخمس . 

(ه) حملة مستأنفة . ( المتأخرون امع ) ميتداء ( والشبخ ) عطف عليه 
و(على وجوبه فبها)خبر . اي ان المتأخرين جميعهم وكذا الشيخ منالمتقدمين قائلون 
بالوجوب . 

(7) عن الي جعفر عليه السلام :( ابماذمتي اشترى من مسلٍ ارض؟ فإن عليه 
الخمس ) الوسائل ١‏ / 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس . 


- 50 ( اللمعة الدمشقية ) ج51 


نوع اكتساب وفائدة » فيدخل تحت العموم ٠ )١(‏ ( وأنكره ابن أذريس 
والعلامة ) » للأصلق (؟) » والشك في السبب » ( والأول حسن ) » لظهور 
كونها غنيمة بالمعئى الأعم فتلحق بالمكاسب » إذ لايشترط فيا 99) 
حصوله (4) اختياراً » فيكون الميراث منه (ه) . 

وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر . لأن قبوها نوع من الاكتساب. 
ومن ثم” يجب القبول حيث يجب (5) » كالاكتساب للنفقة » ويفني حيث 
بنني (/) كالاكتساب لمج » وكثيراً ما يذكر الأصاب أن قبول البسة 

ونخوها اكتساب , وني صصيحة (8) على بن مهزيار عن أني جعفر الثاني » 

. اي عموم آبة الحم‎ )١( 

قال عز” من قائل:"7 واعلمُوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) , 

(؟) اي برائة ذمنه من وجوب الخمس عليه » لأنه يشك في أن الارث » 
والهبة » والصدقة هل هي موَجَبَة“لتحةق الشمس ختى تشتفل ذمته به » ام لاحتى 
تكون بريئة فالمر جع كي آصالة آالبرامة/ 

"2 اي : في المكاسب . 

(4) اي : حصول الريج . 

)هه( اي : من الريخ الحاصل من غير اختيار . 

(5) أي : يجب الاكتساب كما ذكره . 

(0) اي : ينتتيوجوب القبولحيث ينتني وجوب الاكتساب كالاكتساب 
لمج فإنه ليس بواجب . 

(8) عن ( علي بن مهزيار ) عنمحمد بن الحسن الاشعري قال : كتببعض 
اصصابنا الى الي جعفر الثاني عليه السلام اخخيرني عن الخمس أعلى جميمع ما يستفيد 
الرجل من قليل وكثير منجميع الغروب وعلى الصناع » وكيف ذلك فكتب مخطه: 
9 الخمس بعد المؤنة 6 . - 


اج ( الخمسن ) هلا 
ما برشد إلى الوجوب فيها ء والمصئف لم يرجح هذا القرل إلا هناء بل اقتصر 
في الكتابين )١(‏ على مجرد نقل الخلاف » وهو يشعر بالتوقف . 

( واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر ) ذكره (9) بعد الغوص 
تخصيص يعد التعميم (5) » أو لكونه أعم منه من وجه (4) لإمكان مخصيله 
من الساحل ؛ أو عن وجه الماء ؛ فلا يكون غوضاً كا سلف ( عشرين دينار؟ 
عيناً ء أو قيمة . واللشهور أنه لانصاب للغثيمة ) » لعموم الأدلة (ه) » 
وم نقف على ما أوجب [إخراجه لها منه » فإنه ذكرها مجردة عن حجة » 
0 الوسائل 8/1 من ابواب مايحب فيه الخمس . 

فإن ى سؤال الراوي عنالامام عليه الام : ( أعلى جميع ما يستفيد الرجل 
من قليل » و كثير » من حميع الضروب) . 

وجواب الامام عليسه السلام له : ( الل#مسل بعد المؤلة ) دليلا وإشغار؟ 
على وجوب امس فالحبة » والميراث » وَالصَدَقَه ؛لكون الجواب مطلقا » مندون 
أن يستئني الإمام عليه السلآم شيئا مما:ذ كز" فى" النؤال-. 

. ) اي : ( الدروس والبيان‎ )١( 

(0) أي ( الشر) , 

(©) أي ذكر العنبر بعسد ذكر الغوص » مع أنه منه » لكونه مأخوذاً 
من ماء البحر ‏ تخصيص بعد التعمم . 

(4) أي كون العنبر اعم من الغوص عموماً من وجه . فيجتمعان فها 
لو استخر ج الغنير بالغخوص نحت الماء . ويختص الغوص فها لو استخررج من تت 
الماء غير العنير . ومختص الغنير فيا أو اخذ من وجه الماء » او من الساحل . 

)2( الني منها قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء ... الخ . 

وقوله عليه السلام : ( الخمس من خمسة اشياء : من الغنائم ) الخ الوسائل 
١ ]4‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس , 


يام ( اللمعة الدمشقية ) ع" 
وأما الفوصفقد عرفت أن نصابه ديتار » لارواية عن الكاظم )١(‏ عليه السلام 
وأما العنبر فإن دخل فيه )١(‏ فبحكه وإلا فبحكم المكاسب . وكدذا كل 
ماانتئى فيه الامس من هذه المذكورات لفقد شرط (*) ولو بالنقصان 
عن النصاب . 
( ويعتبر) في وجوب الخمس في (الأرباح ) إخراج ( مؤلته ومؤنة 
عياله ) الواجى النفقة وغيرهم حتى الضيف (مقتصداً ) فيها أي : متوسطا 
محسب اللائق ياله عادة » فإن أسرف “حسب عليه مازاد » وإن قتر (4) 
حسب له ما نقص (ه) »© ومن المؤزة هنا الحدية والصلة اللائقات بحاله » 
وما يؤخذ منه في السنة قهراً ب» أو يصا نع به الظالم اختياراً (5)؛ والحقوق 
اللازمة له بنذر » وكفارة » ومؤنة تزويج » ودابة »© وأمةء وحج 
واجب إن استطاع عام الاكنساف /؛ وإلا وجب في الفضلات السابقة 
على عام الاستطاعة (0) © والظامز أن-الحج .المندوب » والزيارة : وسفر الطاعة 


, الوسائل © / لاهن ايوايةما يجافيه الخمس‎ )١( 

(9) اي في الغوص بأن استخرج من نحت الماء فحكه خمس الغوص » 
وإلا اي وان أخذ من وجه الماء» اومن الساحل فحكمه حم ارباح المكاسب . 

() كا لو كانت الغنيمة الحاصلة بسرقة » اوغيلة » او كان الكنز المذخور 
نحت الارض من غير قصد لفاعله » بل كان واقعاً لاعن إختياره . فإن ذلك كله 
يدخحل نحت آر اك درن تلكم العزاوين الخاصة . 

(4) اي ضبدّق على نفسه وعياله , 

(5) أي ليس فيه خمس , 

(5) اي يدقع اليه مقدارً من المال بعنوان الرشوة كي يأمن شره . 

(9) اي ان لم يكن مستطيعا عام الاكتساب فيجب الامس في فضلات 
كل عام » ولا يسقط كى مجمع لديه مقدار صل به الاستطاعة » بل يؤدي خمس - 











اج" ( الخمس) 5 
كذلك » والدبن المتقدم والمقارن الحول الاكتساب. من المؤنة » ولايجير 
التالف من المال بالربح وإن كان في عامه )١(‏ . 

وي جبر محسران التجارة زيعها في الحول وجه قطع به الملصنف 
في الدروس (؟) ؛ ولو كان له مال آخر لا حمس فيه في أخذ المؤنة منه 
أو من الككسب ء أو منها بالنسبة أوجه (”) » وني الأول احتياط ؛ وفي الأخير 
عدل » وفي الأوسط قوة » ولو زاد بعد تخميسه زبادة متصلة أو منفصلة (؛) 
وجب مس الزائد ؛ كما يجب خمسه (ه). مما لا خمس في أصله » سواء أخرج 
الخمس أولا من العين » أم من القيمة (5) » والمراد بالمؤنة هنا مؤئدة 
السنة » ومبدؤها ظهور الربح ؛ ويتخيرء“ين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته 
فاضل كل عام الى عام الاستطاعة ,و كانت مؤانة ألليج فيذلك العام منحملة مؤنة 
تلك السنة . 

(1) يعني أو تلف يعض :رأ المال لم يجير بمقدار الريح ؛ بيجب اللنمس 
في الريح كله , 

؟) لأنه لا يصدق الريع في التجارة حى نجير النسارة الواردة على المال. 

() وهي ثلاثة ( الاول ) أن تؤخعذ المؤنة كلها من ذلك المال . ( الثاني ) 
أن تؤخذ مما فيه الخمس . ( الثالث ) : أن تؤخل منهأ بالنسبة . 

(4) وهي : ماكان من شأمما الانفصال كاللين في الضرع » والصوف 
على الغمم » والثمر على الشجر . 

(ه) اي يجب خمس اازائد المتصل » او المنفصل في الاشياء التى لا مس 
فها اصلا» كا في الارث الذي خمسه المور”ث قبل موته , ْ 

4 فلا بتوهم أنه أو خترج من العسين وزاد زيادة لا يجب خمسه بناء 
على أنه بماء حصل منخخالص ما مختص به بعد إخراج الخمس مخلاف ما لو أخرج 
من القيمة , 





-- ( اللمعة الدمشقية ) ج12 


علا ؛ والصبر به إلى تمام الخول» لالأن الحول معتير فيه » بل لاحهال 
زيادة المؤئة » ونقصائها » فإنم! مع تعجيله تخميئية » ولو حصل الربح في الحول 
تدريجا إعتبر لكل خارج <ول بانفراده . نعم توزع المؤئة في المدة المشتركة 
بينه » وبين ها سبق عليه| »)1١(‏ ويختص بالبائي (؟) » وهكذا. وا لا يعتير 
الحول هنا لايعتير النصاب » بل يخمس الفاضل وإن قل » وكسسذا غير 
ماذكر له تصاب (”) , أما الحول فنقي عن الجميع (4) . والوجوب 
في غير الأرباح مضيّق (0) + 

( ويقسم ) الخمس (سنة أقسام ) على المشهور (5) عمسلا” بظاهر 


(1) كا او حصل ري في اول اربيع ؛ وربح آخر في اولالصيف » وثالث 

في اول الخريف :.فالمونة في هذه الخآلات توزع حسب مايلي : 

من اول الربيغ الى:اول الصَبقت" تؤعذا المؤنة من الريح الاول ولا يشيرك 
الثاني فا . 

ومن اول الصيف الى اول الخريف توخل المؤنة من الرحين الاول والثانى . 

ومن اول القريف فا بعد تؤخل المونة من الارباح الثلاث . 

+ اي ونختص مؤئة ما سبق على المدة المشتركة بما بقي من الريح الاول‎ )١( 

() كالغنائم وامختلط بالحرام فإنه يجب فببا الخمس وان قلت , 

(5) اي لا يعتير اللدول في شبيء مما يجب فيه الخمس «طلقاً . 

)2( فيجب القمس في غير الارباح بمجرد الحصول عليه » أما في ارباح 
المكاسب فقد وسع الشارع الى حول . 

(5) مقابل المشهور قول بعضهم بتقسم الخمس الى خمسة اقسام بإدراج 
سهم الله في سهم الرسول صل الله عليه وآله ولم : 


ج22 ( الخدمس ) - 4م ب 
الآبة )١(‏ » وصريح ارواية (؟) » ( ثلائة) منها ( للإمام عليه السلام ) 
وهي سهم الله ورسوله وذي القرنى » وهذا السهم وهو نصف الخمس 
( يصرف إليه إن كان حاضراً » أو إلى نرابه ) وهم الفقهاء العدول الإماميون 
الجامعون لشرائط الفتوى () » لاتهم وكلاؤه (4) ع ثم يحب عليهم فيه 
مايقنضيه مذههم » فن يذهب ملهم إلى جواز صرفه إلى الأصئاف (0) 
على سبيل التتمة كا هو المشهور بين المتأخرين مهم يصرفه على حسب 
مابراه ؛ من بسط ؛ وغيره » ومن لابرى ذلك يجب عليه أن يستو ذاعه 
له إلى ظهوره » فإذا حضرتتسه الوفاة أو دعه من ثفة » وهككذا ما دام 
(غائبآ » أو يحفظ ) أي يحفظه من يحب .غليه بطريق الإستيداع كا ذكرناه 
في النائب (5) » وليمن له أن يتولي إخخراجه بنفسهب إلى الأصناف مطلعًا (/) » 
ولالغير الجام الشرعي » فإن تولاه غبره ضمن (8) © ويظهر من إطلاقه 

)١(‏ وهي قوله تعالى :. ( فأن لله خمسة ولارسول ولذى القرى واليتاى 
والمساكين وابن السبيل ) . 

(؟4 الوسائل 4 / ١‏ من ابواب قسمة الخمس . 

() يأتي تفصيل الشرائط في كتاب القضاء . 

(5) كذلك يأني في كتاب القضاء , 

(5) أي الاصناف المستحقين لسهم ( ذوي القسربى واليتائى والمساكين 
وابن السبيل ) من ( بي هاشم ) . 

(5) وهو الحآم الشرعي » فيتول من يجب ءايه الّمس حفظه وديعة 
عنده » ثم يودعه ثقة» وهكذا . 

() سواء وجد الامام او النائب » أم لا . 

(8) اي فإن تولى إخراج الخمس الى الاصناف غير السام الشرعي 
ضمن » وعليه دقع مثله للامام ‏ أو ذالبه , 





ءحم-ه ( اللمغة الدمشقية » نا 





صرف حقه عليه السلام إلى نوابه أنه لايل منه <ال الغيبة شىء لغير 
فريقه )١(‏ . والشهور بين الأصماب ومنهم المصنف في بافي كتبه وفتاواه 
استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك » فتباج هذه الثلاثة مطلقا (؟) 
والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها (©) » ومهر الزوجة 
من الأرباح » ومن الثاني تمن المسكن منهسا أيضاً » ومن الثالث الشراء 
ممن لا يعتقد الخمس » أو ممن لايخمتّس » ونحو ذلك (4) . وتركه هنا 
إما اختصاراً ؛ أو اختياراً » لأنه قول لجاعة من الأصعاب ء والظاهر 
الأول (ه) » لأنه ادعى في البيان اطباق الإمامية عليه » نظراً إلى شذوذ 
مالف . 
( وثلائة أقسام ) «ؤهي بقدسة»,الستة ( لليتامى ) وهم الأطفال الذبن 
لاأب حم ء ( والمسااكين ) » والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل 
موضع بذكرون منفردََنَ 6[ وأبناء”السبيل ) على الوجه المذكور في الزكاة 
( من الماشميين الماتسبين) إلى هاشم (بالأب) » دون الأم » ودون النتسين 
3 (0 أي يظهر من المصئف في هذا الكتاب : أنه لايل من الخمس شىء 
لغبر بتي هاشم من سائر الناس » 
(؟) اي سواء من حصة الامام » اوبني هاشم » وسواء كان بإذن الحام 
الشرعي » ام لا . 
() يعني أن الثمن الذي يدفع لشراء الامة » وكذا مهر الزوجة مستئنى فلا 
يجب فيبما الخمس فيككوئان كااؤنة . لكن هذان خارجان بلا حاجة الى تحليل . 
فيختص تحليل المناكح بالامة المسبرة التي هي ملك الامام شرعسا . فهي مادّلة 
هن قله عليه السلام لشيعته َ 
(4) كالدور البنية في ارض الانفال » أو مشتراة من الغنائم اخربية . 
(ه) أي أن تركه كان لاجل الاختصار . 


جُ 5" ( الخمس) كام - 
إلى المطتلب أخي هاشم على أشهر القولين . 

ويدل على الأول استعال أهل الاغة » وما خخاافه يحمل على النجاز (1) 
لأنه خير من الاشتراك » وني الرواية عن الكاظم عليه السلام (؟) مايدل 
عليه . وعلى الثاني (*) اصالة عدم الاستحقاق » مضافاً إلى مادل على عدمه 
من الأخبار (4) »؛ واستضعافا لما استدل به القائل متها » وقصوره 

عن الدلالة (ه) . 

)١(‏ اي انتساب الشخص الى هام من طرف الام" مجاز د وليس من باب 
الاشتراك في الو ضع » فإن اهاز مقدم على الاشثراك حيث تعارض الاحئالان » 
لعدم تعدد الوضع في اخخاز : 

لكن ذلك اذاكان الاشتراك المجتمل اشثرا كأ لفظيا » أما الاشتراك المعنوى 
فهو مقدم على اللاز » لأنه حقيقة , 

على ان هذه أمور استحسانية لأتمكن انبات اللفة ما . 

(7) قال عليه السلام : « ومن كانت امنده من بن أهاشم وأبوه من سابر 
قريش . فإن الصدقات نمل له . وليس له من الخمس شيء » فإن الله يقوك : 
( ادعرهم لابائهم ) . 

( الوسائل ١/١‏ من ابواب المستحقين لازكاة ) 

(") أي ويدل علىالثاني وهوقوله : «ودون المنتسبين الى المطاب ... الله . 

(5) الوسائل ١/8‏ من ابواب قسمة امس . 

(ه) يعني أن ما استدل به القائل محواز دفع الدمس الى ( المنتسب الى 
المطلب ) من الأخبار ضعيفة سندا ودلالة . منهسا ما روي عن زرارة 
عن أني عيك الله عليه السلام قال . 

أو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلي الى صدقة ) . 

الوسائل 9/1 من ابواب المستحقين لازكاة ‏ - 





-كام- ( اللمعة الدمشقية ) اج 
( وقال المرتضى ) رضي الله عنه : يستحق المنتسب إلى هاشم (و) لو 
(بالأم ) » استناد؟ إلى قوله صلى الله عليه وآله عن الحسئين عليها السلام 
هذان إيثاى إمامان )١(‏ ء والأصل في الإطلاق الحقيقة » وهو ممدوع » 
بل هو أعم منها ومن المجاز » تخصوصاً مغ وجود المعارض (9) . 
وقال المفيد وابن الجنيد : يستحق المطتلى أيضا وقد بيناه (©) . 

( ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام) أما المساكين فظاهر » 
وأما البتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزكاة ومصرفها 
الفقراء في غير من “نض على عدم اعتبار فقره (4) فكذا العرض » ولآن 
الإمام عليه السلام "يقسسّمه بينهم على قدر حاجتهم » والفاضل له والمموز (ه) 
عليه » فإذا انتفت الحاجة »التق الْتَصِيب . 

وفبه نظر بين (5) » ومن ثم ذهب جاعة إلى عدم اعتباره فيهم » 

سراما ضعف الدلاثة” فلدحيّا كو المراد بالمظلي في هذه الرواية هو المتنسب 
الى عبد المطلب » لأآنه ينسب الى هكذا اسماء مضافة الى عزها المضاف اليه , 

)2ش( ينابيع المودة ج اص #/ا"» وائباة الهداة ج لاص .15١‏ 

. 4١ص‎ ٠-1 - وهو ما ذكرناه في التعليقة رقم‎ )7١( 

(5) عند التعليقة رقم "« ص 8١‏ : 

(4) >العاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفي سبل الله . 

(0) بصيغة اسم الفاعل من باب الإفعال » يقال : أعوز الشبيء اي نقص 
ولم يستوف الكيال . والمقصود : أن سهم اول القربى اذالم يف محاجتهم. فعندذلك 
يكمكل الامام نقصهم من سهمه . 

(1) لعدم الدليل على مساواة العوض والمنّوض في جميع الجهات . وعدم 
ثبوت كون الاستحقاق دائراً مدار الحاجة . 


اج (الخمس) - 
لآن الينيم قسيم للمسكين في الآية » وهو يقتضى المغايرة )١(‏ واوسلم عدمه (1) 
نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة فعند عدم المخصص يب العموم (*) وثوقف 
الصنف في الدروس . 

( ويكني في ابن السبيل الفقر في بلد التسللم ) وإن كان غنبا في بلده 
بشرط أن يتعذر وصوله إلى امال على الوجه الذي قررناه في لازكاة (4) 
وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه » وإلا كان دلول اليم آنياً فيه (ه) . 

( ولاتعتبر العدالة ) لإطلاق الأدلة (5) ؛ ( ويعتير الإبمان ) لاعتباره 
فى المغوض (7) بغير خلاف »2 مع وجوده (8) » ولأنه صلة وموادة» 
واغالف بعيد عنها » وفيها نظر (3) ء ولاريب أن اعتباره أولى . 
والمسكنة كان داخلا في المسككين ومتحذاً معه , 

)١(‏ لآن العطف بالواو لا يقتضي المغآرّة الكلية"© بل تكسن المغايرة ولو 
في وجه » والمغايرة موجودة بلا ششك"لأن النتيم غير المسكان,«فهوماً ومصداقاً 
في الجملة . 

م2 لأن لفظة ( البديم واليقامى ) عامة تشمل الفقير منهم » وغير الفقير . 

(4) من عدم تمكنه من الاعتياض ببييع » او اقتراض ء او نوها . 

(0) أي لواعتير الفقر فيءكان متحداً مع المسكين والفقير ولم يكن قسيمه|. 

(5) الوسائلباب ١‏ منابواب قسمةال#مس.والآية1 4 منسورةالأنفال . 

(0) اي الزكاة التي يكون المدمس عوضا] عنها لبني هاشم » 

(4) اي مع وجود المؤمن , 

43 لأنه لا دليل على وجوب امحاد العوض والمعوض في جميع الاحكام » 
ولاغرابة ني مطلوبيسية صلدة المخالف بعذوان أنه قريب من رسول الله 
صلى الله عليه آله وسلم فإن'ذلك يكون اكرام الرسول صلى الله عليه وآله . 


- 2 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
020 وأما الأنفال فهي امال الزائد للثني صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام 
يعده على قبيلها )١(‏ وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته 
بالآبة الشريفة (1) » وهي بعده للإمام الاثم مقامه , وقد أشار إليها بقوله : 
( وتفل الإمام عليه السلام ) الذي يزيد يه عن قييله » ومنه معي نفلا 
( أرض اتلى عنها أهلها) وثركوها (") » ( أو سلمت ) لامسلمين ( طوعا) 
من غير قتال كبلاد البحرين » ( أو باد أهلها) أي هلكوا مسلمين كانوا 
أم كفارا » وكذا مطلق الأرض اموات التي لا يعرف ها مالك . 

( والاجام ) بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أحمة بالتحريك المفتوح 

هي الأرض المملوءة من القصب ونحوه » في غبر الأرض المملوكة » 
0 الجبسال ءيوالطون الأوديسة ) » والمرجع فيهما إلى الغرف » 
(ومايكون بها) من شجر » ومعدن » وغيرهها » 00 في غير أرضه 
الخقصة به (4) ؛ ( وقَتوَآقَ(ة) ملوّك ) أمل (الحرب ) » 

)١(‏ متعلئ بقولة: (الزائد)'اي-هذة الأنفال زيادة في سهم الني والآئمة 
على سهم سائر بني هاشم الذين هم «ن قبيل النبي والأمام صاوات الله وسلامه 
عليه وعليهم . والراد :آنا نخص ابي والأمام ولا سهم لغيرها فيها بتاناً . 

(؟) وهي قوله تءالى : + يسثلونك عن الاتفال قل الانفال لله ولارسول ) 
الأشال : - 231 

() ( وثركوها ) عطف” تفسيري" لقوله : انجلى : 

يقال اتلى القرم عن المكان اي تفرقوا عنه , 

(4) اي اختصاص الحكم برؤوس الخبال وبطون الأودية إنما يكون 
في غير الارض التصة بالامام عليه السلام : أما الارض الأتصة به فجميع الجبل 
والوادي للامام عليه السلام من غير اختصاص برأس الدبل ؛ او بطن الوادي . 

(0) جمع صافية وهي ما تختاره الملوك لانفسهم خخاصة من الغنائم وتمرهاء 





ج11 ( امس ) هم - 
وقطائعهم )١(‏ وضابطه كل ٠١‏ اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال 
المنقولة وغيرها » غير المغصوبة » هن مسلم » أو مسالم » ( وميراث فاقد 
الوارث ) الخاص » وهو من عدا الإمام » وإلا فهو عايه السلام وارث 
من يكون كذلك » ( والغنيمة بغير إذنه ) غائب؟ كان » أم حاضرا 
على المشهور (؟) وبه رواية (©) مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا . 

والمشهور أن هذه الأنفال (4) مباحة حال الغيبة فيصح التصرف 
في الأرض المذكورة بالإحياء » وأخسل ما فيها من شجر » وغيره . 
نعم ختص ميراث هن لا وارث له بفقراء بلد الميت وجبرانه » للرواية (05) » 
وقيل : بالفقراء مطلقاً (5) » لضعف الخصص » وهر قوى . 
وقيل : مطلقاً كغيره (/9) . 

(وأما المعادن ) الظاهرة والباطنة ني غير / أرضه عليه السلام ( فالناس 


(1) جمع قطيعة » وهي مآلا تقل من ال-6 لاف الصواني التى 

هي منقولة . 

وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين . 

(؟) اشارة الى ضعف المءتند ؛ لا وجود الّالف ء 

(*) الوسائل ١/15‏ من ابواب الانفال . 

(4) يعني بالاضافة الى ما مسر من تحليل المتاكيح والمساكن والمتاجر . 

(ه) الوسائل 4/11 من ابواب ولاء ضمان الجريرة . 

(5) من دون اتصاص بباد الميت » لآن ما دل على التخصيص بفقراء 
بلد الميت هي روابة ضعيفة نقدمت في تعليقة رقم ه - . 

(0) يعني بكون (مير اث من لا وارث له) مباحاً لجميع الشيعة منغير اعتبار 
فقرم » على غرار الانفال المباحة لجميع الشيعة . 





كم مه ( اللمءة الدمشقية ) اج 
فها شرع ))١(‏ على الأصح » لأصالة عدم الاختصاص » وقيل : هي 
من الأنفال أيضآ » أما الأرض اغتصة به فا فها من معدن تابع لمساء 
لأنه من جماتها » وأطاق جماعة كون .المعادن للناس من غير تفصيل » والتفصيل 
حسن ء هذا كله في غير المعادن المماوكة تبعاً للأرض »ء أو بالإحياء » فإنها 
مختصة عالكها (9) . 


)١(‏ بدئح الشين وسكون الراء وفتحها تمءنى التساوي . ويطلق على المفرد 
والمثنى والجمع بصيغة واحدة ., 

(7) اي ليس للناس حق في المعادن المستخرجة في الأرض المملركة » 
او انحياة » بل هي مختصة بصاحب الملك ؛ او انحى . 





1 
مي نب سالا 


كناب الصوم 


( وهو الكف ) نهار؟ "كا سبأتي التنبيه عليه )١(‏ ( عن الأكل والشرب 
مطلقا ) المعتاد منها وغيره (؟) ؛ ( والجاع كله ) قبلا ودبراً 2 لآدمي 3 
وغبره على أصح القولين (5) » ( والإستمناء ) وهو طلب الإمناء بغير 
الجهاع مع حصوله » لامطلق طلبه (4) وإن كدان محرما أيضا » إلا أن 
الأحكام الآتية لاتجري فيه (ه) » وني حكمه النظر والاستمتاع بغير الماع 

والتخبال لعتاده مهه (5) كا سرأتي » ( وإيصنال الغيار المتعدي ) إلى الحلق (/) 

. » الخ‎ ٠٠٠ في قول المصنف : (والكف من طلوعالفجر الثاني‎ )١( 

(1) التعمم إما بالنسبة الى المأ كول بأن يكون من المآ كل المعتادة » 
إو غيرها كالتراب مثلا” . 

, أو بالنسبة الى كيفية الاكل". بأ نيا كل من ف "اومن أنفه . 

() والقول الآخر عدم البطلان بوطىء غير الآدمي , 

(4) فلو طلب المني من نفسه بلعب وغيره لكنه ل مخرج لا يبطل صومه . 

0 اي في الطلب المحرد عن حصول ني . 

[(ف4 اي أن اعتاد الإمناء مع كل من التخيل والنظر ٠٠١‏ الخ . 

فلو لم يكن معتاداً وخرج اتفاقا لا يكون استمناء . 

4 لفظة ( الى الحاق ) داخلة في المان في بعض النسح . 

ثم يشكل الأمر في الجمع بين قوله : « ايصال و وقوه : ١‏ المتمدي : لأن 
المراد من التعدي هو الرصول الى الحلق . 

ويمكن اعتبار كل واحد عارحده » فالغبار قد يكون بنفسه متعدياً » وقد 
يكون الصائم هو سبب وصوله الى الحلق » والا فهوبتفسه لم يكن يصل الى الحلق 


00-5 5 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
غليظا كان أم لا » بمحّل كدقيق » وغيره كتراب . وتقريده بالغليظ 
في بعض العبارات ومنبها الدروس لا وجده له » وحد الخحلق مرج المساء 
المعجمة » ( والبقاء على الجنابة ) مع علمه مها ليلا » سواء نوى الغسل )١(‏ 
أم لا ء (ومعاودة النوم جنبا بعد إنتباهتين ) متأخرتين عن العم بالجنابة 
وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا » لا بمجرد النوم كذلك (؟) » 
( فبكتفر من لم يكف ) عن أحد هذه السبعة إختيارا في صوم واجب 
متغين » أو في شهر رمضان مع وجوبه بقرينة القام (5) . 

( ويقضي ) الصوم مع الكفارة ( لو تعمد الإخلال ) بالكف الؤدي 
إلى فعل أحدها . 

والحكم في السئة السابقة بقة قطعي » وفي السابع مشهوري ؛ ومسلاده 
غير صالح (4) ٠‏ ودخل قي المتعمك ابلس اهل بتحر بمها وإنسادها (ه) » 
وفي وجوب الكفارة عآة لاف . والذي قواه المصئف في الدروس عدمه 
وهو المروي (5) ترج /الناني-فلااقضاء عليه » ولا كفارة » والمكره 

. اي كان منقصده ده الاغتسال نهار نهار » او ليلا ولكنه أهمل‎ )١( 

(؟) اي من دون أن يطلع الفجر عليه جنباً »ما اذا اغتسل قبل الفجر ولو 
بعد انتباهات كثيرة . فإنه يصح صومه , 

(") لإنه لا كفارة في [بطال الصوم المستحب » أو الواجب الموسع , 

(5) وهي ما روي فى الوسائل 4 / 15 من ابواب ما بمسك عنه الصائم : 

قال عليه السلام : : فن أجنب في شهر رمضان فنام حتى بصبح فعليه ءتق 
رقبة » أو اطعام ستين مسكيناً » . 

وقد حملت على النائم في المرة الثالئة 3 بقرينة غيرها من الروايات , 

(0) أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه ايضاً داخخل بالطريق الاولى . 

(5) الوسائل 17 / 4 من ابواب ما بمسك عنه الصائم . 








3 ( الصوم )» 2 

عليه واو بالتخويف فباشر بنفسه على الأقوى (1) . 

واعم أن ظاهر العبارة كون ما 'ذكر تعريفا للصوم كا هر عادتهم » 
ولكنه غير تام ؛ إذ ليس مطاق الكف عن هذه الأشياء صوما م لا ينى (9) 
ويمكن أن يكون تجوز فيه ببيان أحكامه () ء ويؤيده أنه لم “يعراف 
غيره من العبادات » ولاغيرها في الكتاب غالبا (4) وأما دخله (ه) من حيث 
جعله كفا وهو أمر عدمي فقابل للتأويل بإرادة العزم على الضد (5) أوتوطين 
النفس عليه (0) » وبه يتحقق معنى الإخلال به إذ لايقع الإخلال إلا بفغل 
0 من رده إلى فعل القلب (8) » وإثما اقتصر على 0 مراعاة أعناة 

. لحديث : رفع ما استكرهزا عليه‎ )١( 

ومقابلالاقوىقو لالشيخ فيالأبسوط: بوجوب القضاء عليه.لآنه باشر بنفسه 

(1) بل لابد فيه من وقت »هين مع الإخلاص . 

(*) يعني تسامح في مقام التوريف ببيان الأحكام بدلا عن الحد» او الرسم 
الاصطلاحيين : 

(4) فقد عرف - ثادراً ‏ بعض ابواب المعاملات كالرهن والاجارة . 

(ه) يعني الاعتراض على المصئف ره يجعله الكف تعريفاً للصوم والكف 
أمر عدمي لا يصلح لتوجيه التكليف اليه . 

واجبب بأنه قابل للتأويل بأن المراد بالكف هو العزم على الضصد اي ترك 
المفطرات . 

لكن الاعتر اض من اصله غير وارد ؛ حيث إن الكف فعلالنفس » وهو أمر 
وجودي وليسامراً عدميا , 

(5) اي ضد الفعل المبطل للصوم . 

(/) اي على الضد المذكور . 

)و اي رد الصوم الى فءل نفسي وهو التوطين ؛ او العزم , 





--2 ( اللمعة الدمشقية ) ج؟ 





اللغرى )١(‏ . 
( ويقضي ) خاصة من غير كفارة ( لوعاد ) الجنب إلى النوم ناويا 
للغسل ليلا ( بعد إنتباهة ) واحدة فأصبح جنبا ء ولابد مع ذلك من احتاله 
للأنتباه عادة » فلولم يكن من عادته ذلك » ولاا<تاله كان من أول نومه 
كتعمد البقاء عامبا » وأما النومة الأول فلا شيء فيها وإن طلع الفجر 
بشرطيه (1) » ( أو إحنقن بالمايع ) في قول ؛ والأقوى عدم القضاء مها 
وإن حرمت » أما بالجامد كالفتائل فلاعلى الأقرى » ( أوارتمس ) يأن 
حمس رآسة أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية () وإن بتي البدن ( متعمدا ) 
والأقوى تحريمه من دون إفساد”أيضاً (4)» وني الدروس أوجب به القضاء 
والكفارة , وحيث بكون. الازماس قي غسل «شروع يقع فاسدآ مع التعمد 
للنهي (5) » ولو نسي صحء ( أو ئناول ) المفطر ( من دون مراعاة ممكنة) 

0 () لأن معنى الصرم_ لخد هو الامساك ومطلق كف النفس . 
(؟) أي شرط لية الغسل وشرط ادمال الانتياه . 
المراد بالوحدة العرفية : كون الرأس منغمساً في المأه جميعه 

في آن واحد . 

أما لو غمس بعض رأسه » ثم اخرج هذا البعض » وتمس البعض الآخر 
فلايضر بصومه . 

وهذا مخلاف مإ لو غمس رأسه شيا فشيئاً وهكذا الى أن غمس حميع 
رأسه تدرعيا فإنه مبطل » لأنه يصدق عليه الغمس دفعة في الآن الأخير . 

(4) اي القول بثبوت الم التكليي ( الخرءة ) دون الوضعي ( الابطال ) 

(ه) لأن نفس الارتماس منهي على الصائم » فلا بمكن له أن يحقق غسله 
هذا الارئماس المنهي . 

أما لو نسي النهي » فإن فرتماسه حينئل ليس بمحرم فلا بأس بغسله , 
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للشجر » أو الايل ء ظاناً حصوله )١(‏ ( نأخطأ ) بأن ظهر تناواه ناراً , 

( سواء كان مستصحب اللبل ) بأن تناول آخر اللبل من غبر مراعاة 
بناء على أصالة عدم طلوع الفنجر » ( أو التهار) بأن أكل آخر اللهار ظنآً 
أن اليل دخل فظهر عدمه » واكتى عن قيد ظن اليل بظهور الخطأ » 
فإنه يقتضي اعتقاد خلافه » واحترز بالمراعاة الممككنة عمن تناول كذلاك (؟) 
مع عدم إمكان المراعاة كغهم » أو حبس » أو حمى » حيث لايد من يقلده (8) 
فإنه لايقضي » لأنه 'متعنبد بظنه » ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن 
فلا قضاء فيه (4) وإن أخطأ ظنه » وني الدروس استقرب القضاء 
في الثاني (ه) » دون الأول ٠‏ فارا بينها باعتضاد ظنه بالأصل في الأول 
وبخلانه في الثاني . 

( وقيل ) والقائل الشبخ والفاضلان : ( لى أفطر لظلمة موهة) أي 
موجبة لظن دخول الايل ( ظانا) تحؤلة “من غير مراعاة ؛ بل اسئناد؟ 
إلى مجرد الظلمة المثبرة للظآن (فلا وضناع)....استناد]؛ إلى أخبار (8) تقصر 
عن الدلالة عع تقصيره في المراعاة (ل) » فلذلك نسبة إلى القيل واختفى 

, أي حصول الايل‎ )١( 

(؟) اي ظانا حصول اللبل . 

(5) ولو عدلا واحداً ليءتمد على قوله . 

(4) اي الظان ببقاء الابل تي طرف الفجر » والظان بدخول الليل فى طرف 
الغروب . 

(ه) اي الظان بدخول الابل في طرف الغروب فقط . 

(5) الوسائل ؟ و "او 4 / ١ه‏ من ابواب ما بسك عنه الصائم . 

(0) اي أن الاخبار المذكورة لا تشمل ما اذا قصّر الصائم في المراعاة 
والاجتهاد »> 
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حكه السابق » وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظن » وبه صرخ 
في الدروس ء وظاهر القائلين )١(‏ أنه لا كفارة مطلقاً (؟) » ويشكل 
عدم الكفارة مع إمكان المراعاة » والقدرة على تحصيل الع في القسم الثاني زفي 
لتحريم التناول على هذا الوجه (4) » ووقوعه في مار يجب صومه عمد (ه) 
وذلك يقتفي بحسب الأصول ااشرعية وجوب الكفارة (5) + بل ينبغى 
وجوبها وإن لم يظهر الخطأ » بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول » 
مع النهى (/) عن الإنطار (8) » 

وأما في القسم الأول (9) فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطا 
متوجه » لتبين إفطاره في النهار » وللأخبار )٠١(‏ . لكن لا كفارة عليه » 

)١(‏ اي القائلين بوجؤاب القفناء “هذا انكانت القراءة بصيغة الجمع وأما 
على قراءة المثنى » فالمراد : القائل بكلا الولين : القضاء وعدمه ؛ لأن ظاهرهمامعا 
عدم الكفارة . فيكون المراد بالاطلاق : آشارة الى القولين . 

(؟) اي سواء امكنة الااختواد:والررّاعاة وأمل » ام لم عكنه ذلك : 

() اي الظان بدخول اللبل . 

(4) اي بمجرد الظن بدخول الليل من دون مراعاة وفحص . 

(5) قيد لقوله : ؛ وقوعه : اي وقع التناولعمداً في نهار يجب صومه » لآن 
الجهل عن تقصير مساوق للعمد . 

5( اي مع ظهور الخطاء , 

() الوسائل ١‏ و ” / 44 من ابواب ما بمسلك عنه الصائم . 

(8) أي في تار شهر رمضان الثابت باستصحاب البقاء 

(4) اي الظان ببقاء الاول + 
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5 ( الصوع ) - 1-0 
لحواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول » ولولا النص على القضاء 
لأمكن القول بعدمه » الإذن المذكور ؛ وأما وجوب الكفارة على القول 
اشكى )١(‏ فأوضح (؟) وقد انفق لكثير من الأسحاب فى هذه المسألة عبارات 
قاصرة عن محقيق الحال جداً فتأملها » وعبارة المصنف هنا جيدة ولا إطلاق 
عدم الكغارة : 

واعلم أن المصنف نقل القول الملكور جامعآ بين توهم الدخول 
بالظلمة وظنه . مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح » 
وراجحه الظن (") وعبارائهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهة وجب القضاء 
ولو ظن لم يفطر أي لم يفسد صومه » فجعلوا الظن قسيا للوهم : فجمعه 
هنا بين الوهم والظن » في نقل كلامهام ؛ إِشَارة إلى أن المراد من الوهم 
في كلامهم أيضا الظن » إذ لا يجوز الإفطار مع ظِن عدم الدخول قطعاء 
واللازم منه وجوب الكفارة ٠‏ وإنما تصن 2ن"القضاء لو حصل الظن ثم 
ظهرت الخالفة » وإطلاق الوهم عن الظن يح أيضاً:/ لأنه أحد معانيه 
لغة » لكن يبتى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين (5) حيث حكموا 
مع الظن بأنه لا إفساد ء إلا أن يفرق بين »راتب الظن فيراد من الوهم 

() اي مسألة الافطار رد ظلمة موثمة . 

)١(‏ لآن مجرد الاعهاد على ظلمة موهمة منغير جوز شرعي لا برفع وجوب 
الكفارة » ولا سيا وهو لم يفحص ولم براع ولم يجتهسد أبداً . اذن يكون كالمفطر 
عمد . لأن المفطر من غير موز شرعي عامد لا محالة » والمفروض وقوعة تباراً , 

(7) يعني اذا ترجح عند النفس وجود شيء فيكون عدمه مرجوحا . 
فالطرف الراجح هو الظن » والطرف المرجوح هو الوهم . اذن فها متقابلان . 

(5) يعي لو كان الوهم والظن بمعنى واحد . فلاذا فرقوا بينها في الحم 
بوجوب القضاء في مسألة الوهم » وعدمه فى مسألة الظن : 
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0 مرانبه » ومن بن الظن قوه الرجحان » ومذا المعنى صرح بعضهم » 
رفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد 
الطرفين لإمارة غير شرعية » ومن الظن الترجبح لإمارة شرعية » “تسرك 
بينها في الرجحان » وفرق يما ذكمره ؛ وهو مع غرابته 1 لايم لأن 
الظن نوز للإفطار لا يفتركق” فيه بين الأسباب المايرة له . وإئما ذكرنا 
ذلك (؟) للتنبيه على فائدة جمغه هنا بين الوهم والظن » تفسيرا لقرهم . 

واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول 
الجوهرى »2 سواه علي" قت" أو قعدت” » وقد عّده جماعة من النحاة منهم 
أبن هشام في المغنى من الأغاليط » وأن الصواب العطف بعد سواء يأم 
بعد همزة النسوية فيقال_() : سُواء كان كذا أم كذا كا قال تعالى : 
وسواء عليهم أنلرتهم,أم لم تنذرهم(؛) » سواء علينا أجرعنا أم صبرثا (ه) » 
وسواء علهم أدعوموهم أم أثم صامتون (4)5 » وقس عايه مايأني 
من نظائره في الكتات. وغيره. وهو_كثير + 

( أو تعمد الىء) مع غدم جوع شىء »نه إلى حلقه إختياراً 0 , 
وإلاوجبت الكفارة أيضاً , واحترز بالتعمد عسا لو سبقه بير إختباره » 

2.42 حبث لم بحفظ تفسير الوهم والظن بما ذكره المصنف قدس سره . 

(؟) اي كلام المصنف في تفسير الوهم والظن . 

زفة اختلفت نسح الكتاب بين « فقول ه و دفتقول ؛ و«فيقكال) 
والصحيح ‏ ظاهر؟ً ‏ هو الأخير الذي اتبتناه في الكتاب , 

(؛) البقرة : الآية 5 . 

١ه(‏ ابراهم : الآبة 1 . 

() الاعراف : الآية 188 , 

(9) سواء لم برجع اصلاء ام رجع بغير اخثياره . 
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فإنه لاقضاء مع محفظه كذلك )١(‏ , (أو أخبر بدخول اللبل فأفطر) ع 
تعويلا على قوله , 

ويشكل بأنه إن كان قادراً على امراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق 
لتفصيره وإفطاره ع حيث ينهى عنه (؟) , وإن كان مع عدمه (7) فيلبغي 
عدم القضاء أيضاً » إن كان ممن يسوغ تقليده له (4) كالغدل , وإلا 
فكالأول (0) . والذي صرح به جاعة أن المراد هو الأول . 

رأوأخبر ببقائه ) أي : ببقاء اليل )١(‏ ( فتناول ) تعويلا على الخبر 
( ويظهر الاف ) حال من الأمرين (/) ,» ووجوب القضاء خاصة هنا 
متجه مطل (8) لإستناده إلى الأصل (4) يؤلاف السابق )٠١(‏ , وربما فرق 
في الثاني بين كون انبر بعدم الطلوع,نخجة شرعية. كغدلين وغيره فلا يجب 
اللقضاء معها لحجية قولما شرعاء ويفهم من القيد )1١(‏ أنه لولم يظهر الدلاف 

(1) اي التحفظ من دخول شيء آل حَلْقَه اختياراً . 

(؟) اي عن الافطار . 

(*) أي عدم كونه قادراً على المراعاة , 

(4؛) اي لهذا العاجز عن الاجبهاد , 

(6) اي كن افطر مع امكان الاجتهاد » لأنه افطر من غير مجوز شرعي . 

(5) ني اكثر النسخ : ( بقاء لايل ) , 

(/) اي الافطار بسبب الإخبار بدخول الليل والإخبار بيقاء الايل , 

() أمكنه المراعاة ؛ ام لاء أخير ه العدل ام لا , 

(ة) اي استصحاب يقاء اللبل , 

)٠١(‏ وهو الإخبار بدخول اللبل . فإنه قد يجب فيه القضاء والكفارة كا 
لو امكنه الاجتهاد ولم ينهد فافطر بمجرد إخبار تبر الذي لم يكن حجة شرعية . 

. وهو قوله « وبظهر الفلاف ؛ الذي هو حال‎ )1١( 
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فيها لاقضاء , وهو يتم في الثاني , دون الأول » لانهي )١(‏ . والذي يناسب 
الأصل فيه وجوب القضاء والكفارة , مالم تظهر (؟) الموافقة » وإلا فالاتم 
خاصة () . لعم لو كان في هذه الصور جاهلا مجراز التعويل على ذلك » 
جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل » وهو حم آخر : 

( أو نظر إلى امرأة) ممّرمة (4) بقريئنة . قوله ( أوغلام فأمنى ) 
مغ عدم قصده الإمناء , ولا اعتياده , ( ولو قصد فالأقرب الكفارة » وخصرصاً 
مع الإعتياد ع إذ لا ينقص عن الإستمناء بيده » أو ملاعبته) ع وما قربه 
حسن . لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف (ه) والأقرى 
الاكتفاء به » وهو ظاهره .في الدروس (5) , 

وإنما وجب القغناء مغ النظار إلى الحرم مع عدم الوضفين , لانهي 
عنه (607 ع فأفل مرائبه الفسادع كغيره من المنهيات في الصوم , من الارتماس 
والحقنة ع وغيرهها » وَالأدوََ عدم القضاء بدونها كغيره من المنهيات (8) 

: النهيّ عن الإفطاز »تيك كان استصحاب بقاء النهار‎ )١( 

(1) في بعض النسح : ولم يظهر +٠‏ 

() وذلك للنجري » والدخخول على ما لم يأمن من خلاف الواقع : 

(4) بصيغة امم المفهول من ياب التفعيل ج 

(ه) اي في وجوب الكفارة » 

() اي ظاهر المصئف ره في الدروس : الإكتفاء بمجرد الاعتياد في 
وجوب الكفارة . 

(9) أي النهي عن النظر الؤارد فى الأخبار : الوسائل باب ٠١5‏ من ابواب 
مقدمات النكاح . 

(4) حيث إن مجرد النهي عن شيء لا يدل على فساده » نعم مع الاعتياد 
على الإمناء وقصده فالفساد مسلم + 











ج11 ( الصوم ) - فوب 
وإن أثم , إذ لا دلالة للتحريم على الفساد, لأنه أعم ع فلا يفسد إلا معالنص 
عليه . كالتناول , والجماع ع ولظائرهما : ولا فرق حينئذ بين امحللة » وأهرمة 
إلاني الإثم , وعدمه (() > 
( وتتكرر الكفارة ) مع فمل موجبيا ( بتكرر الوطء مطلقاً (09 ) 
ولو في اليوم الواحد , ويتحقق تكرره بالعود بعد النزع () , ( أو تغايي 
الجنس ) بأن وطىء وأكل والأكل والشرب غير ان (4)» ( أو تخلل التكفير ) 
بين الفعلين » وإن امحد الجنس والوقت , ( أو اختلاف الأيام ) وإن اتمد 
الجنس أيضاً , ( وإلايكن) كذلك , بأن اتمد الجنس في غير الجماع 
والوقت , ولم يتخلل التكفير ( فواحدة ) على المشهور . وفي الدروس قطما 
وني المهذب إبجماعا , وقيل : تتكرر“مطلةا.لاه) » وهو متجه , إن لم يبت 
الإجماع على خلافه , لتعدد (5) السبب الموججب| لتعدد المسبب : إلا مانص 
فيه على التداخل ‏ وهو هنني هنا “وَل وَلوحتظ“زوال الصوم بفساده بالسبب 
الأول , لزم عدم تكررها في آلروم “الواحد مطلقا_ (0ا» وله وجه ء والواسطة 
ضغيفة (8), ويتحقق تعدد الأكل والشرب 
)١(‏ الاثم في المحرمة ؛ وعدمه في الله : 
() سواء تخللت الكفارة » ام لا . 
5 اي الإخراج . 
(4) بتشديد الياء . اي متغايران . 
(6) ولومنجنس واحد في غير الجاع مع عدم تل التكفير , 
(5) هذا تعليل لقوله : د وهو متجه +٠‏ 
(0) حتى في الجاع ولو مع تخالل الكفارة , 
)مذ( أي الفرق بين تخلل التكفير وعدمه » وبين اختلاف الليشس وعدمه » 
هيف » لأثالسبب أانكان نفس هذه الأمو ر فلافرق بينها » وإن كان معسلحاظ ‏ 





شاعروت (اللمعة الدمشقية ) ج12 

بالإزدراد )١(‏ وإن قل , ويتجه في الغرب إنحاده مم إنصاله وإن 
طال لاعرف . 

( ويتحمل عن الزوجة المكرهة ) على الجباع ( الكفارة وللتعزير ) المقدر 
على الوطى (1) ( مخمسة وعشرين ) سوطا ( فيعزر خمسين ) » ولا تحمل 
في غير ذلك ء كإكراه الأمة ع والأجنبية , والأجنبي لما () » والزوجة 
له (4) ء والإكراه على غير الجاع ولو للزوجة . وقوفا مع النص (8) » 
وكون الحم في الأجنبية أفحش لايفيد أو لوية التحمل » لأن الكفارة 
عففة للذنبء فقد لايثبت في الأقرى كتكرار الصيد عمدا (5) نغم لا فرق 
في الزوجة بين الدائم والمستمتع يها (7) » وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه 
والمظاوعة , ابتداء واستدامة, فيلزّمة”حكمه , ويلزمها حككها (4) ولا فرق 
> كون كل واحد منها مفسداً للصوم فلا فرق ايضاً ‏ 

. وهو الابتلاع‎ )١( 

(1) في بعض النسح: 9 الو طىء 70 

() يعي كاكراه الاجنبي لازوجين على الوطي . 

(4) يعني مثل اكراه الزوجة زوجها على الجباع . 

(ه) الوسائل ١7 / ١‏ من أبواب ما بمسك عنه الصائم » ولكومها خاصة 
بوطي الزوج زوجته » مكرها لها » فيقتصر على موردها . 

(0) حيث إن في تكرارالصيد متعمداً يثبث العقاب ولا كفارة لامتكرر . 

قال تعالى : « ومن عاد فينتقم الله منه » المائدة 48 . 

إفف في بعض النسخ ( المتمتع ما ) , 

(8) حيث إنالزوجة كانت مكرهة فى الابتداء » مطاوعة في الانتهاء فيلزم 
الزوج حم الاكراه » نظراً الى ابتداء الأمر » وبلزم الزوجة حم المطاوعة » نظرا 
الى لاية الأمر . 





ج11 ( الصوم ) امات 
في الإكراه بين الميورة , .والمضروبة ضيرباً مفيراً <تى مكدّنت هلى الأقوى )١(‏ 
وكا ينتني عنها الكفارة ينتني القضاء مطلًا (؟) ء ( واو طاوعته ذمليها) 
الكفارة والتعزير مثله , 

(القول في شروطه ) أي شروط وجوب الصوم وشروط صمته (") » 
( ويغتبر في الوجوب البلوغ والعقل ) فلايجب على الصبي وانون والغمى 
عليه » وأما السكران فبحك العاقل في الوجوب , لا الصحة (4), ( والخلو 
من الحض والنفاس والسفر ) الموجب للقصر ء فيجب على كثيره (8) »ع 
والعاصي به ع ونحوها (5) , وأما ناوي الإقامة عشراً » ومن مغى عليه 
ثلآثون يوما مترددا فني معنى المقم ء.:(.و) يعتبر ( في الصحة التمييز (/)) 
وإن لم يكن مكلفا ديعل منه .أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا ()» 
وبسه صرح في الدروس » ويمكن الفرق بأ الصحة من أحكام الوضع 

. لاطلاق النص المتقدم‎ )١( 

(1) سواء كانت مجبورة آم مضروة 6 خلافا لشي حيث اوجب القضاء 
على المضروبة المتمكنة . 

(8) شرط الوجوب : ما بتوقف التكليف عليه كالبلوغ والعقل مثلا » 
وشرط الصحة : ما نتوقف تمامية العمل وصعته عليه » سواء كان العمل واجباً» 
ام مستحباً » كالوضوء بالنسبة الى الصلاة ؛ وكالذلى عن اللديض بالنسبة الى الصوم 

(؛) لآن اللو من السكر شرط الصحة لا الوجوب . 

(ه) اي كثير السفر على نو ما تقدم في كتاب الصلاة . 

3( كغير القاصد للمسافة . 

(7) في بعض النسخ : د التميز » . 

(8) لأن الصحة هي تمامية العمل وفق الأمر الشرعي . فلكم بالصحة 
مستازم للدم بالشرعية . 


550 ( اللمعة الدمشفية ) ج11 
فلا يقتضي الشرعية )١(‏ » والأولى كونه تمرينيا » لاشرعياً » ويمكن معه 
الوصف بالصحة كا ذكرناه » خخلافا لبعضهم » حيث تنى الأمرين (؟) » 
أما المنون فينتفيان في حقه » لانتفاء التمييز » والتمرين فرع-ه . ويشكل 
ذلك في بعض الهانين لو جود التمبيز فيهم © . 

( والخاو منها ) من الخيض والنفاس » وكذا يعثير فيها الفسل 
بعده (5) عند المصنف (ه) » فكان عليه أن يذكره » إذ الخلو منهما 
لايقتضيه » كا لم يقتضه في شرط الوجوب إذ المراد بها يه نفس الدم 
لوجوبه على المقطعة وإن لم تغتسل (5) » ( ومن الكفر ) » فإن الكافر 

)١(‏ اي بمكن ثبوت الصتقئة من غير ثبوت الشرعية , لأن الصحة 
من الاحكام الوضعية » وهنٍ لا تلازم الاحكام التكليفية . 

فالصحة والبطلات والطهارة والنجاسة وأضر اما كلها احكام وضعية تعم 
المكلف وغيرالمكلف , أما المطلوبية الشرعية إنجاباً » اواستحباباً ففتصرة على مورد 
دليلها » فالوجوب لا يشممل غير المكلف .وكذ الاستحباب مال يدل عليه دليل 
خاص إذن فلو حكنا على الصبي كم وضهي اءثال النجاسة والطهارة والصحة 
والبطلان ؛ لا يستلزم ذلك حكنا عليه بالمطلوبية إيضا . 

(7) الصحة والشرعية , 

ليف فيصح ترينهم : 

(4) يعني يعتبر في اصحة اأصوم ‏ بالاضافة الى الخلو عن دم ايض 
والنفاس ‏ الاغتسال بعد إنقطاعها , 

(5) في غير هذا الكتاب . ويمكن عدوله عن رأيه السابق , 

(5) خلاصته:!نالشرط ‏ فصحة الصوم ‏ إلخلو من الحيضن مع الاغتسال 
لا مطلق ادلو . 

عم لو حملنا كلام المصئف ره 2 الخلو منهما وعلى الحدث الفاصل مندم - 


اج" ( الصوم ) واس 

يجب عليه الصوم كثيره , ولكن لايصح منه مغه )١(‏ . (ويصح 
من المستحاضة , إذا فغلت الواجب من الغسل ) النهاري , وإن كان واحدا 
بالنسية إلى الصوم الحاضر ء أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل (9) » ويمكن 
.أن بريد كوله مطلقاً شرطا فيه مطلقاً (*) , نظراً إلى اطلاق النص (4) 
> الحيض والنفاس , اسنقام ذلك من غير إشكال , 

لكن [اراد من اليض والنفاس هو الدم ء لا الحدث . وعليه فلا يستقم 
هذا الحمل . 

: أي مع الكفر اي حالته‎ )1١( 

(؟) يعني إن كان اأراد ‏ من الاغنسّال:الذي هو شرط في صحة صوم 
المستحاضة : هو الاغتسالالنهاري. وذليه فغسلكل تجار شرط في صحةذلكاليوم. 

وإن كان المراد مطلق الاغتسال اإناري واللبلي . فيكون الغسل شسرطاً 
لصوم المستحاضة مطلقاً وعلره فغني شرطية القَسَل اللبلي شرطرته بالنسبة الىالصوم 
المقبل » اذ لا يعقل تأثير المتأخر أي المتقدم .فلا يكوث الغتئل اللبلي شر طآ في صمة 


صوع اليوم المتصرع ٠‏ 
() يعني بمكن أن يكون المراد : اشتراط مطلق الاغتسال نهاري وليليآ 
في صحة مطلق الصوم الماضي والمقبل . 


(5) اعله اشارة الى ماني الوسائل 18/١‏ من ابواب ما تمسلك عنه الصائم 

قال ابن مهزيار : ه كتبت اليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها » 
او دم نفاسها في اول يوم من شهر رمضان ء ثم استحاضت فصلت وصامت 
شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين.: 
هل يجوز صومها وصلاما ء ام لا؛ ؟ 

فكتب عليه السلام : ( تقضي صومها ) . 

وني الاطلاق نظر » يظهر وجهه للمتأمل : 





ا ( اللمعة الدمشقية ) 5 
والأول أجود + لأن غسل العشاءن لايجب إلا بعد انقضاء اليوم فلآ يكون 
شرطا في صمته . نهم هو شرط في البوم الآني » ويدخل في غسل الصبح 
لو اجتمعا )١(‏ 2 

( ومن المسافر في دم المتءة (؟) ) بالنسبة إلى الثلاثسة ع لا السبعة » 
( وبدل البدنة ) وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبسل الغروب 
عامداً » ( والنذر المقيد به ) اي : بالسفر إما بأن نذره سفراً » أو سفرآ 
وحضراً وإن كان النذر في حال السمر » لا إذا أطلق وإن كان الإطلاق 
يتناول السفر » إلا أنه لابد ءن تخصيصه (") بالقصد منفرد؟ » أو منضما» 
خلافا للمرنضى رحه الله حيث اكتنى بالإطلاق لذلك (4) » وللمفيد حيث 
جوز صوم الواجب مطلقا (6) عدا شهر رمضان » ( قبل ) والقائل إبنا 
بابويه : ( وجزاء الصيد (5) ) وهو ضعيف ع 

)١(‏ يعي لولم تغتسل للعشائين يكفها الغسلالواحد اصلاة الصبح من غير 
حاجة الى التكران * 

[ف4 يعني أن الحاج حج تمتع لومم يستطع من ذبح الهدي بسبب الاعسار 
فعليه أن يوم ثلاثة أيام في سفر الحج : وسبعة ايام بعد وصوله الى أهله فهذه 
الثلاثة الايام يصومها سفراً . 

() يعني لو نوى الصوم يوما معيناً من غير التفات الى السفر والدضر» 
فلا يجوز له أنيصوم ذلك اليوم في السفر , إلا اذاكان قاصدا للسفر بالخصوص 
او منفتما فحينقل بمكنه الصيام ذلك اليو . 

(5) اي اشمول الاطلاق كلتا حالتي السفر والحضر : 

(0) اي سواء أطلق او خصّص بالسفرء ام لا. 

(5) يعني أن هذا القائل يجدّوز في الصوم الذي هو كفارة الصيد ني الحج 
أن يصومه في -الة السفر . 





اج ( الصوم ) هء1ا- 

لعموم النهى )١(‏ » وعدم ما يصلح لاتخصيص (0) , 

( ويمرن الصبي )» وكذا الصبية على الصوم ( لسبع ) ليعتاده فلا يثقل 
عليه عند البلوغ » وأطلق جماعة تمريته قبل السبع وجعلوه يعد السبع مشدداً 
(وقال إبنا بابوبه والشيخ ) في النهايسة "مركن ( لتسع ) , والأول أجود 
ولكن يشدد للتسع : واو أطاق بعض النهار خاصة فعل ء ويتخير بين نية 
الوجوب والددب » لأن الغرض التمرين على قعل الواجب (7) » ذكره 
المصئف وغيره » وإن كان الندب أولى . 

( والمريض يتبع ظنه ) فإن ظن الضرر به أفطر » وإلاصام » وإما 
يتبع ظنه في الأفطار » أما الصوم فيك فيه اشتباه الخال (4) ؛ والمرجع 
في الظن إلى ما يجده ولو بالتجرية"“في مثلة سَابقَا » أو بقول من يفيد قوله 
الظن ولو كان كافراً » ولا فرق في الضرربين كونه لزيادة المرض » وشدة 
الآلم بحيث لا يتحمل عادة » وبطء نرئة:»"وحرث صل الضرر وأو بالظن 
لايصح الصوم » للنهى عنه [ه) ( فاو تكلفةمع _ظن الضرر قفى) . 

4١(‏ اي النهسي عن الصوم ني السفر المستفاد ءن الأخبار راجع الوسائل 
الباب الرابع من ابواب من يصح منه صوم , 

(؟) لأن ما استدل به ه_ذا الفسائل عبسارة عن ٠‏ أصل الجواز ٠»‏ . 
و القياس على بدل الهدى » . 

اكن الاصل مقطوع » لعدوم النهي الوارد ني الروايات . والقياس باطل , 

(5) فباعتبار أنالتمرين على الواجب مقدمة للواجب فيمكنه قصد الوجوب 
وباعتبار أن نفس التمرين مستحب فينوي الدب . 

(4) يعني أنه مع الشك في الضرر وعدمه يجب عليه الصوم » فلا يوز 
الافطار حتى م#صل له الظن بالضرر . 

(5) المستفاد من الاخبار . راجع الوسائل الباب 18 و 15 و١7‏ من ابواب - 








0 ( اللمعة اللمشقية ») ج11 

( وتجب )١(‏ فبه النية ) وهي القصد إلى فمله ( المشتملة على الوجه) 
من وجوب » أو ندب » ( والقربة) أما القربة فلا شبية في وجوببا » وأما 
الوجه ففيه مامر (؟) » خخصوصا في شسهر رمضان : لعدم وقوعه 
على وجهين () » ( وتعتبر (4)) النية ( لكل ليلة) أي فيهاء ( والمقارنة 
ها ) ؛ لطلوع الفجر ( مجزئة ) على الأقرى إن اتفقت »ء لأن الأصل في النية 
مقارنتها للعبادة المنوية (0) » وإنما اغتفرت هنا للعسر (5) » وظاهر جماعة 
تم إيقاعها ليلا . ولعله لتعذر المقارنة » فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد 
الوقوع » فتقع النية (/9) بعده » وذلك غير المقارنة المعتيرة فيها » وظاهر 
الأصماب أن النية للفعل المستغرق:.لازمان الممين يكون بعد تحققه (8) » لاقيله 
لتعذره كما ذكرناه » وممن “صرح ه“المصنف في الدرومن في نيات أجمال 
الحج » كالوقوف بعرفة » فإنه جعلها مقارئة لما بعد الزوال فيكون هنا 


من يصح منه الصوم > 
بل وصريح يعض الأخيار وجوب القضاء عايه لو صام مع الضرر . راجع 
الوسائل ١‏ / ا من نفس الابواب : 
(1) فى بعض النسخ : « ويجب 2 . 
(؟) عند الكلام في نية الوضوء والصلاة , 
(1) من وجوب ولدب », بل هو متمين للوجوب مسب الشرع . 
(4) في بعض النسح المطبوعة : د يعتير » , والكلمة داخلة في اللأن . 
(0) والعبادة ي الصوم هي من اول الفجر . 
(5) يعني أن عسر المقارنة أوجب جواز التقدم بالنية على الفجر . 
(1) في بعض النسح : : فيقع ؛ . 
02 يعني بعد تحقق اول ذلك الزمان . 





ع1 ( الصوم ) 1١‏ 

كذلك : وإن كان الأحوط جعلها ثبلا » للإتفاق على جوازها فيه )١(‏ . 

( والناسي لا) يلا ( يجددها إلى الزوال) بمعنى أن وقتها بمند إليه (؟) 
ولكن يجب الفور مها عند ذكرها » فاو أخرها عنه عامد يطل الصوم . 
هذا في شهر رمضان » والصوم المعين » أما غيره كالقضاء والكفارة والنذر 
المطاق فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عامد (*) » بل ولونوى 
الإفطار (4) » وأما صوم النافلة فالمشهور أنه كذلك » وقيل : بامتدادها 
فيه إلى الغروب » وهو حسن ٠»‏ وخبرة المصنف في الدروس . 

( والمشهور بين القدماء الإكتفاء بنية واحدة للشهر ) شهر رمضان » 
(واداعى المرتفى ) في المسائل ( الر'ستية .(ه) فيه الإجماع) » وكذا ادعاه 
الشيخ [ رحمه الله ] » وؤافقهم من التأخرين: الحقق في المعتبر » والعلامة 
في امختلف » استناداً إلى أنه عيادة واحدة » ( والأول) وهو ايقاعها اكل 
لبلة ( أولى ) » وهذا يدل على اختيآره الاجتزاء بالواحدة » وبه صرح 
أيض؟ في شرح الارشاد » وفي الكتابَين' (5)اختار_التعذاد . 

وني أو لوبة تعددها عند النمنزىء بالواحددة نظر » لأن جعله عبادة 

)١(‏ فحيث إن جواز النية في اللي لمتفق عليه ع وجوازها بعد طلوع الفجر 
مختلف فيه فالاحتياط يقغبي باختيار التقديم , 

(؟) فلو تذكر قبل الزوال وجب عليه الفور بالنية » ولايجوز له تأخيرها 
وإلا فيبطل صومه . 

(5) في بعض النسخ : و عمد » : 

(4) فوقما الاختراري الى الزوال . 

(6) الرس: اسم «وضع كتب أهله الى السيد بمسائل فاجاءوم عليها » فسميت 
تلك المسائل واجوبتها بالمسائل الرسية , 

(5) ( البيان والدروس ) . 


ا ( اللمعة الدمشقية ) ج" 





واحدة يقتفي عدم جواز تقريق النية على أجزائها » خصوصا عند المصنف 
فإنه قطع بعدم جواز تفريقها على أعضاء الوضوء » وإن نوى الاستياحة 
المطلقة » فضلا عن نيتها لذلك العضو . نعم من فرق بين الهبادات وجعل 
بعضها مما يقبل الامماد والتعدد كجوز تفريقها في الوضوء يأتي عنسده هنا 
الجواز » من غير أولو ية ».لأمه! تناسب الاحتياط وهو مني » وإنما الاحتواط 
هنا الجمع » بين نية المجموع » والنية لكل يوم . ومثله يأتي عند المصنف 
في "غسل الأموات ء حيث اجنّزأ في الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط (1) 
بتعددها لكل “غسل » فإنه لايم إلا يجمعها ابتداء . ثم النبة الآخرين , 

( ويشترط في ماعدا شهر رمضان التعيين ) لصلاحية الزمان ولو بحسب 
الأصل له » ولغيره (058'» بخلافك_شهر رمضان » لتعينه شرعا للصوم (9) 
فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعيته 6 وشمل ماعداه اانذر المعين . ووجه 
دخوله ما أشرنا إلية“ من عدم تعيّئة بحسب الأصل » والأفوى المساقه 
بشهر رمضان ٠‏ الحستاقا؛ للتخون, العرضى بالأصلي » لاشتراكهى| في حم 
الشارع به (؛) » ورجحه (ه) في الببان » وألحق به الندب (3) المعين 
كأيام البيض » وني بعض تمقيقانه مطلق المندوب » لتعينه شرعا في جبيع 

)0( يعني أنه لو اراد العمل بالأحتياط ‏ وفق ما إفاده المصئف قدء سيره 
كان عليه أن ينوى للثلائة ي الغسل الاول . ثم ينوى لكل من الغسلين الآخرين 
بنية منفردة , 

(1) اي لاصوم المقصود ولغيره من أقسام الصيام . 

() يعي للصوم الخاص . وهو صوم شهر رمفمان نقط , 

(؟) أي بالتعيين , 

(ه) اي اماق النذر المممن بشهر رمفمان , 

)0 تالكرب 





اج" ( الصوم ) هوخا - 
الأيام » إلا ما استثني )١(‏ »2 فيكني نِة القربة وهو <سن . وإنما يكتق 
في شهر رمضان بعدم تعبينه بشرط ألا يعين غيره » وإلا بطل فيها على 
الأقرى (؟) , لعدم نية المطلوب شرعا : وعدم وقوع غيره فيهء هذا 
مع العم » أما مع الجهل به () كصوم آخر شعبان بنية الندب » أو النسيان 
فبقع عن شهر رمضان . ْ 

وبع ) شهر رءضان ( برؤية الملال ) فيجب على من رآه وإن 
م يئبت في حق غيره » ( أوشهادة عدلين ) برؤيته مطلقا (4) » ( أوشياع ) 
برؤيته وهو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل 
يخبرهم الظن المتساخدم للعلم » ولاينحصي: في عدد نعم يشترط زيادتهم 
عن إثنين » أيفرق بين العدل وغيره"(ه) © ولا فرق بين الكبير والصغير 
والذكر والأنثى والمسلم والكافر » ولابين هلال إرمضان وغيره » ولا يشترط 
حك الحآم في حق من عل به »6 أوسممَ:الشاهذين » ( أو مضي ثلاثين ) 
يوما ( من شعبان لا) بالشاهد (الؤاحد في .أوله) ء_خلافا لسلار رحمه الله 
حيث اكتثى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة (5) » فلا يثبت لو كان منتهى 





)١(‏ كالغيدين » وعاشوراء . ويوم عرفة لمن يضعفه الصيام . فالاولان 
محرمان » والاخيران مكروهان . 

(؟) ايلم يقع ذلك الصوم لاعن رمضان لأنه نوى غيره » ولاعن ذلك 
المعين » لأنه لا يجوز صوم غير رمضان في هذا الشهر . 

(*) اي برمضان . 


(4) سواء اطمأنت النفس يخيرهما , ام لا. 
(ه) حيث في العدل يعتير شاهدان . فلو اكتثي فى غيره بائنين ايضاً لم يبق 
فرق بين اعتهار العدالة وعدمها . 


() يعي يثبت بشهادة الواحد وجوب الصيام , اما اثباتالشهر وثرتيب - 
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أجل دين » أوعدة » أو مدة ظهار ونحوه . نعم يثبت هلال شوال بمضي 
ثلاثين يوما منه تبعا وإن لم يثبت أصالة بشهادته )١(‏ , 

(ولا يشترط الخمسون مع الصحو) كا ذهب إليه بعضهم » استناداً 
إلى رواية (؟) حملت على عدم العلم بعدالتهم ٠‏ وتوقف الشياع عليم » 
للتهمة (7) كا يظهر من الرواية » لأن الواحد مع الصحو إذا رآه رآه 
جماعة غاليا . 

( ولاعبرة بالجدول ) وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر 
ومرجعه (4) إلى عد شهر نامآ وشهر ناقصا » في جميع أيام السئة ميقدثا 
> يع الآثار عليه فلا . 

(1) يدي أن اثباث وجوب الصيام بشهادة الواحدركا بؤثر بالنسبة الىاول 
شهر الصيام » كذلك يؤثر في آخره |» فلا يجوز صوم اكثر من ثلاثين يوماً ء 
من ذلك اليوم الذي ابتدأ فية بالضيام بسبب شهادة العدل الواحد . 

على أن الاثر بالنسبة الى الانتهاء_يكون أقوى منه بالنسبة إلى الابتداء , 
حيث فى الابتداء لم يكن يثدت غير وجوب الصوم ء أما بالنسبة الى الانتهاء فيغيت 
هلال شوال , ووجوب الفطرة وغيرهما من آثار 5 

هذا مع العلم أنه لو قام شاهد واحد على رؤية هلال شوال لم يكن كافياآً . 

إذن فأثر شهادة الواحد تبعاً اقوى من شهادته أصالة , 

(؟) الوسائل ١١/٠١‏ من ابواب احكام رمضان » 

(") لآن الواحد والاثنين قد يتهمان بالكذب » او الاشتياه أما لو بلغوا 
خسين فلا تهمة ‏ استبعاد؟ لتواطتهم على الكذب ء او الإشتباه . 

[43 الجداول المأخوذة من تسبير القمر لا تنحصر في أخذ شهر تاماً وشهر 
ذاقصاً . بل إن ما ذكره الشارح ربما يكون من أضعف ما يقال بهذا الصدد : فإن 
التقاويم المتداولة قدتأخط الشهر والشهرين والثلاث نواقص ء إونامات متواليات- 


اج ( الصوم ) -١للا-‏ 
بالتام من النحرم » لعدم ثبوته شرعا » بل ثبوت ما ينافيه )١(‏ » وعخالفته 
مع الشرع (5) لساب أيضاً » لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية (7) » 
أما فها فيكون ذو الحجة تاماً . 

ل وهو عد شعبان ثاقصا أبداً » ورمضان تاما أبداً وبه فسره 
في الدروس » ويطلق على عد خمسة من هلال الماضي ؛ وجعسل الخامس 
أول الحاضر (4) ؛ وعلى عد شهر ثاما » 


> وفق حساب مخصوص يكون مرجفه الى «للاتخظة منازل القمر وحالاته ومقدار 

محاقه وغير ذلك . والتفصيل ي كنب اليثة , 

(1) حيث قد تنبت بالرؤية تصن شْهِريِنَ متواليين ع او.تمامهما بالحس : 

(؟) راجع الوسائل البآبَ" "و 'مَنَابِوَات احكآع شهر رمضان أما ع#الفته 
لهساب فك نبهنا عليه ف التعليقه رقم - 4 ص 1١١‏ . 

() ذلك لآن سنة القمر (84) يوم وربع بوم . فاصطلح المنجمون 
على الغاء هذ! الربع منثلاث سنين » ثم فى السئة الر ابعة يضيفو نيوما كاملا علىاإعدد 
المذكور . لبصير مجموع ايام تلك السنة (هه") يوماً . وهذه تسمى ( الكبيسة ) , 

إذن فأخذ شهر ناقص]ً » وشهر ناما أبداً إنما يتوافق اذا كانت السنين كلها 
هم يوماً . أما وكون كلسنة رابعة بعدثلاث سنين تزداد يوه؟ فلا يتوافق وذلك 

(4) اي جعل خامس شهر ردضان من السنة الماضية اولا لشهر رمضان 
من هذه السنة . فلوكان خخامس رمضان الماضي يوم الخميس مثلا . نجعل اول 
رمضان هذه السنة خخيساً » وهذا يتوافق لو كان شهر ناقصاً وشهر تاماً أبداً »كا 
يوضحه هذا الجدول المرسوم : 
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ع1 ( الصوم ) 1#- 


وعلى عد كل شهر ثلاثين ٠‏ والكل لاعيرة به . نعم اعتبره بالمدئى الثاني جماعة 
هنهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور (7) كلها مقيدا بعد سنة في الكبيسية 
وهو موافق للعادة وبه روايات (؟) » ولا بأس به. أما اوغم شهر وشهران 
خاصة » فعدهما ثلاثين أقوى (2) » وفيا زاد نظر . من تعارض الأصل 
والظاهر (5) » وظاهر الأصول ترجيح الأصل (/) . 

( والعلو" ) وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء » ( والإنتفاخ ) 
وهو عنظام اجرمه المستثير حتى رفرى” بسببه قبل الزوال » أو دفرى” 
رأس الظل فيه (8) ء ليلة رؤيته . 

. من غير تقبيد يجعل مبدأ التاع حرم الدرام‎ )١( 

(1) وجعل اليوم الستين اولا أرمضان . 

(9) الغمة بالضم : ما يسثر الشيء » حمعها: غم بالضم وبالفتح . والمراد 
تطبيق الغروم تلك المدة . 

والتقييد بغير الكبيسية جاء في حلة من الاخبار : راجع الوسائل ؟ / ٠١‏ 
من ابواب احكام شهر رمضان . 

(4) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب احكام شهر رمضان . 

(ه) عملا بالاستصحاب . لعدم شمول الاخبار لمثله . 

(5) حيث الاصل ‏ وهو الاستصحاب ‏ يقتضي الاستمرار وام ببقاء 
الشهر ٠١‏ لم يكمل ثلاثين يوماً . وأما الظاهر ‏ الحاصل من ملاحظة الشهور القمرية 
عادة ‏ عدم توالي ثلائة او أربعة اشهر كاملات . 

() لأن الأصل أصيلحيث لا دليل . وهنا لادليل على حجية هذا الظاهر 
المواصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض , 

(8) يعني رؤيالظل في نورالغمر ايكاننورالقمرمقداراً حدث فيه الظل - 
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( والنطواى ) بظهور النور في جرمه مستدبراً » خلافا لبعض » حيث 
حك في ذلك بكونه الليلة الماضية )١(‏ , 

( والخفاء ليلئين) في الحم به بعدهما (5) , خلافا لما “روي في شواذ 
الأخبار (") من اعتبار ذلك كله , 

( وانبوس) بحيث غمت عليه الشهور ( يتوخى ) أي يتحرى شهرا 
يغاب (4) (على ظنه ) أنه هوء فيجب عليه صومه ( فإن وافق )» أو ظهر 
متأخراً » أو استمر الاشتباه ( أجزأ وإن ظهر النقدم أعاد ) » ويلحق ماظئه 
حم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه » ووجوب متابعته و[كاله 
ثلاثين : لولم بر الحلال وأحكام العد بعده من الصلاة والفطرة » ولول يظن 
شهراً تخبر في كل سنة شهرا مراعيَا للمطابقة بين الشهرين (0) . 

( والكف ) عن الامور السابقة » ( وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب 
- وقد أخذه بعضهم كلامآ مقلوباً » ليكون المقصود من قوله : ٠‏ رؤي رأس 
الظل » : ؛ ان يرى ظل الرَآمْنَ 46 لككن.الظاهر البقاء على لفس العبارة » وذلك 
لآن النور اذ! كان خفيفاً لا يرى من الظل الا رأسه وحواشيه ميث بمكن تمييز 
أن هذا نور , وهذ! ظل , أما وسط الفلل ومنتهاه فلا بمكن تمييزه في النور 
الخفيف أصلا . ع 

, لتكون نلك الليلة ليلة ثانية من الشهر‎ )1١( 

(؟) في بعض النسخ : ( بعدها ) » وما ائبتناه أصح . 

(م) راجع الوسائل اأباب ‏ 4 من ابواب احكام شهر رمضان . 

(4) اي يجتهد حسب قدرته فيختار شهراً يكون حسب ظنه الغالب انه 
شهر رمضان , 

(0) فلا يفصل بين ما اختاره فى هذه السنة وماختاره في السنة الأخرى اقل 
ولا اكثر من أحد عشر شهراً ‏ 


5 ( الصوم ) ها1ا- 
الحمرة المشرقية ) في الأشهر (1) . 

( ولو قدم المسافر ) بلده » أو ما نوى فيه الاقامة عشراء صابقة (؟) 
على الدخول » أو مقارئة » أو لاحقة قبل الزوال (") » ويتحقق قدوسسه 
برؤية الجدار , أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله , أما لو نوى 
بعده فن حين التبسة (4) ء ( أو برأ المريض قبل الزوال) ظرف للقدوم 
والبرء » ( ول يتناولا شيئا) من مفسد الصوم ( أجزأهما الصوم ) , بل وجب 
عليها » ( بحلاف الصبي ) إذا يلغ بعد الفجر » ( والكافر ) إذا أسلم بعده 
( والحائض » والنفساء ) إذا طهرنا » ( وامحنون والمغمى عليه » فإنه يعتير 
زوال العذر) في الجميع ( قبل الفجر ) في مته ووجوبه (0) » وإن إستحب 
هم الإمساك يغده » إلا أنه لا يسمي ضُوما (5) . 

( وبقضيه ) أي صوم شهرإزمضان (كلّ تارك له عمدا . أو سهوك» 
أو لعذر) من سفر » أو مرض -وغبرَهما..(017)-» ( إلا الصبي والمحلون) 

4 خلافا لمن ذهب الى الاكتفآء يروب قرص القمس . 

(1) قيد لانية ؛ اي سواءكانت النية سابقة ءلىالدخول ام لا حقة ام مقارئة 

(5) قيد للنية ايض] . اي لابد أن تكون قبل اأزوال , 

(4) اي أن صعة الصوم بالقدوم الى البلد » أو الى محل الاقامة قبل الزوال 
متوقفة على محقق النية قبل ذالك » اما لونحققت بعده فالإعتبار من حال النبة » فان 
كانت بعد الزوال لم يصح صومه ذلك اليوم » وان كانت قبل الزوال صح . 

(5) يعني لو لم يزل العذر عنهم حتى بعد الفجر لم يكن الصوم واجباً علييم 
ولا يصح منهم لو صاموا ذلك اليوم : هذا في غير الصبي . اما فيه فالمشهور على 
صحة صومه وان لم يكن واجياً عليه . 

(5) اي شرعاً . 

(0) من موائع الصحة كالإفطار تقية » او كرها . 
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إجماعا » ( والمغمى عليه ) ني الأصح )١(‏ ؛ ( والكافر الأصلِي ) ء أما العارضي 
كالمرند فيدخل في الكلية (؟) » ولابد من ثقيدها (7) بعسدم قيام غير 
القضاء مقامه ٠‏ ليخرج الشيخ والشيخة » وذو العطاش ٠‏ ومن أستمر به 
المرض إلى رمفمان آخر . فإن الفدية تقوم مقام القضاء . 

( ويستحب المتابعة في القضاء ) » لصحيحة عبد الله بن سنان (4) + 
( ورواية جمار عن الصادق عليه السلام (ه) .نتضمن استحباب التفريق ) : 
وعمل مها بعض الأصصاب ٠»‏ لكنها تقصر عن مقاومة تلك (5)» فكان القول 
الأول أقرى» وي لاتجب المتابعة لامجب الترتيب » فاو قدم آخره أجرأه 
وإن كان أفضل (7) . وكذا لا.ترئيب ببن القضاء والكفارة وإن كانت صوما 


مسائل : 


الأول - ( من تي غسلالجئائة قضى الصلاة والصوم في الأشهر ) 
أما الصلاة فوضع قفاق» وإعا لاف في الصوم »عن حيث عدم اشتراطه 
بالطهارة من الأكير المع العلمى » ومن ثم" او نام جنب أولا فأصبح يصح 
صومه » وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ووجه القضاء فيه صرحة 

)١(‏ لا روي عن ابي عبدالله الصادق عليه الصلاة والسلام 8 كلما غلب الله 
عليه فليس على صاحبه شيء ) الوسائل 7 / 75 ابواب من يصح منه الصوم . 

2و( اي القاعدة الكاية : انجب القضساء على من فاته الاداء » . 

(5) فهي مقيدة بما اذالم يقم غير التوضاء مقام القضاء , 

(4) الوسائل 5 / 7١‏ ابواب أحكام شهر رمضان . 

(0) الوسائل 5 / 75 ابواب احكام شهر رمضان . 

[49 لضعف سند هذه » وصحة اسناد تلك . 

(0) اي وان كان الترتيب أفضل , 


اج" ( المنوم ) ب (١9#‏ سه 

الخبي )١(‏ عن الصادق عليه السلام وغيرها (8) » ومقنضى الإطلاق (”) 
عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر » وني حك الجنابة الحيض والنفلس 
لو نسيت غسلها بعد الانقطاع 3 وي حم رمفضان انور المعين . وبشكل 
الفرق على هذا بينه (4) » وبين ما ذكر من عدم قضاء مانام فيه وأصبح . 

وربما جمع بينها حمل هذا على الناسبي » وتخصيص ذالك بالنائم عالما 
عازما » فضغف (ه) حكه بالعزم » أو بحماه (5) على ماعدا النوم الأول 
ولكن لا يدفع إطلاتهم (7) ؛ وإما هر جمع بحم آخرء والأول أوفق (6) 
بل لانخصيص فيه لأحد النصين ٠‏ لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما » 

وعكن الجمع أيضا بأن مضمؤن هذة الرواية نسيانه الغسل حتى خخرج 





(91؟5) الوسائل و١‏ / #٠‏ ابوآب من يصح منه الصوم , 

(©) يدي اطلاق الصحيحة المتقدمة > 

2 بين غضاء الناسي 34 وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم . 
فانالطهارة عن الاكبر ان كانت شر طآ فيالصحة وجب الحم بالبطلان فى الصورتين 
والا نزم الحكم بالصحة فهما . 

(ه) اي خفف عليه المحم بسيب عزمه على الغسل لاف الساهي فانه 
لاعزم له . فلا تحفيف عليه , 

(3) اي محمل دليل القضاء على ما عدا النوم الاول ٠‏ وحمل دليل عدم 
القضاء على النوم الاول ؛ ولي بعض النسخ : ٠‏ اليوم الاول » بدل « النوم الاول » 

) لآن اطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم » وعسدم وجوبه 
على النائم يشمل النوم الأول والثاني » والبوم الاول والثالي . 

(8) اي التوجيه الاول وهو تخفيف حك النوم مع العزم . 





ا - (اللمعة الدمشقية ) اج 


الشهر ٠‏ فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقها )١(‏ » إلا أنه يشكل بأن 
قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض » لاشتراكها في المعنى » إن لم يكن 
أوى (؟) ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة ©» ومافي معزاها » 
إيذانا بذلك » فقد رده أبن إدريس ولمحةق هذا » أو لغيره (”) . 

( ويتخير قاضي ) شهر ( رمضان ) بين البقاء عليه » والإفطار ( ما بينه ) 
الضمير بعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف انخير » وما ظرفية زمانية 
أي : يتخير في المدة التي بينه حال حكرنا عليه بالتخيير » ( وبين الزوال) 
حتى اولم يكن هناك بينه . بأن كان فيه » أو بعده فلا تمخبير » إذ لامدة 
ويمكن عوده إلى الفجر بدلالة:الظاهر (4) بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال 
هذا مع سعة وقت القفاء , 

أما لو تضيق بلأخول شهر رامضان المقبل لم يز الإفطار » وكذا 
او ظن الوفاة قبل فعله ()-5 في كل واجب موسع ؛ لكن لاكفارة 


(1) فان منطوق دلي لعدم القضاء في النوم الاول » ووجوبه في النوم الثاني 
كونه ليوم واححد » ومنطوق دليل القضاء كوله لجميع الشهر . 

[ف4 يعني قضاء الابعاض اولى من قضاء الجميع » فلا اقل من المساواة , 

ووجه الاولوية : انه اذا وجب قضاء اللجميع مع ما فيه من المشقة والرج » 
فقضاء البعض اولى , لان حرجه أحف » ومشقثه أقل . 

() أي لها ذكر من الاءتراض والاشكال او غيره . 

(4) حيث إن ذكر الزوال قرينة على كون مرجع الضمير هو المجز الذي 
هو مبدأ الصوم . 

(5) أي يظن أنه بموت ‏ لو أخر القضاء ‏ قبل ان يأني به في الوقت الذي 
يريد فعله . فيجب عليه تقديم القضاء والتعجيل به . 


ج12 ( الصوم ) - 11١4‏ هس 

واحترز بقضاء رمضان عن غيره » كقفضاء النذر المعبن » حيث أخل” به 
في وقته (؟) » فلا نحريم فيه (") ء وكذا كل واجب غير معين كالنذر 
المطلق والكفارة ٠»‏ إلا قضاء رمضان (4) ولوتعين لم يجز الدروج منسه 
مطلقا (ه) » وقيل : يحرم قطع كل واجبء عملا بعموم النهي عن إبطال 
العمل (5) » ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه » ( فإن أفطر بعده 
أطعسم عشرة مساكين ) كل مسكين مدا » أو إشباعه » (فإن عجز) 
عن الإطعام ( صام ثلاثة أيام ) » ويجب المضي فيه مع إفساده (7) والظاهر 
تكررها بتكرر السبب كأصله (4) . 

( الثالية ‏ الكفارة في شهر رمظان © والئذير المعين والعهد) في أصح 


(1) لأن الكفارة خاصة بالافطار ف كه الّصِيام فحسب » أو ما دل عليه 

دايل من خمارج . وحيث لا دلبل هنا على وَجِوّتٍ الكفارة فلا يجب . 

زفق اي لم يصم في الوقت المحدد في النذر 2 

(*) اي في الافطار بعد الزوال . 

(4) فإنه يحرم الافطار بعد اأزوال في قضاء رمضان البارك وان لم يتضيق 
وم يتعين . 

() قبل الزوال » أو بعده » 

(5) في قوله تعالى : ١‏ ولا تبعالوا اعمالكم : [ ع /] حبث إن ابجمع 
المضاف يفيد عموم المنع , إلا ما أخرجه الدليل . كا في المستحبات , 

07 يعني يجب الإمساك وان كان قدأبطل صومه . 

(8) ايك أن الاطعام يتكرر بتكرر الإفطار كذلك الصوم ثلاثة ايام 
يتكرر بعكرر ذلك الافطار , 


ءاوس ( اللمعة الدمشقية ) ج11 

الأقرال فيها )١(‏ (عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين ٠‏ أو إطعام 
ستين مسكينا ) » وقبل : هي مراتبة بين ال#صال الثلاث ؛ والأول أشهر 
( ولو أفطر على محرم ) أي أفسد صومه به ( مطلقا ) أصليا كان تحريمه كالزنا 
والاستمناء » وتناول مال الغير بغير إذنه » وغبار مالا يجوز تثاوله » وتخامة 
الرأس إذا صارت في الم (1) ؛ أم عارضيا كوطعء الزوجة في الهيض » 
وماله النجس ( فثلاث كفارات ) وهي أفراد ايرة سابقا مجتمعة على أجود 
القولين » لارواية الصحديحة عن اارضا عليه السلام () . وقيل : واحدة 
كغيره ؛ استئادا إلى إطلاق كثير من النصوص (4) . وتقبيدها بغيره (ه) 
طريق الجمع . 

( الثالفة ‏ لو استشر اأمرّض) الذي أفطر معه في شهر رمضان () 
( إلى رمضان آخر فلا قضاء) لمبا أفطره ؛ (وأيفدي عن كل يوم بمد) 
من طعام قي المشهرر » وَاأْرَوَي (/) » وقبل : القضاء لاغير » وقيل : 
بالجمع » وها نادرَان: وعلى المشهور_لااتكرر الفدية بتكرر السنين (8)» 


. فقد قبل : إن فيبه! كفارة الظهار . اي يعتير الترتيب فنا‎ )١( 

(؟) فلا يجوز اليا يل :11 اذالم تصل الى الفم فلا بأس به : 

5 الوسائل ٠ / ١‏ أبواب ما بمسك الصائم عنه , 

(5) الوسائل لباب ٠١‏ ابواب ما بمسك الصائم عنه . 

(ه) اي بغير المحرم . بأن تحمل ما دل على وجوب الثلاث على الانطار 
على تحرم » وما دل على وجوب واحدة على الافطار بغير محرم , 

(5) اي كان مريضاً طول المدة وإن كان تبدات نوعية مرضه , 

(/7) الوسائل 17 / ه ابواب الكفارات , 

(8) فلو اخر اداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعدد محسب تعد السندن 


اج ( الصوم ) -156 ب 
ولاافرق بين رمضان واحد وأكثر )١(‏ » ومحل الفدية مستحق الزكاة 
لحاجته (7) وإن امحد (”) » وكذا كل فدية ء وفي تعدى الحم الى غير 
المرض » كالسفر المستمر وجهان (4) » أجودههما وجوب الكفارة مع التأخير 
لالعذر » ووجوب القضاء مع درامه (0) . 

( ولورا ) بينها » ( وتباون ) في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك 
الونث © أو عزم في السعة فلا ضاق الوقت عزم على عدمه ( فدى وقضى 
ولو لم بتباون) بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتّاداً عليها فلا ضاق 
الوقت عرض له مانع عنه ( قضى لاغير ) في المشهور . 


)5ش كن استمر عذره عدة,أغوام : 

زفة وه, المذكورون في الآية : و الفقراء والمساكين ... الخ 0 . 

() اي انحصر مستتحق اازكاة في واد , فتدفع الفدية اليه . 

(4) ( وجه التعدي )+ مول صتحبحة الفضل :ابن شاذان عن اأرضا عليه 
الصلاة والسلام . 

( وجب عليه الفداء » لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فل يستطع اداه » 
فوجب عليه الفداء »ما قال الله تعالى : 8 فصيام شهرين متتابعين فن لم يستطسع 
فاطعام ستين مسكيناً » » وكيا قال : 9 ففدية من صيام » او صدقة او نسك 4 » 
فأقام الصدقة مقام الصيام اذا عسر عليه » الوسائل, 78/4 ابواب احكام 
شهر رمضان . _ 

و( وجه عدم التعدي ) : فصور دلالة الرواية وإعراض الاصحاب 
عن ظاهرها ؛ والرجوع الى العمومات » ويطلان القياس . 

(0) يعني إن كان تأخيره القضاء ناشئاً عن دوام عذره فعليه القضاء فقط 
مبّى زال عذره . وان كان لاهله ونكاسله في الأمر فعليه الكفارة والقضاء معاً . 





وروت ( اللمعة الدمشقية ) اج 





والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة )١(‏ » من وجوب الفدية 
مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخخل الثاني سواء عزم عليه 
أم لا » واخقاره المضنف في الدروس » واكتى ابن إدريس بالقضاء 
مطلقاً (1) » عملا بالآية () » وطرحا للرواية على أصله » وهو ضعيف (4) . 

(الرابعة - إذا تمكن من القضاء ثم مات ٠‏ قضى عنه أكبر ولده 
الذكور ) وهو من ليس له أكبر منه » وإن لم يكن له واد متعددون مع 
بلوغه عند موته » فلوكان صغيرا فنى الوجوب عليه بعد بلوغه قولان (ه) 
واو تعددوا ونساوو! في السن اشتركوا فيه على الأقوى (1) فيقسّط علوم 
بالسوية » فإن انكسر منه شىء(/) فكفرض الكفاية ‏ ولو اخئص أحدهم 
بالبلوغ (8) » والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ (4) ٠‏ ولولم يكن 

. 8؟ ابواب احكام شهر رمضان‎ / " 7 ١ الوسائل‎ )1١( 

(؟) سواء استمر المرض 16م لاء وسواء عزم عليه مع التمكن » ام لا . 

(©) وهو وله تعالى :ومن كان عريضآ أو على سفر فعدة من ايام اخر» 
[84/1 ]. 

(4) لآن الرواية إن كانت صحيحة الأسناد فهي حجة لا يمكن طرحها 
بعجرد كومها رواية واحدة . 

(ه) والاكثر على وجوبه لصدق ١‏ الواد الاكبر » عليه وإن كان صغيرآ 
في نقسه , 

(5) لعدم امكان أرجيح أحدهم . 

0 ”ما لو كان عدده, اربعة وكان ما فاث عن والدهم خمس صلوات . 
فإن الخامسة يحب على الجميع فرض كفاية , 

(8) بالاحتلام » او الإنبات مثلا . 

(9) لأنه سبق أخاه في التكليف الشرعي . وعد في نظر الشرع كيرا - 





اج" ( السوم ) 10 
له ولد بالوصف )١(‏ لم يجب القضاء على باتي الأولياء وإن كانوا أولاد؟ 
اقتصارا فيا خالف الأصل على محل الوفاق (؟) ء وللتعليل بأنه في مقابل 
الحبوة 0 . 

(وقبل : يجب ) القضاء ( على الولي مطلفاً (4) ) من مراتب الإرث 
حتى الزوجين ٠‏ واللمعتق » وضامن الجريرة , ويقسدم الأكبر من ذكورهم 
فالأكير (0)ء ثم الإناث ء واختاره في الدروس : ولا ريب أنه أحوط (5) 
ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط (/0 . 

( وني القضاء عن المسافر ) لا فاته »نه (8) بسيب السفر ( خلات 
أقربه مراعاة تمكنه من المقام (9) والقضاءة) 
> ويعد أخوه صغراً . 

(1) اي بالوصف الممتبر شرعاً من كونه ذكراً » او عاقلا . 

(1) لأن ثبوت تكليف اميت على وله محاجة الى دليل خاص : ففي مورد 
الولد الذكر الاكير موجود ومتقق ءابه > اما غير هبسن كذلك . 

(8) حيث الحبوة خاصة بالوئد الاكبر فلا نمنح غيره مع فقده . فكذلك 
القضاء لابجب على غيره مع فقده . 

(4) ولد كان ام غيره . ذكراً ام انى . 

(0) بعني لو كان الاكبر فاقداً لشرائط التكليف كالعقل مثلا . فحينقل 
يجب على الاكير الذي بعده , 

(5) وموافق لاطلاق بعضن الروايات . راجع الوسائل ه وو "1 / ١7‏ 
ابواب احكام شهر رمضان في بعضها : ٠‏ فعلى وليه أن يقضي عنه + 

(9) عن الميت بالأصالة » وعن الولي بالتبع . 

(8) أي من الصوم . 

(1) بهم المم : مصدر ميمي لباب الإفعال + 


-14ا- ( اللمعة الدمشقية ) ج؟ 
ولو بالإفامة في أثناء السقر )١(‏ كالمريض (7) » وقيل : يقضى عنه مطلقا (9) 
لإطلاق النص (4) ع وتمكنه (ه) من الآداء ٠‏ بحلاف المريض ء وهو بمنوع » 
لخواز كوذه ضروريا كالسفر الواجب , فالتفصيل أجود (5) » ( وبقضى 
عن المرأة والعبد) ما فاتها على الوجه السابق (9) كالحر » لإطلآق النص (8) 
ومساواتها للرجل الحر في كثير من الأحكام , وقبل : لا . لأصالة البراءة 
وانتفاء النص الصريح » والأول في المرأة أولى (ه), 

(1) بأن يدركه شهر رمضان وهو في سفر ٠‏ فيتمكن من الإقامة فى محل 
خاص فيصوم . فلو لم يفعل كان قد ترك صومه إختيارا مياحاً . 

)١(‏ فكما أن المريض اذالم يتمكن من القضاء حتى مات كان على وليه 
القضاء » وأما اذا تمكن وز أهمل لم يكن على وليه شيء . كذلك المسافر اذا لم يتمكن 
من الصوم لا بالاقامة » ولا بالقضاء بعد السفر فعلى وليه القضاء » والا فلة. 

م2 سواء بمكن من الآقامة ء او التضاءء ام لا. 

22 الوسائل 153:318-3:13/ “1 ازواب احكام شهر رمضان » 

(6) هذا ديل ثان لمكم بوجوب القضاء . وحاصله : أن المسافر متمكن 
من الصيام لا محالة بسبب قدرته على الإقامة » لاف المريض حيث لا يتمكن 
من الصوم مطلقاً . 

لكنه ممنوع . لأنه قد يعرض ما يضطر الانسان الى السفر » وعدم الاقامة 
في مكان . فالمسافر كالمريض بنقسم قسمن بلا فرق . 

)22( أني مراعاة مكنته من الصيام اداءاً » وقضاءا ؛ وعدم مكنته . 

(0) يعي لمرض » او سفر مع عدم التمككن منالقضاء , 

(8) بالنسبة الى من يجب القضاء عنه . راجع الوسائل 4 و ه / #؟"ابواب 
احكام شهر رمضان . 

(ة) الاول : اي وجوب القضاء عن المرأة أولى ؛ لاشتراكها مع الرجل - 





ج12 ( الصوم ) 180 ب- 
وني العبد أقوى )١(‏ , والولي فيها كما تقدم (؟) ء ( والأننى ) من الأولاد 
على ما اختاره ( لاتقضي ) , لأصالة البراءة . وعلى القول الآخر تمي 
مع فقده (5) ء ( و) حيث لا يكون هناك وليء أولم يجب عليه القضاء (4) 
( يتصدق من التركة عنكل يوم بمد) في المشهور (ه) . هذا إذا لم يوصر 
ألبت بقضائه » وإلا سقطت الصدقة حيث يقضى عله (5) . 

ويجوز في الشهرين ( المتتابعين صوم شهر , والصدقة عن آخخر ) 
من مال اميت على المثهور (0) 2 وهذا الحم مخفيف عن الولي بالاقتصار 
على قضاء الشهر , وميتند التخير رواية في مندها ضعف (6) » فوجرب 
قضاء الشهرين أقوى . وعلى القرل به (5) ع فالصدقة عن الشهر الأول » 


> في كثير من الأحكام » ولصراحة بعض الأخبار بذك راجع الوسائل 5 77/159 

ابواب أحكام شهر رمضان . 

)١(‏ لورود النص بلفظة٠‏ زر الرتجل) وهو يشهل_العبد ايضاً راجع الوسائل 
ه/"؟ ابواب أحكام شهر رمضان » 

(؟) من أنه الولد الذكر الاكبر » أو مطاق الولي : 

() اي فقد الذكر . 

(4) بأن كان ولكنه كان مجنوناً مثلا , 

(0) خلافاً لبعضهم حيث ذهب الى وجوب استرجار من يقضي عنه , 

() لآن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق , 

(0) خلافآ لابن ادريس حيث حك بوجوب قفاء الشهرين . 

() لآن في.السند : ( سهلبنزياد ) راجع الوسائل /١‏ 4 ابواب احكام 
شهو رمضان , 

(ة) اي مجواز الاقتصار على قضاء شهر » والتصدق عن الآخر . 





0 ( اللمعة الدمشقية ) اج 


والقضاء للثاني لأنه مداول الرواية )١(‏ , ولافرق في الشهرين بين كونها 
واجبين تعيينا كالمنذورين » ويرآ (١؟)‏ ككفارة رمضان , ولايتعدى 
إلى غير الشهرين » وقوفا عع النص (") لو عمل به , 

( الخامسة ‏ لو صام المسافر) حيث يجب عليه القصر (عالما أعاد) 
قضاء , لانهي المفسد (4) للعبادة ع ( ولوكان جاهلا) بوجوب القصر 
( غلا إعادة )ع وهذز أحد المواضع التي يءذر فيها جاهل الذكم , ( والنامي ) 
لم » او للقصر (ه) ( يلحق بالعامد ) » اتقصيره في التحفظ . ولم يتعرض 
له الأكثر مع ذكرهم له ني قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خخاصة للنص (5) 
والذي يناسب حكها فيه (ل) عدم الإعادة » لفوات وفته ‏ ومنع نقصير 


. المتقدمة هن الوسائل 4/1 ابواب احكام شهر رمضان‎ )١( 

4 في نسخة : أو يرا : 

") المتقدم .على فرضن العمل به /.: الوسائل 4[/1؟ ايواب احكام 
شهر رمضان . 

(4) حيث ورد النهي عن الصوم ف السفر راجع الوسائل البساب الاول 
من ابواب من يصمح منه الصوم . 

)هس في طبعة صر : « وللقصر و » والصحيح ما اثبيناه , 

والمقصود من الحم : وجوب القصر شرعاً » والمقصود من القصر نفس 
اثيان القصر عملا , 

(5) الوسائل 1/19 ابواب صلاة المسافر , 

(/0) يعني اذا لاحظنا حك الصلاة في الصوم فالمناسب هو عدم القضاء . 

لأن الصلاة لا تقفى مع نسيان القصر حتى خرج الوقت فكذلك الصوم » 
لأن النذكر [نما جاء بعد الغروب . 





5 ( الوم ) اللاوات 
الناسي » ولرفع الك عنه )١(‏ » وإن كان ماذكره أولى (9) ء ولوعم 
الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعاً , 

( وكلما قصرت الصلاة » قصر الصوم) » لارواية (7) » وفرق” 
بعض الأصاب بينها في بعض الموارد (4) ضعيف ء ( إلاأله يشئرط في) 
قصر ( الصوم الخروج قبل الزوال ) بحبث يتجاوز الحدين (0) قبله» وإلا أنم” 
وإن قصّر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة التض الصحيح عليه » 
ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا . 

( السادسة - الشيخان ) ذكرا وأنى (5) ( إذا عجرا ) عن الصوم 
أصلاء أومع مشمّة شديدة ( فديا) عنكل يوم ( بمدء ولاقضاء عليها) 
لتعذره . وهذا مبني على الغالب من" أن عجرا عله لا برجى زواله, لأنها 
في نقصان , وإلا فلو فرض قدزتها على القضاء وجب , 

... في الحديث النبوي المشهور : رَقْعْ عن امي نسعة اللخطاء والنسيان‎ )١( 
16 راجع ار الانوار كتاب الع حديث الاك زاب‎ 

(؟) لأنه احتياط في الدين وهو مرغوب فيه . 

(*) الوسائل 1/5 ابراب صلاة المسافر . 

(؛) كي عنالشيخ في النهاية والمبسوط بوجوب الام على من سافر لانجارة 
ولا دليل عليه ظاهراً , 

(ه) حد سماع الاذان وحد رؤية الجدران . فال يتجاوز الحدين قبل 
الزوال لا يفطر .فلو زالت الشمس وهو غير متجاوز . وجب صومه ذلك اليوم 
أما صلائه فيقصرها حينئذ . راجع الوسائل ١‏ و ؟ و "و 0/4 ابواب من يصيح 
منه الصوم . 

(5) فينسخة ( أوانتى ) » وما اثبتئاه اولى » والتهبير ب ( الشبخان ) تغليب 
كالشمسين والقمرين . 





18ت ( اللمعة الدمشقبة ) اج 

وهل يجب حينئذ الفدية ٠مه‏ ؟ قطع به )١(‏ في الدروس . والأقوى 
أنها إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء ,» وإن أطاقاه بمشقة 
شديدة لايتحمل هثلها ع'دة فعليها الفدية » ثم أن قدرا على الفضاء وجب 
والأجود حينئك ما اختاره ني الدروس من وجوبما معه (1) » لأنها وجبت 
بالإفطار أولا بالنص الصحيح (7) » والقضاء وجب بتجدد القدرة » 
والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع . ولجواز أن تكون عوضاً عن الإفطار 
لابدلا عن القضاء (4) . 

( وذو العطاش ) بهم أوله , وهو داء لا روي صاحبه » ولا يتمكن 
من نرك شرب الاء طول البان. ( المأبوس من برئه كذلك ) يسقط عنسه 
القضاء, ويب عليه الفدية' عن كلّ.يوم بمد ء ( ولو برأ قضى ) وإنها ذكره 

هنا لإمكانه حيث إن المرض مما بمككن ازواله عادة » مخلاف الحهرم (0) . 

(1) اي بوجوب الفدية اهنا لأمم! ثبعت بالعجز فتستصحب . أما احههال 
سقوط الفدية فلكؤما بدلا عن القضنات»- فلو تمكن من المبدل «نه سقط اأبدل » 
لكنه كم بالإعةبار . والمتبع ما ذكره الشارح » من أن الفدية ثبتت بالنص حين 
العجز , وأما وجوب القضاء بعد ذلك فهو بأمر: جديد لا يوجب سقوط ما وجب 
أولا. 

(؟) اي مع القضاء . 

(5) وهو ما رواه ( محمد بن مس ) : الوسائل 15/1١‏ ابواب من يصح 
منه الصوم , 

(4) يعني لم بثبت أن الفدية بدل عن الصوم الفائنت ى ترتفسع بوجوب 
الصوم قضاء بل يحتمل أنها بدل عن اصل الترخيص الشرعي في الافطار في مهار 
رمضان فالترخيص.يعوض بالفدية أما الصوم الفاثنت فيحتاج الى قضاء . 

(0) على وزان ( فرس ) : الشيخوخة . 


اج" ( الصوم ) 14لا 

وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية ؟ الأقوى ذلك » بتقريب ماتقدم (1) 
وبه قطع في الدروسء ويحتمل أن بريد هنا القضاء من غير فدية »كما هو 
مذهب اارتضى واحترز بالمأيوس (؟) من برئه عمن بمكن برؤه عادة » فإنه 
يفطر ويجحب القضاء حيث يمكن كالاريض من غير فدية . والأقرى أن 
حكمه (") كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا . وتجب الفدية مع المشقة 

(السابعة ‏ الحسامل المقرب » والمرضعة القليلة اللبن ) إذا خخافتا 
على الولد (4) ( تفطران وتفديان) عا تقدم » وتةقضيان مع زوال العذذر. 
وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه ء لظهوره حيث إن عذرها آبل 
إلى الزوال فلا تزيدان عن الريض (ه) » وي بعض النسخ وتعيدان بدل 
وتفديان » وفيه تصريح بالقضاء » وإخلال/#بالفدية » وعكسه (5) أوضح 
لأن. الفدية لاتستفاد من استنباط االلفظ ؛ يلاف القضاء » ولو كان خوفها 
على أنفسهيا فكالمريض تفطران وتقضيّان. من غتر.فدية » وكذا كل من خخاف 
على نفسه (ل/ا) . 

ولا فرق في ذلك (8) بين الدوف دوع وعطش ٠‏ ولا في الرتضم 

, من قوله : الفدية وجبت بالافطار اولا بالنص ... الخ‎ )١( 

(0) في نسخة : الميئوس . 

() اي حك ذي العطاش المأيوس من برءه : 

(؛) من جهة صومها ؛ فيتضرر الولد بذلك » او بموت . 

(5) وقد حم فيه بوجوب القضاء مع البرء » وزوال العذر » فكذلك ينبغي 
الج في المرضعة » والحامل المقرب . 

(5) اي الثابت ‏ فعلياً ‏ في مئن الكتاب . 

(0) باي سبب كان » ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة اليه . 

(8) اي في الدوف على النفس . 








0 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
بين كونه ولد من النسب والرضاع » ولابين المستأجرة والمتبرعة . نعم 
لو قام غيرها مقامها )١(‏ متبرعاً » أو آخذاً مثلها ؛ أو أنقص امتنع الإفطار 
والفدية من مالها وإن كان لها زوج والولد له . والحكم بإفطارههما خبر معناه 
الأمر » لدنعه الضرر (©) : 

( ولايجب صوم النافلة بشروعه ) فيه » لأصالة عدم الوجوب » 
والنهي (*) عن قطع الغمل مخصوص ببعض الواجب (؟) . ( نعم يكره 
نقضه بعد الزوال ) » للرواية () المصرحة بوجربه حينثل المحمولة على تأكد 
الاستحباب » لقصورها عن الإيجاب »ندا وإن صرحت به متنا » ( إلالمن 
اند إل طعام ) فلايكره له قطعه مطلقاً (5) ء بل يكره المضي عليه » 
وروي أنه (/) أفضل من الصيام يسبعين ضعفاً , ولافرق بين من هيأ 
له طفاماً » وغيره (8) » 

, اي مقام المرضعة الي يِفرها الصوم‎ )١( 

(1) لآن دقع الضرنعن:|اولد. ء اواعن النفس واجب »ء فليس قوله : 
تفطران إخبار عن الترخيص ؛ بل ممعني الأمر بذلك ؛ حفظاً النفس الترمة . 

(5) في قرله تعالى : ؛ لا تبطلوا اعبالكم [41/8 ] . 

(4) يعني أن بعض الواجبات ايضاً لا بحرم قطعهسا فضلا عن التوافل » 
وذلك كم في النذر غير المعين #ثلا . 

(5) الوسائل 4/1١‏ ابواب وجوب الصوم . 

(5) حبي بعد الزوال . 

() اي الإفطار لدى الطلب منه , والرواية في الوسائل 7/5 ابواب 
اداب الصوم : 

(4) بأن أحضر الطعام ودعاه ال التناول » ام دعاه الىببته مثلأوإن لم يكن 
الطعام حاضراً حين الدعوة : 





ج12 ( الصوم ) "اس 

ولابين من يشق عليه الخالفة » وغيره )١(‏ نعم يشترط كوله مؤمناً » 
والحكة ليست من حيث الأكل )١(‏ »؛ بل إجابسة دعاء المؤمن » وعدم 
رد قوله » وإتما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك 
ونحوه (”) » لا بمجرده (4) » لأنه عبادة يتوقف ثراسا على النية . 

( الثامنة ‏ يجب تتابع الصوم ) الواجب (الا أربعة : النذر المطلق ) 
حبث لابضيق وقته بظن الوفاة » أو طروء العذر المانع من الصوم » 
(وما في معناه ) من العهد واليمين . 

( وقضاء ) الصوم ( الواجب مطلقاً ) كرمضان والنذر المعين وإن كان 
الأصل «تتابعا ما يقتضيه إطلاق العبارة وهر قرول قوي ؛ واستقرب 
في الدروس وجوب منابءته كالأصل"(5) 4( وجزاء الصيد ) وإن كان 
بدل النعامة على الأشهر (5) ٠‏ (والسبعة في /بدل المدي ) على الأقرى » 
وقبل : يشترط فيها المتابعة كالثلاثةوبه._رؤاتة حسنة (/97) . 

(وكل من أخل بالمتابءة) حيث, تجب ( لعذر ) كحيض » ومرض » 


4 لأنه إحترام لدعوة. الو المؤمن ء وأن ل يكن يتأئر بالرد ‏ 

(؟) ليس الأكل هو المرغوب اليه » بلاجابة المؤمن هوالمندوب اليه شرعاً 

(") أي قصد الاحترام والتجليل للقامه الإماني : 

(4) اي ممجرد الإفطار من دون قصد الطاءة لله » او احيرام دعاء المؤمن 

(0) اي متابغة قضاء رمضان » حيث الصوم في رمضان منتابع » فليكن 
القضاء ايضاً كذلك ء نومكله النذر المعين المتتابع : 

(5) وعن ١‏ المفيد والمرتفى وسلار ) وجوب التتسايع ف الستين بدل 
كفارة الثعامة . 

(9) وهي رواية ( سلهان بن جعفر ) عن ( الرضا عليه السلام ) : الوسائل 
4 ابراب احكام رمضان . 








9ه ( اللمءة الدمشفية ) اج 


وسفر ضروري ( ببى عند زواله )» إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب 
استثنافها مطلقاً )١(‏ » كصوم كفارة اليمين » وكفارة قضاء رمضان » 
وثلاثة الاعتكاف » وثلاثة المئعة (؟) » حيث لا يكون الفاصل العيد يعد 
البومين (5) » (ولاله) أي ؛ لا لعذر (يستأئف إلاني ثلائة) مواضع 
( الشهرين المتتابعين ) كفارة ونذراً » وما في مغنأه ( بعد ) صوم ( شهر ويوم 
من الثاني » وني الشهر ) الواجب عتتابعاً بنذر ء أو كفارة على عبد بظهار 
أو قتل خطأ (4) ( بعد) ضوم ( خسة عشر بوماً » وفي ثلاثة المنعة ) الواجبة 
في الحج بدلا عن الدم ( بغد ) صوم ( يومين ثالثهما العيد) سواء عم إبتداء 
يوقوعه يعدها , أم لا فإن التتابع يسقط في باتي الأولين مطلقاً (ه) » 
وني الثالث إلى انقضاء أيام التشريق . 

( الناسعة ‏ لا يفسد الصيام بحص الخاتم ) وشييه ع وأما مص النواة 
فكروه » ( وزق الطائر» ومضغالطعام ) » وذوق المرق » وكل مالا يتعدى 
إلى الحلق » ( ويكرة.مباشرةالنساء) بغيّر, الماع » إلا لمن لا حرك ذلك 
شهوته ؛ ( والإكتحال ما فيه مسك) ؛ أو صير (5) » (وإخراج الدم 

[(64) سواء كان لعذرء إم لغير عذر + 

(1) يعي بدل هدى التمتع . 

(7) كا اذا صام بدل المدى يوم الثامن والناسع منذي اللىجة وأخمرالئالث 
الى ما بعد ايام التضريق ء فهذا الفصل لا يضر : 

(4) لأن الكفارة على العبد بسبب الظهار او قتل الخطاء » شور واحسد 
نصف الخر , 

(0) فيجوز النأخير مالم يعد اونا » او ظن الوفاة . وايام التشربق 
هي الحادي عشر , والثاني عشر , والثالث عشر من ذي الحجة الحرام . 

(5) وزن ( فلس ) : عصارة شجر مر . 











1 ( الصوم ) -170 - 
المضعف ٠‏ ودخول الحام ) المضعف » ( وشم الرياحين )1١(‏ وخصوصا 
الكرجس ) بفتح النون فسكون الراء فكسر الم ؛ ولايكره الطيب » بل 
“روي استحبابه للصاءم وأنه تحفته (1) » ( والاحتقان بالجامد ) في المشهور 
وقبل : يحرم » ويجب به القضاء , ( وجلوس اأرأة والنتى في الماء ) »> 
وقيل : يجب القضاء عليها به » وهو نادر (9) . 

( والظاهر أن الحصي الممسوح كذلك) » لساواته لما في قرب المنفذ 
إلى الجوف (4) » ( وبل الثوب على الجسد) » دون بل الجسد بالماء » 
وجلوس الرجل فيه وإن كان أقوى تبريداً (ه) » ( والهذر) وهو الكلام 
بغبر فائدة دينية » وكذا استاعه » بل #ثبغي أن صم" (0) سمعه وبصرهة 
وجوارحه بصومه » إلا بطاعة" الل (7) تعالي » من تلاوة القرآن » 
أوذكر »؛ أو دعاء . 

(العاشرة - يستحب ,من الصوم) على الخصوص ( أول خميس 
من الشهر » وآخر خيس منسة © -وأول أزَبَمَاء-من-العشر الأوسط ) 
فالمواظبة (4) عليها 

)222 جمع رمحانة :كل نبات طيب الرائحة . 

. الوسائل 7 / #7 ابواب ما بمسك عنه الصائم‎ )١( 

() حكي ذلك عن ( الي الصلاح ) . 

(4) كا يستفساد من التعليل الوارد في الرواية بشأن المرأة الوسائل 5 / 8 
ابواب ما بمسك عنه الصائم > 

(ه) لأن العلة لم تكن هي التبريد ؛ بل المتبع هو لفظ النص : 

43 في نسخة : يصم » 

(0) فيشغل جوارحه كلها بظاعة الله تعالى . 

(4) في نسخة : ( والمواظبه ) » بالواو . 


غ# سا ( اللمعة الدمشقية ) ج11 


تعدل صوم الدهر )١(‏ » وتذهب بوحّر (1) الصدر وهو وسوسته » 
ويخنص باستحباب قضائها لمن فاتنه » فإن قضاها في مثلها أحرز فضليتهما ( . 

( وليام البيض ) ذف الموصوف أي أيام الليالى البيض وهمي 
الثااث عشرء والرابع عشر » والقامس عشثر من كل شهر ء سمرت بذلك 
لبياض ليالبها اجمع (4) بضوء القمر . هذا سب اللغة » وروي (ه) 
عن النني صلى الله عليه وآله وس أن آدم عليه السلام ا أصابته الخطيئة 
إسود لونه فالحم صوم هذه الأيام فابيض بكل يوم ثلله فسميت بيضا 
لذلك » وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره ءن غبر حذف » ( ومولد 
الني صلى الله عليه وآله ) #بوهو عندنا سابع عشر شسهر ربيع الأول 
على المشهور (5) © ('وميعثه (/0بويوم الغسدير (8) والدحو ) الأرض 

, الوسائل الباب. السابع من ابواب الصوم [لندوب‎ )١( 

(1) بفتح الواو واداء عَلّ وزان فرس . 

(©) يعي آذا فاته “شه نقضاة في"الشهر القادم في نفس اليم فقد أحرز 
فضيلتين , فضيلة قضاء ما فات » وفضيلة اداء ذلك اليوم ايضاً , 

25 9 نلسلخة ححمع, 

() الوسائل 1١١/1١‏ ابواب الصوم المندوب . 

(1) ذهب العلامة وثقة الاسلام( الكلبني ) اعلى الله مقامهما الى أنه اليوم 
الثاني عشر من شهر ربيع الاول . 

) وهو اليوم السابع والعشرون من شهر رجب الأصب . البوم الذي 
بعث فيه الرس_ول الاعظم صلى الله عليه وآله لمداية عامة الناس وانقاذهم 
من الجهاله والضلالة . 

(8) الثامن عشر من ذي حجة الدرام . وهو اليوم الذي نصب التي 
الاعظم صلى الله عليه وآ له علي صلوات الله عليه خليفة على المسامين من بعده . د 











اج ( الصوم ) ه لاا 
0 من نحت الكعبة وهو الدامس والعشرون من ذي القعدة . 

(وعرفة أن لا 'يضعفه عن الدءاء ) الذي هو عازم عليه في ذلك 
البوم كية وكيفية . ويستفاد منه أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم 
(مع تحتق الملال ) » فلو حصل في أوله التباس » لغم ع أو غيره كره 
صومه » لثلا يقع في صوم العيد . (والباهلة )١(‏ والدميس والجمعة) 
فى كل أسبوع » ( وستة أيام بعد عيد الفطر ) بغير فصلل متواليسة » فن 
صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السئة (؟) ء وفي احير أن المواظبة 
وقال : ٠‏ من كنت مولاه فعلي مولاة . وكان ذلك عشهد ءأة ألف من المسلمين 
وهو عيد الله الاعظم ومن اكير الاعياد اليس في الاسلام عيد اعظم منه , 1 

وفي ذلك نزلت الآبة الكريمة ,8 اليوم ا كللت"الكم دينكم واتهمت عليكم 
نعمبي ورضيت لكم الاسلام دينا . (01 

لكنالقرم : عرفوا نعمة الله تم الكروها . كما قال تعالى : 3 يعر فون نعمةالله 
ثم يتكروتها و اكارهم الفاسقون 6 000 

)1١(‏ وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة الحدرام ؛ اراد الرسول 
الاكرم صلى التدعليه وآله وس انيباهل ( نصارى نجران ) » فخرج مع أهل بيته: 
علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام . 

وني ذلك اليوم ايضاً تصدق علي عليه السلام مخاتمه في حالة ال كووع فئزات 
الآية الكرمسة : ٠‏ انماو ليكم الله ورسوله والذين آم.نو االذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ؛ () . 

(5) نيل الاوطارج ؛ ص 351 . 

. المائدة الآبةه‎ )١( 

(5) النحل الآبة هق . 

(") المائدة الآية + 











ل 5 ( اللمعة الدمشقية ) اج" 
علبيا تعدل صوم الدهر )١(‏ » وعلل في بعض الأخيار بأن الصدقة بعشر 
أمثالها ؛ فيكون رمضان بعشرة أشهر » والستة بشهرين » وذلك تمام السنة 
قدوام فملها كذلك يعدل دهر الصائم (9) . 

والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية » ومتفرقة بعده 
بغير فصل »© ومتأخخرة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد (") » فيكون 
فضيلة زائدة على القدر (؟) » وهو إما نخفيف التمرين السابق (ه) » 
أو عود إلى العبادة » للرغبة » ودفع احتّال السأم » (وأول ذي الحجة) 
وهو مولد إبراهم الخلبل عليه السلام وباني المشر غير المسلانى (5) » ( ورجب 
كله » وشعيان كله ) . 


0 (00 ثيل الاوطار ج4 صن +80١‏ 

(؟) نفس امصدر. 

(*) اي فيد التوالي . 

(4) اي أن التوالي تكون فضيلة زائدة على فضياة الستة الأيام في نفسها 
ففضيلة الستة : صوم الدهر , أما التوالي فله ثواب فوق ذلك + 

(ه) هذا تعلبل لاعتبار التواليي, حيث إن الانسان د تمدرن على الصوم 
شه را كاملا" » فلا يصهب عليه الصوم ستة ايام متواليات بعد ذلك . 

وجهة اخرى وهي أن العبد عندما يعرد ويصوم هذه السئة «تثالية” فهو قد 
أبدى من نفسه رغية في العبادة من غير إظهار سأم او ملال من العيادة السابقة : 
وهي رغبة ني الامتثال مطلوبة . 

(5) كعر فة من يضعفه الصوم عن الدعاء » فإن صومها مكروه . وكالعيد 
فإِنْ صومه حرام 1 


اج ( الصوم ) 2 

( الحادية عشرة - يستحب الإمساك ))١(‏ بالنية (7) ع لأثها عبادة 
زفي المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول ) وإن كان قبل الزوال » 
( أو بعد الزوال) وإن كان قبل التناول () » ويجوز للمسافر النناول 
قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله قبله (؛) فيكون إيجاب الصوم 
منوطا ياختياره كا يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم » وعدمها » وكذا 
يستحب الإمساك ( لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثثاء 
النهار ) مطلفا (ه) كذات الدم » والصبي » ولمحنون » والمغمى عليه » 
والكافر سل . 

( الثانية عشرة - لا يصوم الضيف:تدون إذن «ضيفه (*) ) وإن جاء 
نهار مالم تزل الشمس » مع احتّاله" مطلقاً (0), عملا بإطلاق التص (8) » 
( وقيل : بالعكس ايضا) وهو هروي (4) لكن قل" من ذكره » ( ولا المرأة 
والعبد) » بل مطاق المملوك » ( بدون إذْنَ الزوج والالاك » ولا الولد ) 

6 ويسمئى ( صوم التاداب‎ )١( 

(؟) اي يستحب الامساك مصحوباً بالنية » فإن الامساك عفواً » ومن غير 
قصد الطاعة لا يكون عبادة . , 

() فلوزال العذر قبل الزوال » وقبلتناولشيء فصوم ذلك اليوم واجب 

(4) اي قبل الزوال . 

(ه) سواء كان قبل الزوال » ام بعده » وسواء تناول مفطر ء ام لا . 

(5) اسم فاعل من باب الإفعال . 

(9) أي احال الاحتياج الى رخصة المضيف » سواء ورد عايه قبل الزوال 
ام بعده , 

(8) الوسائل ١‏ و7 و4 / ٠١‏ ابواب الصوم المخرم وللكروه . 

(ة) الوسائل ١‏ / 4 ابواب الصوم التحرم والمككروه . 





1 ( اللمعة الدمشقية ) اج" 
وإن تزل ء ( بدون إذن الوالد) وإن علا ويحتمل اختصاصه بالأدنى )١(‏ 
فإن صام أحدهم بدون إذن كره . 

( والأولى عدم انعقاده مع النهي ) » لا “روي (1) من أن الضيف 
يكون جاهلا » والولد عاقنًا » والزوجة عاصية » والعبد آبقاً (*) وجعله 
أوى يؤذن بانعقاده » وني الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد » والزوج 
والمولى في ته » والأقرى الكراهة بدون الإذن مطلقاً (6) »© في غير 
الزوجة والمملوك ؛ استضعافاً لمستند الشر طبة ء ومأخذ التحريم ء أما فيها (ه) 
فيشترط الإذن » فلآ ينعقد بدونه » ولا فرق بين كون الزوج والمولى 
حاضرين » اوغائبين » ولابين. أن يضعفه عن حق مولاه » وعدمه , 

( الثالئة عشرة “يحرم ضوم العيدين مطلقاً (5) ء وأيام النشريق ) 
وهي الثلاثئة بعد العيد (لمن كان تمى ) اسككا » أوغير ناسك » (وقيده 
بعض الأصماب ) وهو العلامة “رحن الله ( بالناسك ) بحج » أو عمرة والنص (/) 
مطلق . فتقبيده يحناج :إلى دليتل” > ولاايحرم صومها على من ليس بمنى 
إجماعاً وإن أطلق تخريمها في بعض العبارات ٠‏ كالمصنف في الدروس فهو 
مراد من قبد (8) » ورب لحظ المُطلق أن جمغها كاف عن تقييد كونما 

)١(‏ لانصراف الوالد الى الذي وأده مباشرة وهو الأب » دون الجد. 

(؟) الوسائل ٠١7‏ ابواب الصوم ارم والمكروه . 

0 وافظ الدديث : د والعبد فاءقا عاصياً » . 

(4) اي في الضيف والولد مطلقاً » سواء 'ثبياء ام لا. 

(5) اي الزوجة والمملوك مراعاة لقوق الزوجية والمماوكية . 

(5) أن كان بمتى » أو غيرها» 

2 الوسائل ١‏ و ه و 8/5 ابواب الصوم انحرم والمكرره . 

(8) قوله : « فهو » اي «مراد من أطلق» هو و مراد منقيد » اىيكون م 





ج13 ( الصوم ) نل 5 
يمني » لأن أقل الجمع ثلاثة » وأيام النشريق لا تكون )١(‏ ثلاثة إلا بمى 
فإنها في غيرها يومان لاغير , وهو لطيف (9) . 

( وصوم ) يوم ( الشك ) وهو يوم الثلائين من شعبان إذا نمحدث 
الناس برؤية الحلال » أو شهد به من لايثبت بقوله (") ( بنية الفرض ) 
المعهود وهو رمضان وإن ظهر كوئه منه ؛ لانهي (4) » أما لو نواه واجبا 
عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان (0) » وأما بنيدة 
النفل فستحب عندنا وإن لم بصم قبله (5) , ( ولو صامه بنية التفل أجزأ 
إن ظهر كونه من رمظضان) » وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب » 
مع عدم علمه (97) ء وفاقاً للمصنف يُ الدروس . 
- المقصر د بالاطلاق هو التقييد , 

. ) في نسخة : ( لايكون‎ )١( 

(؟) اللطيف : الدقيق. الذي لاايدرك بأدنى نظر , ففهم القيد من مجرد 
كون اللفظ حبعا محاجة الى عناية ودكة > 

(0) لعدم عدالته » او عدم العدد المعتر في الر ائين . 

(4) عن الصوم يوم الشك بنية رمضان . راجع الوسائل / و8/8 ابواب 
الصوم ارم والمكروه . : 

(ه) لو ظهر كونه من رمضان . 

(5) خلافاً لأبناء السنة حيث محرءون التقدم على رمضان بصوم يوم »او 
يومين فقط راجع نيل الاوطار ج 4 ص 0/4" : 

أما المشهور عند الامامية هو الجواز والاستحباب راجع الوسائل الباب /ه 
من ابواب وجوب الصوم وئيته . 

() اي اذالم يكن الصائم عالمً بوجوب ضومذلك اليوم عليه قصامه ندبآ» 
ثم تبين وجوبه » فإن صومه ذاك يحزيه عن الواجب ؛ وليس محاجة الى القضاء . 


ب تم ( اللمعة الدمشقية ) ج11 

( ولو ردد) نيته يوم الشك » بل يوم القلائين مطلقاً )١(‏ » بين 
الوجوب إن كان من رمضان ؛ وااندب إن لم يكن ( فقولان أقربها 
الإجزاء ) » لحصول النية المطابقة للواقع » وضميمة الآخر غير قادحة » 
لأنها غير منافية (؟) » ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجاعا » 
فالضميمة المتردد فيبا أدخل في المطاو ب (")ء ووجه العدم اشتراط الجزم 
في النية حيث يمككن ؛ وهو هنا كذلك إنية الندب » ومنع كون نية الوجوب 
أدخل على تقدير الجهل (4) ؛ ومن ثم لم يز لو جزم بالوجوب فظهر 
مطابقاً . 

ويشكل بأن التردد ليسن:,ني النية » لاجزم مها على التقديرين (0) ع 
وإثما هو في الوجه » وهو على تقدن اعتباره أمر آخر (5): ولأنه مجزوم 
به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو (0) , والفرق 
بين الجزم بالوجوب » والترَديد فيه النهى عن الأول شرعا المقتضي للفساد 
00« من شاو 22309 ترمضان: املا. 

(1) يدي الضميمة غير منافية لنية رمضان ٠‏ لأنه نوى الندب على قي 
أن لا يكون رمضمان » لا مطلقاً , 

(5) وهو وقوع الصوم عن رمضان » حيث إن نية الندبجزما كان مجزيا 
عن رمضان » فنيّته متردداً اولى بالإجزاء , 

(4) يعني مع الجهل بكونه من رمضان . 

(0) فأصلنية الصوممجزوم بهاء إنما الأرديد فى وجه العيادة اي كونها نديا 
ام فرضاً : 

(5) اي أن قصد الوجه امر آخر وراء النية المعتيرة في أصل العبادة . 

(0) اي أن قصد الوجه ايضاً مجزوم به » لكنه على وجه منع الخاو » 
إما الندب » أو الوجوب ء لا خارجاً عن أحدهما قطعا . 








1 


اج" (الصوم ) ل 5 





بثلاف الثاني )١(‏ , 

(ويحرم نذر المعصية ) يجعل الجزاء شكراً على ترك الواجب 29) * 
أو فعل امحرم » وزجراً على العكس (”) » ( وصومه (5) ) الذي هو الجزاء 
افساد الغاية » وعدم التقرب بهء ( و) صوم ( الصمت ) بأن ينوي الصوم 
ساكتا (ه) فإنه محرم في شرعنا » لا الصوم ساكتا بدون جعاه وصفا للصوم 
بالنية ( والوصال ) بأن إنوى صوم يومين فصاعداً » لا يفصل بينها بقطر 

لق يعني اذا قلنا بأن النزم #الوجوب مبطل للصوم » ولا يقع من رمضان 
مع الشلك فيه » فني صورة الترديد ببن الوجوب والندب لا نقول باأبطلان ٠‏ 

وهذ! الفرق بين الصورتين إنما هو لأجل النص الوارد بالنهي ع نالصورة 
الاولى . أما الصورة الثانية فلم برد بوإاتهي . 

راجع الوسائل الباب الخامس من ابواب وجوب الصوم وليته . 

(؟) بأن يكون نذره رغبة يرك وَاجِبَ+ فقول : لله علي كذا من الصيام 
لو صلبث الصبح ء او صمت اليو مفلا : 

أو يكون نذره رغبة في فعل حرام » فيقول : لله علي كذا من الصيام إن 
لم اضرب فلاناً » او لم أسع في قتله مثلا . 

فان الناذر في مثل المقام يعد" ترك الواجب » أو فعل الحرام فضيلة يريد 
الشكر علما بنذره ؛ 

3 اي ترغب نفسه في ترك الواجب فحذراً من اقدامه على الفعل عفوآ 
ينذر على نفسه صوم كذا لو فعله » زجراً لنفسه عن الاقدام بتاناً » وكذا في فعل 
حرام ؛ محذر أن يتركه فينذر لو تركه عليه كذ! » زجراً لنفسه عن الثرك . 

(5) يعني كا ترم اصل النذر الممرم » كذلك يحرم الصوم المنذور بذلك 
النذر » فلو صام فعل حراماً آخر وراء -درمة أصل اأنذر . 

(ه) بأن يكون السكوت قيدا في الصوم شطرا » او شرطا » 





قات ( اللمعة الدمشقية ) اج" 








أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب ؛ ومئه أن يجفل عشاءه سعوره 
بالنية )١(‏ » لا إذا آخر الإفطار يغيرها » أوتركه ليلا . 

( وصوم الواجب سفرا) على وجه موجب للقصر » ( سوى ماهمر) 
من المنذور المفيد به » وثلاثة الممدى » وبدل البدنة » وجزاء الصيد 
على القسول (؟) . وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب وهو الذي 
اختاره ف غيره على كراهية » وبه روابتان. يمكن إثبات السنة بها (2) . 
وقيل : يحرم لإطلاق النهي في غبرههما (4) » ومع ذلك يستئنى ثلاثة أيام 
لحاجة بالمديئة المشرفة » قبل : والمشاهد كذلك (0) . 

(الرابعة عشرة - يعزار من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما) 
بالتحريم » ( لا إن أفطر_لهذر ) كسلامة من غرق » وإنقاذ غريق » ولاتفية 
قبل الغروب (5) » وآخر رمضآن وأوله » مع الاقتصار على ما يتأدى به 
الضرورة ؛ وأو زاد فككئن-لاعذر-له » ( فإن عاد ) إلى الأفطار ثائي؟ 

)١(‏ يعي تعمل في تأخبر العشاء الي وقت السحور ناويا أنه من مقومات 
صومه ؛ فإنها بدعة محرمة . 

(1) اي على القول المتقدم يجواز اتيانه سفرا » وأما على المشهور فلا يجوز. 

(9) لضهف سندهما ؛ اللهم إلا بناءاً على التسامح في أدلة السئن والروايتان 
في الوسائل 4 وه / ١7‏ ابواب من يصح منه الصوم , 

(5) اي في غير الروايتين من سائر أخبار الباب . 

راجع الوسائل الباب 1١‏ و ١١‏ من ابواب من يصح منه الصوم 

(0) يناء على النسوية فيالمحكم بين حرم اأرسول الاعظم صلى الله عليهوآ له 
ش ومشاهد سار الآئمة صلوات الله وسلامه عليهم . 

(5) اي قبل الغروب الشرعي المعتير عند الإمامية . فافطر بمجرد غروب 
الفرص تقية . 





اج" ( الصوم ) م14 





بالقيدين )١(‏ (عزر) أيضاً » (فإن عاد) إليه ثالثا ( بها )١(‏ قتل) » 
ونسب في الدروس قتاه في الثالثة إلى مقطوعة سماعة () » وقول : يقتل 
في الرابعة » وهر أحرط (4) » وإئما يقل فيها (0) مع تخلل التعزير 
عر تين » أوثلانا » لا بدوله , 

( ولوكان مستحلا) للإفطار أي معتقدا كونه حلالا ‏ ويتحقق 
بالإقرار به («قتل ) بأول مرة ( إن كان ولد على الفطرة ) الاسلامية بأن 
انعقد حال إسلام أحد أبوبه » ( وإستتيب إن كان عن غيرها ) فإن تاب 
وإلا قتل . هذا إذا كان ذكراً ء أما الأنى فلا تقتل مطلقا (5) بل تحبس 
وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب » أو تموت » وإنما يكفر (/) مستحل 
الإنطار جمع على [فساده الصوم بين المسامين, حيث صار ضروريا كالجماع 
والأكل ٠‏ والشرب العتادين » أماغيره فلا عَلى الأشهر (8) . وفيه (4) 

(1) وها( العم ؛ والعمد) . 

(9) اي بالعلم والعمد اي معهما؛ 

(5) الوسائل 1/7 ابواب احكام شهر رمضان . 

(4) نظراً الى كون المورد قضية اللّدم . 

(0) اي في الثائثة والرابعة » بناء” على كل من القولين . 

(5) سواء ولدت على الفطرة » ام لا . 

00 اي محكم بكفر من قال : بحلية أمر كانت الأمة مجمعة على حرمته 2 
حتى لا تكون هناك شهة دارئة , 

(8) تالف للمشهور ( ابو الصلاح ) حيث حك بكفر من استحل ترما 
سواء كان من الامور المجمع عليها ؛ ام لا . 

(4) يعنى وني المجمع عليه ايضاً لو ادعى عروض شبهة في نفسه . وكان 
محتملا” صدقه قبل منه ذلك » ويدرأ عنه اند . 


2 (اللمعة الدمشقية ) 1 





لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه شََ عد ء ريق هنا بعلم أن إطلاقه () 
الحم ليس يجيد , 

( الخامسة عشرة - البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحثلام ) وهق 
ختروج المي من قبله مطلقاً (؟) في الذكر والأننى ومن فرجيه في الخنتى » 
( أو الانبات) للشعر الحشن على العانة مطلقاً (*) » ( أو بلوغ (4) ) أي 
إكال ( حمس عشرة سنة ) هلالية ( في الذكر ) والخننى » ( و) إكال 
( تسع في الأنثى ) على المشهور » ( وقال ) الشيخ (في المبسوط وتبعه 
ابن حزة : بلوغها) أي المرأة ( بغشر (5) » وقال ابن إدريس : الإجماع ) 
واقع ( على النسع ) » ولايعتد يخلافها » لشذوذه والعلم بنسبها (5) » وتقدمه 
عليها وتأخره عنها 00 » وأما ايض واحمل للمرأة فدليلان على سبقه (8) » 

)42( اي اطلاق! اممف ورحه تبه ؛ بقئل مسحل الحر اع منغير تقييد ماذكر, 

(0) نوما أو يقظة متاح أم بختره . 

() سواء بلغ السناللمين ...ام لاء وسؤاء كان ذكرا ؛ ام انثى » امخنثى: 

(4) المراد بالبلرغ هنا : البلوغ الى مباية العام اللحامس عشر ء ولذا فسره 
الشارح : رحمه الله ه بالإكجال , 

(ه) لعل المفصود : باوغ مبدء العشر » ليكون المقصود الانتهاء من القسع 
فيتحد مع المشهور . 

(”) لأن الخالف للاحماع اذا لم يكن معلوم النسب والشحصية يحتم ل كوه 
الامام عليه السلام ؛ فخالف ثثلا تجتمع الامة على ضلال . أمنًا اذاكان المخالف 
معلوم النسب والشخصية » فإن مهالفته للأجماع غير ضائرة . 

0) يعني أن الاجماع تحقق قبل هذين العلمين وبعدهما . فالاجماع امحصل 
حاصل وهو حجة . 

(8) اي : لين الخيض والحمل دليلين علىالبلوغ » بل هما كاشفان عن سبق 











ج١1‏ (الصوم) -١48-‏ 
وني إلحاق اخضرار الشارب » وإنبات الحية بالعانة قول قوي (1) » وبع 
السن بالبينة والشياع » لا بدعواه والانبات بهما » وبالاختبار (؟) 2 فإنه 
جائز مع الاضطرار إن جعانا مله من العررة » أو بدونه على المشهور (9) 
والاحتلام بها (4) » وبقوله » وني قبول قول الأبوين » أو الأب 

في السن وجه (0) . 





> البسلوغ علهماء اذ لو لا بدوغ المرأة سن الرشد والكيال والبلوغ لا تحيض » 
ومالم تحض لا تحبل . 

(1) 'نظراً الى تلازم ما ذكر مع إنبات العائة غالبياً . 

(؟) اي يعرف الانبات بأمور ثلاثة : البيئنة » الشياع » الإختبار . 

() لعدم كومها من العورة . 

(4) يعني يثبت الاحثلام بالبينة والشباع وبقوله أيضا , 

(ه) حيث إنهما أعرف بسن ولدها . 





0 
مرك سورعو مسال 


- 


الاعتكان 





7 
مرك تقب وموم ساك 





الر عتذاف 


( وبلحق بذلك الاعتكاف ) ؛ وإنما جعله ءن لو احقه لاشتراطه به (1) 
واستحبابه “موكنّداً فى شهر رمضان ع وقلة (1) مباحئه في هذا الخقصر 
عما بليق بالكتاب المفرد, ( وهو مستحب ) استصباباً مس وكنّد (خصوصاآ 
فى العشر الأواخر من شهر رءضان) » تأسيا بالني صلى الله عليه وآله» 
فد كان يواظب عليه فها () » نضرب له قبة بالمسجد من شعر » 
وأيطوى فراشه » وفاته عام بدربشببها (4),فقضاها في القابل » فكان 
صلى الله عليه وآله يقول : إن اعتكافها يعذل حجتين وحمرتين (8) 

( ويشترط ) في صمته ( الصو ون ل يكن لأجله (فلايصح 
إلا من مكلف يصح منه 'الضّوم في زهان يصح ضومه ) ؛ واشتراط 
التكليف فيه مبني على أن عبادة الصبي تمرينا ليست صصيحة » ولاشرعية 
وقد تقدم ما يدل على ة صوهه لذ ٠‏ وي الدروس صرح بشرعيته » 

, اي لاشتر اط الاعتكاف بالقراه 7 » ولشدة استحيابه في شهر الصيام‎ )١( 

(9) اي ولكونه قليل المباحث لا يليق جعله كتاباً مستقلاة . 

() اي في العشر الاواخر هن رمضان . 

الوسائل 1/1 ابواب الاعتكاف 

(4) اي بسبب ٠‏ بدر » اي الحرب التي وقعت في ذلك الموضع الذيكانت 
بر تسمى ب 7« بلبر )2 . 

(ه) الوسائل ١/8‏ ابواب الاعتكاف . 

إلى اي صمة صوم الصبي . راجع اول كتاب الصوم من هذا الكتاب . 





عقوت ( الامعة الدمشقية ) 8 
فليكن الاعنكاف كذلك ء أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهة في صضمته كغيره )١(‏ 
(وأفله ثلاثة أيام) بينها يلتان » فحل يده قبل طلوع الجر . وقيل : 
يعتير الادالى فيكون قبل الغروب © أو بعده على ما تقدم (؟) © ( والمسجد 
الجامع ) وهو ما يجتمع فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم ؛ لا نحو مسجد 
القبيلة (؟) , 

( والحخصر في الأربعة ) الحرمين وجامع الكوفة والبصرة ٠‏ أو المدائن 
بدله ؛ ( أو الخمسة) المذكورة » بناء على اشتراط صلاة نبي » أو إمام 
فيه (ضعيف ) » لعدم مايدل على الحصر » وإن ذهب إليه الأكثر » 
( والإقامة بممتكفه » فيبطل)“الاعتكاف ( يخروجه ) منه وإن قصر الوقت 
( إلا لضرورة ) كتحصيل مأ كول “وءشروب » وفعل الأول (4) في غيره 
من عليه فيه غضاضة » وقضاء حاجة ؛ واغتسال واجب لايمكن فعله 
فيه (ه) » ومحجو ذلك (5) ممالابد منهء ولايمكن فعله في المسجد » 


, اي لاشبهة في صعة رين انصبي على الاعتكاف وكا يسائر العبادات‎ )١( 

(؟) من أن نية الافعال المستغرقة للوقت تكون بعد تحفقه » لا قبله , 

إفي4 وكذا مسجد السوق واغحلة ما لا جتمع فيه معظم اهل اليلد . 

(4) اي الاكل . في غيره اي : في غير المسجد : لمن عليه فيه اي : 
في المسجد . غضاضة . 

أي منقصة عرفية » فن لم يكن من شأنه الاكل في المسجد مجوز له الدروج 
لاجل الأكل خارجه . 

)2( نافاته عع وضع المسجد من أ#امة » أو تلويث » او مكث جنب 
وامثال ذلك , 

() كالاحتياج الى غسل البدن ء او الاوب مما لا يمكن دائخل المسجد . 





اج" ( الامتكاف ) هات 

ولا يتقدتر مغها تبقتدر إلابزواها )1١(‏ نغم لو خخرج عن كونه معتكفا بطل 
مظلتًا (9) » وكذا أو رج ناسيا فطال () ء وإلا رجع حيف ذكراء 
فإن أخّر بطل . 

( أو طاعة كعيادة مريض ) مطلقاً (4) » ويلبث عنده بحسب العادة 
لا أزيد: ( أو شهادة) محملا وإقامة ٠‏ إن لم يمكن بدون لحرو ج ؛ سواء 
تعيئتك عليه » أم لا جه)اء ( أو تشبيع »ومن ) وهو توديعه » إذا أراد 
سفراً إلى مايعتاد عرفا (5) » وقيده بالمؤمن تبما للنص (/) » لاف 
المريض لاطلاقه (8) ٠‏ (ثم لايجلس لو خرج » ولايمشى نحت الظل” 
اختيارا ) قيد فيها » أو في الأخير » .لآن الإضطرار فيه أظهر (4) » بأن 

(1) اي يسمح بالبقاء خاريج المسجد على قدر رفع الضرورة لا أزيد : 

(7) بأن طال مكثة خخارج الميجد حتى لم يصدق عايه أنه معتكف » ففند 
ذلك يبطل اعتكافه مطلقاً ».اي.: وان لم يكن عن تقصير » وسواء زاد عن قدر 
الضرورة ؛ ام لم بزد . 

() حتى خرج عن كونه معتكفاً . 

(4) سواءكان مؤمناً ام مخالفاً . 

(ه) بأن كان واجباً كفائياً . 

(5) اي الى حد يتعارف اللدروج اليه للتشييم . 

(90) لعله يشير الى اط.لاق روايات النشييع أما وكون المشييع معتكفاً 
فلا نمس فيه مخصوصه . 

راجع الوسائل ١‏ و 7و ٠١/7‏ ابواب المسافر . 

(8) اي لاطلاق النص في المريض . 

الوسائل 7/17 كتاب الاعتككاف 
(9) حيث إن الاضطرار الى الجاوس نحت الظل نادر جنّدا » لاف سه 





- ]م6 ( اللمعة الدمشقية ) ج11 








لايد طريةا إلى مطلبه إلاتحت ظل . 

ولو وجد طريقين إحداهها لاظل فيا سلكها وإن بعدت )١(‏ »* 
ولو وجد فيما قدام أفلها ظلا (؟) : واو اتفقا قدراً فالأقرب . والموجود 
في النصوص هو الجلوس تحت الظلال » أما المشي فلا () » وهو الأقوى 
وإن كان ماذكره أحوط ؛ فعلى ما اخخئرناه (4) لو تعارض المشي في الظل 
«طر بق قصير ؛ ولي غيره بطويلر لم القتصير (05) » وأولى منه و كان 
القصير أطوما ظلا (5)» ( ولا يصلي إلا بمدتكفه ) فيرجم الذارج لضرورة 
إلبه » وإن كان في مسجد آخر أفضل منه () » إلامم الضرورة كضيق 
الوقت , فيصلما حيث أمكن + مقدما للمسجد مع الإمكان » ومن الضرورة 

- الاضطرار الى المي تح الظل م مل الشارح « رحه الله » . 

. أي الطريق التي لا ظل فيها‎ )١( 

. أي الطريق الي يكوك ظلها أقل‎ )١( 

زفف اي لا نفس غلى ريم المنري نت الظل . 

راجع الوسائل #// كتاب الاعتكاف 

(4) من أن الأقوى عدم تحريم المشي نحت الظل . 

(5) لأن إطالة المككث خارج المسجد مع الفدرة على أقصر منها حرام . 
وأا المذي نحت الظلال فلا حرمة فيه نصاً , 

(5) حيث إن الظل موجود لي كلتا الطريقين فوقع التعارض بين سلوك 
الطريق الاطول ذي الظل القصير ء أو الطريق الاقصر ذي الظل الطويل » 
وحيث إن التعارض واقع بين المكث الاطول » والظل الاطول © فيرجمح حرمة 
الاولعلى الاحتياط الثاني . نظراً الىان إطالة المككث حرام ء أمًا المشي تحتالظل 
فإحتياط صرف : 

() حفظاً على وقوع الصلاة الواجبة في معتكفه . 


ج1 ( الاعتكاف ) ابرها- 





إلى الصلاة في غبره إقامة” الجمعة فيه دونه فيخرج إلبيا )١(‏ » وبدون 
الضرورة لاتصح الصلاة أيضاً » للنهي )١(‏ ( إلا ني مكة) فيصلي إذا 
خرج لضرورة بها حيث شاء »© ولا يختص بالمسجد (2) ٠‏ 
( ويب الاعتكاف بالنذر وشببه) من عهد ويمين » وليابة عن الأب 
إن وجبت (4)غ واستئجار عليه (0) » ويشترط في النذر » وأخويه إطلاقه 
ل على ثلاثة ع أو تقبيده بثلاثة فصاعداً » أو بما لا يناني الثلاثة » كنذر 
يوم لا أزيد (5) . وأما الأخيران فبحسب اللازم (/0) فإن قصر عنها 
اشترط إكالها في ته (8) ؛ ولو عن نفسه (4) ؛ ( وبمضي يومين ) واو مندوبين 
(1) اي ومن الصور الثي توجب.الأضطرار الى ااصلاة خارج العتكف 
هي إقامة صلاة الججمعة في غير معتكفةً. فقوله > فبة'اي ق غير معتكفه » وقوله : 
دونه اي دون معتكفه . فيخرج الما اي الى الجمعة المقامة فى غير معتكفه , 
(؟) الوسائل 7و 8م من كتاب الاغتكاف , 
(5) اي لاحب أن يوق صلاته في مسجل مَنَمتداجد مكة » بل يوقعها 
حيث شاء من ارض مكة مطلقًا . 
(4) يعني إن كانت النيابة واجبة فالإعتكاف الواجب على الأب ينتقل 
إلى ولده وجوباً » وهذا بناء على وجوب قضهاء ما فات عن الوالد مطلقاً . 
)0 عطف على ( من عهد وين ) 5 
(5) هذا مثال لما لا يحوزء وهو نذر اعتكاف يوم واحد فقط , 
(9) اي ما النزمه على نفسه من ثلاثة ايام » او أزيد . 
(8) يعني إن كان النذر يوماً واحداً واكن مطلقاً ومن غير تقييده بعدم 
الزائد . فحينئذ ينعقد النذر وجب إكاله ثلائة ايام <تى يصح اعتكاف ذلك اليوم 
الواحد المنذور . 


(ة) يا وكان أجيراً على يوم واحد فيشترط ىصحة اعتكاف ذلك اليوم - 


-1١64-‏ ( اللمعة الدمشفية » ج11 
فيجب الثالث ( على الأشهر ) » لدلالة الأخبار عليه )١(‏ »2 ( وفي المبسوط ) 
يجب ( بالشروع ) مطلقاً (؟) » وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى 
كالسادس والناسع لو اعتككف خمسة وثمانية 6 وقبل : يختص بالأول خخاصة () 
وقيل في المندوب »؛ دون مالو نذر خخسة فلايجب السادس » ومال إليه 
المصنف فى بعض تحقيقاته , 

والفرق أن البومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا» ولما كان 
أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع (4) » بخلاف الواجب » فإن 
الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا . وإنما نسب الم إلى الشهرة > 
لأن مستنده من الأخبار غير.:نتي السند (ه) » ومن ثم ذهب جمع إلى عدم 
وجوب النفل مطلقاً () . 

( ويستحب ) للمعتكف ( الإشئراط ) في ابتدائه » للرجوع فيه عند 
العارض ( كاغدرم ) فَيرْجَمَ“غندة > وإن مفى يرمان » ( وقيل) : يجوز 
اشتراط الرجوعفية. (مطلقا) :فيرتجع مت )شاء » وإن لم يكن لعارض » 


> الواحد كاله ببومين آخرين من عنده ولو كان بلا أجرة , 

)0 الوسائل ١‏ و 4/8 كتاب الاعتكاف ‏ 

(1) مضى يومان » ام أقل . 

(5) اي الاعتكاف الاول وهو اليوم الاول والثاني والثالث فقط . 

(4) فرجب السادس ٠»‏ والتاسع » وهكذا . 

2( لاشهال السند على ( علي بن فضال ) وهوجهول ؛ لكن الروأية واردة 
في ( الكاق ) بسند آخر يح غير السند الذي يرويه الشارح رحمه الله وكذلك 
( العلامة ) في ( المنتهى واغتلف ) حيث ضف الرواية . 

(5) حي في اليوم الثالث , 


اج" ( الاعتكاف ) اوها 

واختاره في الدروس » والأجود الأول . وظاهر الغبارة برشد إليه )١(‏ » 
لأن احرم يختص شرطه بالعارض»ء إلا أن يجعل النشبيه في أصل الاشتراط (7) 
ولافرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره » لكن عمله في الواجب 
وقت النذر وأخويه » لاوقت الشروع (”) » وفائدة الشرط في المندوب 
سقوط الثالث أو عرض بعسد وجوبه مايجوز الرجوع » وإبطال الواجب 
مطلقاً (؛) . 

(فإن شرط وخرج فلا قضاء ) فى المددوب عطلقا (ه) » وكذا 
الواجب المعين » أما المطلق فقبل : هو كذلك : وهو ظاهر الككتاب (5) 
وتوقف في الدروس ؛ وقطع احقّق بِالفضَام ء وهو أجود » ( ولو لم يشترط 
ومضى يومان ) في المندوب ( أثم)" الثالث وَجوبا » وكذا إذا أتم اللخامس 
وجب السادس ؛ وهكذا ا مر (7) ؛ (ويمرم علية تهار؟ ما يحرم 

, يعني يرشد الى الاول هن جهة النشبيه بالغغرم‎ )١( 

(؟) يعني أنه كامحرم في أضَلَ مشروعبة الاشترّاط وإن كان بِينْهما فرق 
من جهة اخغتصاص اشتراط الممرم بصورة عروض العارض » دون اشعراط 
الممتكف » فإنه عام مطلقاً . 

() اي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر , لااوقت الشروع 
في الاعتكاف » لاف الإحرام » فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع 
في الاحرام . 

(4) سواء في اليوم الثاني ؛ والئالث . 

(0) اي حتى بعد اكيال اليومين والدخول في الثالث . 

(<) لاطلاق قوله : ( فلا قضاء) , 

() عند قول الشارح ‏ رحمه الله وءلى الاشهر يتعدى الى كل ثالث 
على الاقرى ص ١84‏ . 


2 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
على الصلائم ) حيث يكون الاعنكاف واجباء وإلا ذلا )١(‏ وإن فسد 
في بعضها (1) » (وليلا ونبارا الجاع ) قبلا ودبر! » ( وشم الطيب ) » 
والرياحين على الأقوى (7) ٠‏ لوروذها معه في الأخبار وهو مختاره 
في الدروس » ( والاستمتاع بالنساء ) لسا وتقبيلا وغيرهما (4) » ولكن 
لايفسد به الإعتكاف على الأفوى . يخلاف الجاع . 

( ويفسده ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم » الذي هو شرط 
الإعنكاف » ( ويكفّر ) للاعتكاف زيادة على مايجب للصوم (5) ( إن 
أفسد الثالك ) مطلقا (5) ؛ ( أو كان واجبا) وإن لم يكن ثالثاء ( ويب 
بالجاع في الواجب نهارا كفارئان » إن كان ي شهر رمضان ) إحداها 
عن الضوم » والأخرى عن الْإعَدكافٍ » (وقيل ) : تجب (7) الكفارتان 
بالجباع في الواجب ( مطلقا (8) ) » وهو ضعيف . نعم لوكان وجوبه 


)40 اي وأن لم يكن الاعتكاف واب لم حرم عليه ما بحرم على الصائم . 

» بحرم على الصائم يفسد الإعتكاف المندوب‎ ٠١١ يعي وإن كان يعض‎ )١( 
لكنه لي سبحرام عليه » فإنه اذا أفسدالصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراماً » بل أفسد‎ 
. إعتكافه بذلك‎ 

(*) اي الاقوى كون مطاق الرياحين حراءآ علىالمعتكض » لكونها واردة 
عموماً فى الاخبار راجع الوسائل ٠١/١‏ كتاب الاعتكاف . 

(4) كالنظر والتكل . 

(ه) من كفارة ما اذا كان صوم شهر رهضان مثلا , 

(5) وان لم يكن الاعتكاف في اليومين الاولين واجيا , 

(0) فى نسخة : ( تحب ) بالياء , 

(8) وان لم يكن فى شهر رمضان . 











ج١1‏ ( الاعتكاف ) - 


متغينا بنذر وشبهه » وجب بإفساده كفارة” بسبيه (1) » وهو أمر آخر (9) 
وني الدروس ألمق المعين برمضان مطلقا () » ( و) في الماع ( لبلا) 
كفارة ( واحددة) في رمضان وغيره » إلا أن بتعين بنذر وشبهه فيجب 
كفارة بسببه أيضآ (4) لإفساده ؛ ولو كان إفساده بباي مفسدات الصوم 
غير الجهاع وجب تاراً كفارة واحدة (0) © ولاشىء ليلا إلا أن يكون 
متعيئا بنذر وشبهه فيجب كفارته أيضاً » ولو فعل غير ذلك (3) من المحرمات 
على المعتكف كالتطيب والبيع والماراة (/) أثم » ولا كفارة » ولو كان (4) 
بالخروج في وإجب متعين بالددذر وشبهه وجبت كفارته » وفي ثالث 
المندوب الإثم والقضاء لاغبر » وكدذا لوأفسده بغير الجياع ؛ وكفارة 
الإعتكاف ككفارة رمضان في قول .' وكفارة ظهار في آخخر » والأول 
أشهر » والثاني أصح رواية (4) ؛, 

. اي بسبب خلف النذر ."تج كفارة “تلن النذر مضافة الى كفارة‎ )١( 
. إفساد الاعتكاف الواجب‎ 

(1) غير كفارة الصوع مما هو صوم . 

() سواء كان تعينه بنذر عام عضي يومين . 

(؛) اي بسبب نخلف الئذر اضافة الى كفارة ايطال الاعتكاف . 

زه) لأجل ابطال الصوم الواجب اذا كان فى شهر رمضان . 

(5) غير المفسدات من الأمور الني تحرم على المعتكف من دون أن “ثبطل 
إعتكافه كالتطيب ٠٠١‏ الخ , 

» اي الغهادلة وهي تذاول البحث لغرض ابداء شخصيته وتفرقه‎ )١© 
. لا لغرض بان الحق والحقيقة‎ 

(48) اي لوكان إفساد الاعتكاف . 

(9) اي الرواية الواردة دليلا للقول الثاني أصم ندا , 

راجع الوسائل ١(‏ و ه/” كتاب الاعتكاف ) 





- هط - ( اللمعة الدمشقية ) ج" 
( فإن أكره المفتكفة ) عليه (1) هار؟ فى شهر رمضان مع وجوب 
الإعتكاف ( تأريع ) » إثثتان عنه » وإثنتان يتحملهأا عنها ( على الأقوى ) 
بل قال في الدروس : إنه لا يعم فيه الها » سوى صاحب المعتير » 
وف امختلف ان القول بذلك لم يظهر له مالف ٠»‏ ومثل هذا هو الحجة (؟) 
وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيا لا نص عليه » وحينئل فيجب عليه 
ثلاث كفارات اثنتان عنه للإعتكاف والصوم , وواحدة عنها للصوم ولأنه 
منصوص التحمل (”) » ولوكان الماع ليلا فكفارتان عليه على القول 
بالتحمل (4) . 


. اي على الجاع‎ )١( 

(؟) لكونه بمعتى الاجاع المحصئّل : 

() راجع الوسائل 17/١‏ إبواب ما بمسك عنه الصائم . 
(4) كفارة” عنه » وكفارة” عنها . 





0 
مسدلا 


لتاب الج 
(وفيه فصول ) : 
الأول - في شرائطه وأسبابه ( يمب الحج على المستطيع ) بما سبأني 
( من الرجال والنساء واللخناثي )١(‏ على الفور ) بإجماع الفرقة المحقة () 
وتأخيره كبيرة موبقة (0) . والمراد بالفورية ولوب المادرة إليه في أول 
عام الإستطاعة مم الإمكان » وإلاففها يلببه ؛ وهكذا ؛ واو توقف 
على مقدمات من سفر وغيره وجب القور جاعق وجه يدركه كذلك (؛) 
ولو تعددث الرفقة (0) في العام الواخد! وتجبينة السير_مع أولاها (5) فإن 
أخر عنها وأدركه مع التالية () » وإلا كان كؤخره عمدا في استقراره 
)١(‏ وزن دراهم : جع خنى : 
(1) اى الشيعة الإمامبة الإثثى عشرية : أنباع مذهب اهل البيت علمهم 
الصلاة والسلام . 
) أي مهلكة » من أوبقه اي أهلكه , 
(4) اي في اول عام الاستطاعة مع الإمكان ؛ والا ففيايليه . 
5 الرفقة بتثليث الراء والترفاقة بهم الراء : جاعة المرافقين . والجمع : 
رفاق ورفق ورفق وأرفاق . 
() اي أولى الرفاق . تسرعاً في اداء الواجب لثلا يفوت + 
(97) اي الرفقة الثانية والثالثة وهكذا ‏ والااي أن لم يسر مغها جمع : 


اككا- ( اللمعة الدمشقية ) ج12 
(مرة ))١(‏ واحدة (بأصل الشرع ٠‏ وقد يحب بالنذر وشبهه ) من العهد 

والمين , ( والاستئجار » والإفساد) فيتودد بحسب وجود السبب . 

( ويستحب تكراره) من أداه واجبا » ( ولفاقد الشرائط ) متكلفاً, 
( ولا جزىء ) ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصوها (؟) 
(كالفقير ) يحج ثم يستطيع » ( والعبد ) يحج ( بإذن مولاه) ثم يعتق ويستطيع 
فيجب الحج ثانيا . 

( وشرط وجوبه البلوغ » والعقل » والحربة » والزاد , والراحلة ) 
بما يناسبه قوة ء وضعفا » لاشرقا » وضعة فيا (6) يفتقر إلى قطع المسافة 
وإن سهل اأشي وكان معتادا._ له أو للسؤال (4) » ويستثنى له من جملة ماله 
داره ؛ وثيابه ؛ وخادمهة وذابتة ب وكتب علمه اللائقة ماله (ه) » كم وكيفا 
عيناً وقيمة (5) » (والتمكن من المسبر ) بالصحة » وتلية الطريق » وسعة 
الوقت (7) . 

( وشرط كمه “الإشلام):,فلا.يصح'من الكافر وإن وجب عليه , 

( وشرط مباشرته مع الإسلام ) وما في حكه (8) ( التمييز) فيباشر أفعاله 

. ) بمتزلة المفعول المطلق لقوله : د يجب الحج‎ )١( 

(؟) اي حصول الشرائط . فيجب الحج ثانياً بالاسنطاعة . 

(م) الجار قيد لازاد والزاحلة . 

(4) اي وان كان معتاداً للسؤال والإستجداء . فلا يجب عليه ذلك . 

(0) الظاهر كونه قيدا لجميع المذكورات . 

(5) يعني اذالم تكن عين المذكورات موجودة لديه » لكنه كان ناجة 
الها وكان ملك قيمتها . فلا يجب عليه الحج » بل يشتري مها حوائجه . 

() عقدار بمكنه اداء المناسك فيه , 

(8) كالطفل واضئون حجان مع وليها > 


52 ( وجوب المج ) 15 
المميز بإذن الولي" )١(‏ » ( ويسرم الولي عن غير المميز (9)) إن أراد 
الحج به ( ندبا) طفلا كان » أو مجئونا , رما كان اولي » أم محلا » 
لأنه يجملها عرمين بفعله » لا نائيا عنها فرقول : اللهم إني أحرمث مهدا 
إلى آخر النية » ويكون المولى عليه حاضر! مواجها له ء ويأمره بالتلبية 
إن أحسنها , وإلا لبى عنه ء وأبليسه ثوني الإحرام ٠‏ وأحتدبه تزوكه » 
وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء (*) © وحمله (4) ولو على المثبى »> 
أواصاق به ء أو قاد به » أو إسئناب فيه (5) ؛ ويصلي عنه ركهتيه إن 
نقص سنه عن ست (5)» وأو أهره بصورة الصلاة فحسن » وكذا القرل 
في سائر الأفعال » فإذا فعل به ذلك فله أجر حجة () ( وشرط صمته 
من العبد إذن المولى ) وإن تشبثيالخرية. كالمدير والمبعض فلو فعله بدون 
إذنه لغا (م) ء ولو أذن له قلة 

)١( /‏ يعني أن الطفل_المميز محج بتفته"6 لكن باذن الولي ٠‏ فليس البلوغ 
شر طأ في صعة احج » بل في وتجويه © 

(5) يعني يلبي الولي» ويعقد النة بدلا ع نالظفل غيرالمميز أما ثوبا الاحرام 
فينيسها الطفل . 

() لأن حقيقه الوضوء هو أن ينوي شخص التوضى بئفسه » وهنا غير 
ممكن » لأنه طفل غير جميز , 

(4) اي يدعوه الى الطواف مشي » او يسوقه بان بمشي خلفه » أو يقوده 
بأن يجعله خلفه . 

(0) بنفسه ء أو بآخر . 

() وإلا أمره بالصلاة » لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة , 

(0) في نسخة ( حجه ) بالضمير » والأولى ما ائيتناه . 

(8) هذا غير المبعض . أما البعض اذا هاياه مولاه فاوقع اليج في نو بئه - 


5 ( اللمعة الدمشقية) ج1 





الرجوع قبل التليس , لا بعده )١(‏ . 

(وشرطه حمة الندب من المرأة إذن الزوج ) » أما الواجب فلا » 
ويظهر من إطلاة» (01: أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب 
أو الأبوين وهو قول الشيخ رحمه الله ومال إايه المصنف في الدروس وهو 
حسن إن لم يسئلزم السفر المشتمل على الحطر وإلا فاشتراط إذنها أحسن (م) 
( ولو أعتشق العبسد) المتلبس (4) بالحج بإذن المولى ؛ ( أو بلغ الصبى » 
أو أفاق انون ) بعد تلبسها به سميحاً (0) ( قبل أحد الموقفين صح 
وأجزأ عن حجة الإسلام ) على المشهور (5) ويجددان نية الوجوب بعد ذلك 
أما العيد المكلف فبتلبسه به ينوئق. الوجوب ببائي أفعاله (/) , فالإجزاء 
فيه أوضح . 

ح فحجه صيح هن غير حاجة الى الإذن من المولى . 

(1) لوجوبه بالششروع فيه ححا . فليس للمولى منعه عن الإتمام , 

(1) اي اطلاق” كلام المضنف رح الله م حيث لم يشترط في صمة اليج 
سوى الاسلام » والمييز واذن المولى والزوج هذا فحسب . فيظهر منه عدم 
اشتراط اذن الوالد . 

(5) نظرا الى تأذي الوالدين بمثل هذه السفرة الحطرة » وإيذاؤهما حرام , 

(؟) في نسخة ( بعد التابس ) , 

)2( أما الصبي فصحته باعتبار اذن وليه . وأما إنحنون فبأن يحرم » ثم يحن 
ثم يفيق قبل الموقفين » كذا عن الشارح رح الله . 

(5) وتردد بعضهم في الم على اطلاقه حيث إنالنص وارد في خصوص 
العبد راجع الوسائل الباب /ا١‏ من ابواب وجوب الحج وشرائطه » وإنما الحقوايه 
الصبي والنحنون تنقيحاً للمناط . 

(؟) لإكمال شرائط الوجوب حينئك : 





اج" ( وجوب اليج ) -هك]1ا ب 
ويشترط استطاعتهم له سابقا ولاحقا » لأن الكثال الحاصل أحد 
الشرائط فالإجزاء من جهئه )١(‏ . ويشكل ذلك ف العبد إن أحلتا ملكه (؟) 
ورمما قيل : بعدم اشتراطها فيه للسابق (#) » أما اللاحق فيعتير قطعا » 

( ويكني البذل ) للزاد والراحلة ( في تحقق الوجوب ) على ابذول له . 

٠»‏ ( ولا بشترط صيغة خاصة ) للببذل من هبة »؛ وغيرها من الأمور 
اللازمة (4؛) » بل يكني مجرده بأي صيغة اتفقت » سواء وثق (0) بالباذل 
أم لاء لإطلاق النص (5) + ولزوم تعليق الواجب بالجائز (00) يندقع » 
بأن الممتئم منه إنما هو الواجب المطلق » لا المشروط كم لو ذهب المسال 
قبل الإكال » أو منع من السير ونحوه .(4) من الأمور الجائزة (1) المسقطة 

. فيشترط الاكيال من جهة الاستطاعة الماليه وغيرها ايضاً‎ )1١( 

(؟) لأنه قبل الاعتاق لم يكن بلك شيا فكيف يمكن فرض استطاعته 
لمجمرع هذه الجة الي فعل بعض مناسكها قبل الانعئاق . 

() يعي أن العبد المعتق ادناء اليج لاتشترط الإشتطاعة بالنسبة الى ماسبق 
هن أفعاله زمن الرقية » وأما بالفسبة الى ما بعد الاعتاق فتشترط قطعاً . 

(4) كالهية اللازمة » أو الصلح المشترط في عقد لازم مثلا” . 

© بأنه لا يرجع في بذله » أم لا يثق به في ذلك . 

(5) الوسائل ؛ و07/١٠‏ ابواب وجوب الحج وشرائطه . 

(0) اشارة الىاشكال|لسألة وهو :كيف ييرتب واجب ( الحج ) علىجائز 
( البذل ) ؟ وجوابه : أن الواجب إن كان مطلقاً امتنع ترئبه على جائز » وأما اذا 
كان واجباً مشروطاً ببقاء شرطه وهوالبذل فلا امتناع هذا التعليق والعرئب » نظير 
ما لو ذهب مال المستطيع قبل اكال مناسكه فيكشض عن عدم استطاعته , 

(8) كالمرض المانع من السبر . 

(4) اي الممكنة الوقوع , 








هاس ( اللمعة الدمشقية ) اج 

للوجوب الثابت إبجماعا » واشترط في الدروس التمليك ٠‏ أو الوثوق به » 
وآخخرون التمليك ؛ أو وجوب بذله بنذر:.وشبهه ء والإطلاق يدفعه (3) . 
نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة . فلو بذل له أثمانهما لم يجي القبول 
وقرفا فيا خالف الأصل على هوضع اليقين (؟) » ولابمنسع الدين وعدم 
المستثنيات (”) الوجوب بالبذل . نعم لو بذل له ما يكل الاستطاعة اشترط 
زيادة الجميع عن ذلك (4) » وكذا لو وهب مزلا مطلقا (ه) , أما لو شرط 
الجبج به فكاميذول فيجب عليه القبول » إن كان عين الزاد والراحلة (5) » 
خلافاً للدروس () » ولاايجب اوكان مالاغيرها » لأن قبول المبة 
اكتساب وهو غير واجب له .(4) » وبذلك (4) يظهر الفرق بين البذل 

(1) أي اطلاق التصوص المتقلامة في تعليقة رقم "- ص 1486 . 

(؟) لأن تقبل البذل ليس وآجبا الا فيا بت بالنص وهو مورد بذل عبن 
الزاد والراحلة » وحبث إنه على ختلافك الأصل فيقتصر عليه » وأما فها سوى ذلك 
فالاصل هو عدم وجوب التقبل . 

[ف4 في نسخة : ( والمستانيات ) بإسقاط لفظة ( عدم ) » لكنه مراد : يعني 
أن صوره البذل اعم من صورة الاستطاعة » حيث إنه لا يشرط في البذل عدم 
الدين , ولا المستثثيات » مخلاف الاستطاعة الني كان ذلك شرطاً فيها . 

(5) اي عن الديون والمستئفيات , 

() اي من غير عنوان البذل المتداول في الحج . 

(5) يعي إن كان الموهوب بشرط اللحج عين الزاد والراحلة . 

0 حيث إنه لم يوجب قبول هذه الهبة . 

(4) وهو اي الاكتاب غير واجب له اي للحج , 

(9) اي بوجوب القبول في البذل » وعدم وجوبه في البة . 








اج ( وجوب الحج ) -/ة1- 
والهبة » فإنه إباحة يكني فيا الإيقاع . ولافرق بين بذل الواجب 2١(‏ 
لبحج بنفسه ١‏ أو ليصحبه فيه فينفق عليه » ( فلو حج يه بعض إخوانه 
.أجزأه عن الفرض )١(‏ ) » لتحقق شرط الوجوب 0 , 

( ويشترط ) مع ذلك كله (4) ( وجود ما يمون به (0) عياله الواجبي 
النفقة » إلى حين رجوعيه ) والمراد بها هنا (5) ما يعم الكسوة وتمرها + 
حيث يحتاجون إلبها ‏ ويعتير فيها القصد بحسب <الهم » (وني) وجوب 
( استنابة الممنوع ) من مباشرنه بنفسه ( يكبر » أو مرض » أو عدو قولان 
والمروي ) صميحاً (/) (عن علي عليه السلام ذلك ) » حيث أمر شبخاً 
م يحج » ولم يطقه من كبره أن يحهز رجلا فبحج عنه » وغيره من الأخبار (/) 
والقول الآخر عدم الوجوب , لفقد“شرطه:الذي هو الاستطاعة » وهو 
منوع (4) » وءوضع الدلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجرب » 
وإلا وجبت قولا واحدا . وهل بَِتَرَطَف وجوت الاستنابة البأس من البرء 





. اي بذل الزاد الواجب قبوله‎ )١( 

() اي حجة الاسلام , 

(م) وهو المكن من الحج من غير تسكع وذلك حاصل بالبذل . 

(4) في صورني الاستطاعة والبذل كلتيها . 

(ه) اي ما يقوم به كفاية معاشهم . يقال : ( مان يمون) اي تمحل 
اأؤنة > 

(5) اي في باب الحج , 

() الوسائل ١‏ و 4/4؟ ابواب وجوب الحج وشرائطه . 

(4) راجع الوسائل نفس الياب المتقدم . 

(4) لأن الإستطاعة في صوص هذا اعم من المباشرة والاستناية ؛ وهو 
قادر عليها . 





2 ( اللدعة الدمشقية » اج" 


أم يجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا » ظاهر الدروس الثاني 
وني الأول قرة )١(‏ . فيجب الفورية كالأصل حيث يجب (1) ء ثم إن 
استمر العذر أجزا . 

(واوزال العذر ) » وأمكنه الحج بنفسته ( حج ثانيا ) وإن كان 
قد يئس منه » لتحقق الاستطاعة حرنئذ؛ وماوقع نيابة إنما وجب للنص (”) 
والالم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب (4) » ( ولا يشترط ) في الوجوب 
بالاستطاعة زيادة على ما تقدم ( الرجوع إلى كفاية ) من صناعة » أوحرفة (ه) 
أو بضاعة » أو ضيعة » ونحوها (3) (على الأقوى ) » عملا" بعموم النص (/0) 
وقيل : بشترط وهو المشهون. بين المتقدمين لرواية أى الربيع الشامي (8) + 
وهي لا تدل على مطلوتهم » وإناءتدل على اعتبار المؤنة ذاهيا » وعائدا » 
ومؤئة عياله كذلك ؛ ولاشهة فيه , 

روكذا) لا يشترظ (ي المرأة ) مصاحبة ( حرم ) وهو هنا ره) 

, لاختصاض االْنصوض المتقدمة إصورة اليأس‎ )١( 

(؟) اي كا أن اصل احج اذا كان واجبا كانفوريا » فكذلك الاستنابة فيه 

(5) المتقدم من الوسائل باب ( 74 ) ابواب وجوب الحج وشرائطه , 

(4) وهو الاستطاعة من يع الجهات . 

(2) الصناعة : مزاولة فن تاج الى عمل جار حي كالنجارة والخياطة 
والحرفة : أعم فتشمل البقالة والعطارة حرث لا تختاجان الى عمل جسار 
والبضاءة : رأس الال عيئاً ؛ اوسلعة . والضيعة : المزرعة وتحوها . 

(5) من عقارات يستفيد من إجاراتها , 

(7) الوسائل ١‏ و 4/1 ابواب وجوب الحج وشرائطه . 

(8) في الوسائل 4/1١‏ ابواب وجوب المج وشرائطه , 

(4) أي وباب الحج مخلاف باب التككاخ » فامحرم في بابالتكاح من يحرم - 


حي 








2 ( وجوب اليج ) - 
الزوج » أو من يحرم نكاحه عابها مؤيدا بنسب » أو رضاع » أو مصاهرة 
وإن لم يكن مسلا إن لم يستحل المحارم كانحوسي )١(‏ . 

( ويكنى ظن السلامة ) ؛ بل عدم اللدوف على البضع » أو العرض (7) 
بتركه (") ؛ وإن لم يحصل الظن يبا » عمسلا بظاهر النص (5) » وفاقا 
للمصئف في الدروس » ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب علها سفره 
مغها (ه) , ولايجب عليه إجابتها إليه تبرعا » ولا بأجرة » وله طلبها 
فتكون جزءا عن استطاعنها (5) » ولو ادعى الزوج الكوف عليها » أو عدم 
أمانتها (/7) وأنكر ته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة » ومع فقدهها (8) 





> نكاحه مؤبدا .. أما هنا فالمراد ذلك باضافة الروج . 

. المستحل لامحارم . فلا محرمية له في المذكورين‎ )١( 

(؟) البضع اص من العرض ٠‏ "فإن البضع هو الفرج لآو النكاح ٠‏ أو 
الماع ٠‏ أما العرض فكل أمرّيتحفظ عليه بَعية'التتحفظ على كرامة الانسان وشر فه 

(5) اي بثرك احرم . 

(4١‏ الذي اعتير فيه كون المرأة مأمونة » أومع قوم ثقات . راجع الوسائل 
الباب 8ه من ابواب وجوب الحج وشرائطه > 

(0) أي أن يسافر ارم معها . فسفره معها شرط وجوب الحج عليها » 
وأما اغرم فلا يجب عليه القبول . 

(5) اي المبلغ الذي بريده ارم ليسافر معها يكون جزءاً من استطاعة 
المرأة » فاو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج . 

() بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق > 

(8) ايمع فد شاهد الخال والبينة » يقدم قولما » لأصالة السلامة , وعدم 
الخطر » واصالة عدم المخوف . 





2 ( الفمعة الدمشقية ) ج55 
يقدم قوها » وني اليمين نظر » من ألما لو اعترفت انفتعه (1) + وقراب 
في الدروس عدمه »: وله حينتئذ منعها باطنا (9) لأنه ممق علد نلفسه » 
والحكم مبني على الظاهر . 

( والمستطيع يجزيه الحج متسكعا) أي متكلفا له بغير زادء ولا راحلة 
لوجود شرط الوجوب وهو الإستطاعة » بخلاف مالو تكلفه غير المستطيع 
( والحج مشيا أفضل ) منه ركوباء ( إلا مع الضعف عن العبادة : فال ركوب 
أفضل » فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا » قول : إنها مس 
وعشرون (”) حجة) , وقيل : عشرون رواه الشيخ في التهذيب (5) » 
وم يذكر في الدروس غيره (5)..ء ( وامحامل “تساق بين يديه) وهو أعلم 
بسنة جده عليه الصلاة والشلام من “غيره , ولأله أكثر مشقة » وأفضل 








)1١(‏ هذا وجه ثبوت المينّعليهآحيث إنها منكرة بدايل أنها لو اعترفت 
بقول اازوج نفعه هذ الاعتراف وهذاشأن. المنكر في باب القضاء . ( واليين 
على من أنكر » . 

ووجه عدم العين : أن ذلك الوجه مخصرص بباب القضاء الماللي وهنا تككون 
الدعوى راجعة الى العبادات , م لو ادعى أحد على غيره حق رد السلام فليس 
على منكره المين . 

(1) يعني أن حكنا بتقديم قولها هو حك ظاهري لا يغير الواقع عمااهى 
عليه » فلو كان الزوج يعل بواقع الآمر فله منعها باني صورة استطاع , 

(7) مستدرك الوسائل 71١/8‏ ابواب وجوب الحج وشرائطه . 

(5) ج ه ص ١١‏ ط نجف : وني الوسائل 7/7 ابواب وجوب الحج 
وشرائطه . 

(ه) اي غير القول الأخير . 


ج11 ( وجوب الحج ) -طالاة! تب 

الأعمال أ"حمراها )١(‏ وقيل : الركرب أفضل مطلقا (8) غ تأسياً بالنني 
صلى الله عليه وآله ققد حج راكبا () » قانا فقد طاف راكبا (4) » 
ولايقولون بأفضليته كذلك فبني أن فعله صلى الله عليه وآله وقع لبيان 
الجواز ع لا الأفضلية . والأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة بالضعف 
عن العبادة . من الدعاء » والقراءة » ووصفها من الخشوع » وعدمه (ه) 
وألاق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشبي توفير المال (8) » لآن 
دفع رذيلة الشح (/) عن النفس من أفضل الطاعات » وهو حسن (8) » 
ولا فرق بين حجة الإسلام وغيرها , 

( ومن عات بعد الإحرام » ودخول الحرم أجزأ) (ة) » عن الحج » 
سواء مات في الحل » أم اللدرم » محرما"» أم محلا كا لومات بين الإحرامين 

(1) أشارة إلى حديث نبوي مرسل . فني مجمع البحرين عن ( ابن عباس) 
« افضل الاعمال أحمزها » وقريب منه في النَهاية [ لابن الآثير ) . وفسروه بالأشد 
والأثقن والأمتن . 

43 <تى في صورة عدم العف عنالهبادة » وعدم الببخل من صرف امال 

() الوسائل ١‏ و 8/4 ابواب وجوب الحج وشرائطه . 

(4) الوسائل ١‏ و 81/19 هن ابواب الطواف . 

(5) يعني مع عدم شيء من ذلك فالمشي أفضل . والدليل على هذا الجمع 
صصرحة سيف الهار عن الصادق عليه السلام قال : ٠‏ تركبون احب الي » فإن ذلك 
اقوى على الدعاء والعبادة ؛ الوسائل ه/ * ابواب وجوب الحج وشرائطه , 

(5) يغني ازدياده وتكثره . وهذا ناش عن مل وهو مبغوض : 

() اي البخل الشديد ؛ أو هو مع الجرص . 

(8) يعني وهذا الإلحاق حسن » نظراً الى العنوان الثانوي اممل على ذلك 

(9) في نسخة : أجرأه , 


5 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
في إحرام الحج » أم العمرة (١)؛‏ ولا يكني مجرد الإحرام (7) على الأقوى 
وحيث أجزأ لايجب الاستنابة في [كاله » وقبله (م) » تجب من الميقات 
إن كان مستقر] (4) » وإلا سقط ؛ سواء تلبس » أم لاء (واومات 
قبل ذلك وكان ) الحج ( قد استقر في ذمته ) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب 
ومضى عليه بعده مدة يمكنه فيا استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل (“قضّي 
عنه) الحج (من بلده في ظاهر الرواية) . 

الأول أن يراد مها الجنس » لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكاني 
أظهرها دلالة رواية أحمد بن أي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت 
أبا اسن الرضا عليه السلام عن الرجل بموت فروصي بالحج من أبن يحج 
عنه ؟ قال عليه السلام.: على .قدر ماله » إن وسعه ماله فن منزلهء وإن 
لم يسعه ماله من متزلها لمن الكوفة/» افإن لم يسعه من الكوفة فن المديئة (ه) 
وإنما جعله ظاهر الرواية“لإمكان أن براد عاله ماعيئه أجرة لمج بالوصيةء 
فإنه يتغين الوفاء يه :مع روج .مازاد عن "أجرته من الميقات » من الثلث (8) 
إجاعا (87) + 

, بشرط دخوله محرم‎ )1١( 

(؟) سس غير دخوله الدرم وذلك للنصوص الواردة في الوسائل الباب 75 
من ابواب وجوب الجج وشرائطه . 

() أي قبل دخول الحرم . تجب الاسئنابة عنه . 

(4) بأن كان ثاني عام استطاعته » وإلاسقط الحج رأساً » لكشفه عنعدم 
الوجوب أصلا , 

(0) الكاني ج ص "١8‏ الوسائل 7/7 ابواب الثيابة في الحج . 

(5) اي أن القدر الزائد عن اجرة الحج الميقاتي يخرج من الئلث . 

(0) قيد لقوله : يتعين الوفاء ... الخ . 
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ج١١‏ (وجوب اليج ) -1- 
وإنا لؤلداف فيا لو أطلق الوصية )١(‏ » أو على أن عليه حجة الإسلام 
ولم يوص بها . 

والأقوى القضاء عنه من الميقفات خاصة : لأصالة البراءة من الزائد » 
ولأن الواجب الحج عنه » والطريق لا دخل لها في حقيقته » ووجوب سلوكها 
من باب المقدمة © وتوقفه على مؤنة فيجب قضاؤها عنه (؟) » يندفع بأن 
مقدمة الواجب إذا لم تكن «قصودة بالذات لانجب وهو هنا كذاك » 
ومن ثم لوسافر إلى الحج لابنيته » أو بنية غيره » ثم بداله (*) بعد الوصول 
إلى المبقات اليج أجزأ » وكذا أو سافر ذاهلا © أو مجنونا ثم كل بل 
الاحرام » أوآجر نفسه في الطريق لغيرة:(4) » أوحج متسكمعاً بدون 
الغرامة (0) » أو في نفقة غيره » أوغير ذلك (5)) من الصوارف عن جعل 
الطريق «قدمة للواجب » وكثير من الأخبار ورد مطلقا (0) في وجوب 

. يعني أوصى بالحج ولم يقيده ببلد ولا عين مالا مقدراً‎ )١( 

(؟) هذا اعتراض . وحاصله: أن المتوب عنه لوكآن مج بنفهلكان عليه 
سلوك الطريق . وأو من باب امقدمة ., وكانت هذه تعد ءونة من مؤذات المج 
عليه . فليكن في النائب ايضاً كذلك . 

(*) يعني لم يكن عازما على الحج ولكن عند مروره على الميقات عرض له 
عزم على الحيج ٠‏ 

(4) اي آجر قاصد اليج في نفسه أثناء الطريق ناعمل لغيره . 

(ه) اي من غير أن يغرم زاداً أو راحلة فكان في الطريق متسكعاً مع أنه 
مستطيع في نفسه . 

(5) بأن سافر وهوغيربالغ : ثم بلغ عند المبقاتء أوكان مجنوناً في الطريق 
ثم افاق بي الميقات . 

زف4 هن غيرتقييك بالبلد. الوسائل الاب هو" برا بوجوب الحجوشرائطه. 


-غامابت ( اللمعة الدمشقية ) ج" 

الحج عنه » وهو لايقتضي زيادة على أفعاله الخصرمة : 

والأولى حمل هذه الأخبار )١(‏ على مالوعين قدرا » ويمكن حل 
غير هذا الخبر (9) منها على أمر آخر (”) ٠‏ مع ضعف سندهاء واشتراك 
محمد بن عيد إلله في سند هذا الخبر بين الثقة » والضغيف , وانجهول (4) 
ومن أعمب الهجب هنا أن ابن إدريس ادعى توائر الأخبار بوجوبه من عين 
البلد , ورده في المحتلف بأنًا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التوائر » 
وهنا جعله ظاهر الرواية » والموجود منها أربع فتأمل (ه) » ولو صح هذا 
الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى » لأن ماله المضاف إليه يشمل جميسع 
ما يملكه » وإثما حملناه © للمعارضته للأدلة الدالة على خلافه » مع عدم صة 
صنده » ونسبة الحكم هنا إلى ظاهنٍ الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف » 
ولكنه قطع به قي الدروس . 

وعلى القول به( فلوغتاقت"التركة ) » عن الأجرة من بلده ( فن 
حيث بلغت ) إن أمكن الاسنئجان من_الظريق ء ( ولو من الميقات ) إن 

. اي الأخبار الدالة على الاسئنابة من اليلد‎ )١( 

)1( اي خبر ( احمد بن ابي نصر ) المتقدم 5 

*) كالخحمل على صورة قيام القرينة على ارادة البلد في الوصية » 
أو التصرع به . 

(4) اذن فيسقط الجميع عن صلاحية الاستدلال با . 

(ه) لعله اشارة إلى امكان ادمع بين كلات الأصواب بأن يقال مقعبود 
( ابن ادريس قدس سره ) من التواتر هو قطهية الأمر ولوبالقرائن فذكر المازوم 
واراد لازمه ؛ ومقصود ( العلامة قدس سيره ) عدم الو قوف على خير صصيح تنام 
الدلالة » ومقصوده هنا من اأرواية جنسها » أوخصوص الخبر المذكور في الشرح 
لعدم الاعتناء بالبافي . 


58 ( وجوب الحج ) ولا١‏ - 
م تحتمل )١(‏ سواءء وكذا لولم يمكن بعد فوات البلد » أو ما يسع منه (؟)6 
إلا من الميقاته » ولو عبن كونما من البلد فأولى بالتغيين من تعيين مال يسعه 
منه . ومثله مالو دلت القرائن على إرادئه (”) » ويعتير الزائد من الثلث 
مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداه (4) 2 وإلا فن الأصل 
وحيث يتعذر من المقات يحب من الأزيد ولومن البلد حيث يتعذر 
من أقرب منه (0) من باب مقدمة الواجب حينئذ , لا الواجب في الأصل 

(واو حج) مسلا » (ثم ارتد ؛ ثم عاد) إلى الإسلام (لم يعد) 
حجه السابق ( على الأقرب ) ء للاصل . والآبسة () , والخير (/) © 


: الضمير المستئر راجع الى البزاكة‎ )١( 

(1) بأن لم تحتمل التركة لابن بلد المبت» ؤلامن البلاد التالية له , 

(") أي ارادة البلد , 

(4) فلو او جبنا الحتع:عنه من البلد ابتداء لم يحسب الزائد على الميقات 
من الثلث » بل من الأصل . 

(ه) يعني لم يمكن الاستنابة لا من المرقات » ولا من بلد اقرب الى الميقات 
من بلده , 

(5) أما الاصل فهي أصالة عدم الوجوب ثانيآ » وأصالة براءة ذمته , 

وأما الآية ففهرم قوله تعالى : و ومن برتدد متكم عندينه فيمت وهو كافر 
اولك حبطت أعماهم )١( ٠‏ دلت على أنه اذالم مت على الكفر » بل تاب قبل 
موته لم تحبط أعماله » وقوله تعالى : ( ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (؟)) . 

0 الوسائل "0/١‏ ابواب مقدمات الحج . 


. البقرة : الآية /زؤلا‎ )١( 
. الزلزلة : الآية /ا‎ )0( 





مط ( اللمعة الدمشقية ) 58 
وقيل : يعيد لآية الإحباط )١(‏ » أولأن امس لايكفر (9) » ويندفع 
باشتراطه بالموافاة عليه (*) كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك (5) » ومنع 
عدم كفره (0) » للآبة المثبئة للكفر بعد الإيمان » وعكسه . وكا لا بيبطل 
مجموع اليج كذا بعضه مما لا يعتير استدامته حكما كالإحرام (5) فيبنى عليه 

(1) وهوقوله تعالى : « ومن يكفر بالابمان فقط حبط مله (1) ؛ والإحباط 
هو افساد العمل وجعله هباءاً . قال تعالى : ٠‏ وقدمنا الى ما عملوا من عمل ففجعلناه 
هباءاً متثوراً (9) » 5 

(؟) بناءاً على أن من رأى الحق لا يمكنه إنكاره » فيكشف ارتداد المسلم 
عن أنه لم يكن مسلا حيها ألى بالبج.» فوقع حجه باطلا . 

لكن المبى فاسد بصريع الآبات والأخبار . 

(5) هذا دفع اشكال الإحباط إ. حيث إن الاحياط «شروط بالارت 
على الكفر كم في الآبة /١0/‏ من صَوَرَةٌ البقرّة وقد تقدمت . 

(4) أي الموت عل" الآمان» 

(ه) هذا جواب عن اشكال عدم ارئداد المسلم ٠‏ والآية المشار اليها هي 
قوله تعالى : ٠‏ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرآ 
لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهدمهم سبيلا (5) ؛ . 

(5) هذا مثال ا لا تعتير فيه الاسثدامة الحكة ء ففن أحرم ثم نو ىّ 
الرجوع في الأثناء » ثم يداله في الاتمام فإنه لايبطل احرامه » وهذاعؤلاف اللواف 
فإنه لو طاف اربعة اشواط ء ثم رجع عن نيته وقطعه » ثم بداله فى الاتمام كانعليه 
استيناف الطواف . 

(1) المائدة : الآية ه. 

(7) الفرقان : الآية 78 , 

") النساء : الآية ب8ة , 








ج11 ( وجوب الج ) /9/اة له 


لو ارتد بعده (1) » ( ولو حج عخائفاء ثم استبصر لم بعد إلا أن يخل بركن ) 
عندنا » لاعنده على ما قيده المصئف في الدروس (1) »ع مع أنه عكس 
في الصلاة فجمل الاعتبار بفعلها صرحة عنذده ء» لاعندنا ٠»‏ والخصوص 
خالية من الفيد (") » ولافرق بين من حم بكفره من فراق المخالفين» 
وغيره في ظاهر النص (4) . 

ومن الإخلال بالركن حجه قرائا عمعناه عنده (0ه) » لا الخالفة ني نوع 
الواجب المعتبر عندنا (5) » وهل الحم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها 
بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها » أم اسقاطا للواجب في الذمسة كاسلام 
الكافر (؟) قولان ؛ وني النصوص (8) ما يدل على الثاني . 








(1) أيانكانالارتداد بعد دخواة العمل الذي لاتعجير فيه الاستدامة الكرية 

(؟) يعني هذا التقبيد لا يستفاد من ظاهر كلام المصنف رحخمه الله هنا » 
لكنه مراد بقرينة ذكره في الدروس . 

(م) حيث دلت على أنه وحم استإصر لبعد حجه؛من غير تقبيد بأ نحجته 
كالت صميحة ام لا » راجع النصوص في اوسائل اباب / “ا من ابواب وجوب 
احج وشرائطه , 

(4) الوسائل الباب / 7 من ابواب وجوب الحج وشرائطه . 

(ه) حج القران عندنا : أن بحرم لمج ويسوق المدي وبسد اكال الحج 
بحرم لاعمرة أما عند اهل السنة فهو أن ينوي بالاحرام لحج والعمرة. مع .فاو حج 
من يخالفنا في المذهب قراناً بالمعى المعتير عندنا وكان فرضه القران مثلا لم يكن 
غلا بالركن » أما او كان فرضه الذتع وى بالقران فهو مخالف في نوع الواجب . 

(5) يعني اغخالفة في نوع الواجب عندنا لا يون اخلالا بالركن . 

(/) حيث كان واجباً في ذمته قبل اسلامه ؛ لكن بغد اسلامه يسقط , 

(4) راجع الوسائل 4 / "١‏ ابواب عقدمات العبادة و كذللك الباب / 79 . 


- 1984 - ( اللمعة الدمشقية ) اج" 
( نعم يستحب الإعادة » للنص )١(‏ ) » وقبل : يحب » بناء” على إشتراط 
الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه » وبأخبار حملها على الاستحباب 
طريق الجمع (؟) . 
( القول في حج الأسباب (7) ) بالنذر وشيهه والنيابة » ( لو نذر الجج 
وأطلق كفت ألرة ) مخيراً في النوع والوضصف » إلا أن يعين أحدهما » 
فيئعين الأول مطلقا (4) . والثاني إن كان مشروعا كالمشي ؛ والركوب » 
لا الحفاء (ه) ونحوه (5) ء ( ولا يجزىء) المنذور ( عن حجة الإسلام ) 
سواء وقع حال وجويها (/) ؛ أملا » وسواء نوى به (8) حججة الإسلام 
أم النذر أم ها , لاختلاف السبب المقتضي لتعدد المسبب . 
( وقبل ) والقائل الشيتخ ومن تبعه : ( إن نوى حجة النذر أجزأت ) 
عن النذر وحجة الإسلام على تقدبر وجومها حينقذ » ( وإلا فلا ) ء استناد؟ 





((4 راجع الوسائل 6؛و"لرو.#./ "7 اباب وجوب المج وشرائطه . 

(؟) ببنها وبين م! يدل على عدم وجوب الاعادة ‏ الوسائل 8 5 / 9 
ابواب وجوب الحج وشرائطه . 

(5) أي الحج الواجب باسباب عارضة . 

(4) تمتعاء وقراناً » وإفراداً. 

4 يكسر الجاء هو المشي من غير تهال ولا خف . 

(5) كالشي على الأيدي والأرجل ٠‏ او المشي على رجل واحدة . 

00 يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة . 

(4) يعني نوى بالمنذور عند الامتثال والاحرام - أنه حجة الاسلام 2 
فلا يقع عنها وكذلك لو توى امتثال النذر فقط » ومثله مالو نوى كليها مع 
ياحرام واحد. 





ج11 ( حج الاسباب ) ؤلاؤ ب 





إلى رواية )١(‏ حملت على نذر حجة الإسلام » ( ولو قيد نذره بحجة الإسلام 
فهي واححدة) وهي حجة الإسلام » وتتأكد بالنذر بناء” على جواز نذر 
الواجب » ونظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين (9؟) 
أو موثه (") قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا . هذا إذ! كان عليه حجة الإسلام 
حال النذر » وإلاكان مراعى بالإستطاعة » فإن حصلت وجب بالنذر أيضا 
ولايحب تحصيلها هنا على الأقرى (4) » ولو قيده (5) بمدة معينة فتخلفت 
الاستطاءة عنها بطل النذر . 

(ولو قيد غبرها) أي غبر حجة الإسلام ( فها انتان) قطعا » ثم 
إن كان مستطيعا <ال النذر » وكانت -دجة النذر مطلقة (5) » أو مقيدة 
بزمان متأخر عن السنة الأولى قد"م -حجة“الإسلام » وإن قيده بسنة الاستطاعة 
كان اتعقاده مراعى بزواها قبل خزوج القافلة ب» فإن بقبيت بطل ع« لعدم 
القدرة على المنذور شرعا » وإن زالتانعقد ».ولو تقدم النذر على الاستطاعة 
ثم حصلت قبل ففسله "قدت -حجة الإسلام » إن كان الدلمر مطلقاً » 


)١(‏ بل روايات راجع الوسسائل الباب 117 من ابواب وجوب الحج 
وشرائطه . 

(؟) فإنه بدون النذر لا كفارة عليه ؛ ومعه يجب عليه كفارة نخلف النذر 

4 عطف على ( تأخيرها ) : فيجب على الورثة القفاء» وكفارة خلف 
النذر . أما لول يكن ناذراً فلا بحب سوى القضاء . 

(4) حرث قيده محجة الاسلام وهي لانجب مالم نحصل الاستطاعة بنفسها 
ولا يجب تمحصيل الاستطاعة + 

2 يعي قيد ندر حج الاستطاعة عدة معينة . 

() تشمل السنة القادمة باطلاتها > 


عملا ( اللمعة الدمشقية ) ج12 
ومنيد عا يزيد )١(‏ عن تلك السنة » أو عغارها [ 3.49 وإلا قدام النشر» - 
ور وعي في وجوب حجة الإسلام بقَاء الاستطاعة إلى الثانية (*) . 

واعتبر المصئف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية » وحينئل 
فتقدام حجة النذر (4) مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان مطلقا (ه) 
وراعى في وجوب حجة الإسهلام الاستطاعة بعدها » وظاهر النص (5) 
والفتوى كون استطاعة النذر عقلية » فيتفرع عليه ماسبق (7) . ولو أهمل 
حجة النذر ني العام الأول » قال المصنف فيها (8) تفريعا على مذهيه : 
وجبت حجة الإسلام أيضاً (9) . ويشكل بصيرورته حينئذ كالدين » 

(1) بأن قيد نذره بثلاث..او خمس سنين , 

(؟) اي غير تلك النثئة من الستين الاخرى . 

08 اي السنة الثانية » فلو بم ل اليها وجيت حجة الاسلام » 
والا فلا . لأن الحج المننوتتواجيج” لالش الاولى وعو مانع شرعي عن اتيسان 
حجة الاسلام » والمائع الشرَعَي كالمائع العقل . 

(5) يغياذا كان المعتبر في حج النذر الاستطاعة الشرعية فاللازم «وتقدم 
حج النذر مع حصولالاستطاعة بعدالنذر » لأن الاستطاعة الحاصلة محققة لموضوع 
النذر؛ م إنبقيت الاستطاعة الىالسنة الثانية وجيت حيجة الاسلام ايضاً » وإلافلا 

)ه( يعني وإن كان النذر مظلقاً وغير مقيد بتلك السنة . 

(”) الوسائل الباب 8م من كتاب النذر والعهد . 

(0) من التفصيل بين ما لو قيده بتلك السنة » أو أطاق » او قيده بغيرها 
حسب ما تقدم , 1 1 

)»2ش في الدروس . 

(4) لأن الاستطاعة النيهي شرط وجوب ( حجةالاسلام ) و( حج النذر) 
قد حصلت » فيصدق أنه كان مستطيعاً لنحج إستطاءة ونذراً ولم يفعل . م 








ج؟ ( حج الاسباب ) -اما- 


فيكون من المونة » (وكذا) حك (العهدو اليمين ٠‏ ولو نذر الحج ماشياً 
وجب ) مع إمكانه » سواء جعلناه أرجح من الركوب » أم لاعلى الأقوى )١(‏ » 
وكذا لو نذره راكباً . وقيل : لاينعقد غير الراجح منهأ| » و٠بدؤه‏ بلد 
الناذر على الأقوى » عملا بالعرف » إلا أن يدل (75) على غيره فيتبع . 
ويحتمل اول الأفعال » لدلالة الال (*) عليه » وآخره منتهى أفعاله 
الواجبة » وهي رمي الجار (4) ء لأن !لشي وصف في المج المركب 
من الأفعال الواجبة ؛ فلايثم إلا بآخرها . والمشهور وهو الذي قطع به 
اللصنف في الدروس أن آخره طواف النساء . 

( ويقوم ني المعير ) لو اضطر إلى .عتبوره » وجويا على ما يظهر من العبارة 
وبه صرح جماعة » اشتناد؟ إلى رؤآية تضرم تضعق سندها عنه (ه) ج 
لكن يشكل بأن الواجب في السنة الاولى هو جج النذر فاذا لم يفعله بي دينآً 
يذمته » فهالميؤده لا يصدق أنه مستطيع لج الاسلام » لأناداء الديون منالمونة 
ابي هي شرط في وجوب حجة الامتلام + 

)١(‏ لكوئه مشروعاً في الجملة حيث لا يغتير ني اتعقاد النذر أن يكون 
متهلقه ارجح » بل بكني مطلق اارجحان الذائي واو كان بالنسبة الى غيره مرجوحاً 

(؟) بالقرائن اللفظية » او المقاءية . 

(") أي يحتمل اعتبار الركوب أو المشي المنذور من اول افغال الحج » 
لدلالة الخال اي دلالة قوله: و احج راكبآ » . فراكبآً حال وهو قبد تحج ؛ والحج 
هي الافعال الخصوصة . 

43 بناء” على تقديم طواف الزيارة والسعي وطوإاف النساءعلى المبيت بمى 
فلو أخرها كان آخر افعال احج هو طواف النساء » و بهذا التفصيل يمكن اللجمع 
بن القولين . 

(ه) اي عن اثبات الوجوب وان لم تقصر عن اثبات الاستحباب راجع - 





م1 - ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
وني الدروس جعله أولى » وهو أولى خروجا من خلاف من أوجيه (1)» 
وتساهلا في أدلة الاستحباب . وتوجيهه بأن الماشي يحب عليه القيام وحركة 
الرجلين » فإذا تعذر أحدها لانتفاء فائدته بتي الآخر مشترك » لانتفاء 
الفائدة فيها (1) ء وإمكان فعلها بغير الفائدة , 

( فلوركب طريقسه ) أجمع » (أو بعضه قضى ماشسيآ ) الإخلال 
بالصفة 000 فل يز . ثم ان كانت السنة معبنة فالقضاء بعناه المتعارف » 
وبلزمه مع ذلك كفارة بسببه (4) » وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل 
ثانيا ولا كفارة » وني الدروس أو ركب بعضه قضى ملفا » فيمشي ماركب 
ويتخير فيا مشى منه » ولو اشتيهت الأماكن إحتاط بالمشي في كل ما يجوز 
فيه أن يكون قد ركب". وما أختارةبهنا أجود (0) » ( ولو غز عن المي 
ركب ) مع تعرين السنة » أو الإطلاق واابأس من القسدرة ولو بضيق 
وقته لظن الوفاة (5) » 

- الوسائل "7/١‏ أبوَابَا وَجَوَب المج وترائطه . 

)١(‏ يعني او قلنا باولوية القيام في المعسمر فهو قول وسط :لم نوجب ذلك 
ول تخالف من قال بالوجوب ٠‏ فقد خرجنا عن تالفة القائل بالوجوب مخالفة 
بالكلية . بل وافقناه في أصل الرجحان وان خالفناه فى اللزوم والوجوب . 

(0) يعني أن القيسام في المعبر ايضاً خال عن الفائدة » كا كانت حركة 
الرجلين فيه خالية عن الفائدة . 

(5) ف نسخة ( بصفته ) . والمعبى واحد. 

(4) اي بسيب النذر المهمن الذي شالفه . 

(0) اذمع التلفيق لا يصدق عنوان ( الحج ماشيا ) » فإن هنا حجين كل 
منبما ملفق من الركوب والمشبي ؛ أما حيج واحد موصوف بالمئيء فليس في الببن 

(5) تعليل لضيق الوقت , 





ج١1‏ ( حج الاسباب ) 14# 
وإلا توقع المكنة )١(‏ . 

(و) حيث جاز الركوب ( ساق بدنة ). » جيرا الوضف الفائت » 
وجوبا على ظاهر العبارة » ومذهب (؟) جماعة . واستحبابا على الأقوى » 
جمعا بين الآأدلة 5) ع وتردد في الدروس . هذا كله مع اطلاق تددر 
المج اشيا » أو نذرهها (5) لاعلى معنى جعل أشي قيد لازما في المج 
بحيث لابريد الا حعها ؛ وإلا سقط الج أيضاً مع العجز عن المثي . 

( ويشترط في النائب ) في اللدج ( البلوغ والعقل والكدلو ) أي نخلى ذمته 
(من حج واجب ) في ذلك العام » ( مع التمكن (0) فنه ولو مشيا) حيث 
لايشترط فيه الاستطاعة (5) كالمستقر من:.حج الاسلام ثم يذهب المال » 


: بعنى إن لم يعيّن ولم بيأس بعد آتنظر وفنا يمككنه الوصف‎ )١( 

١؟)‏ مجرور عطفا على « ظاهر) ‏ 

() الدالة بعضها على الوجوب » وبعضها على الهدم » ففي رواية الحبي : 
د فلب ركب وليسق بدنة ؛ » وني رواية ( ابن ادريس ) : « اذبح فهو أحب الي . . 
الى أن قال * من جعل لله على نفسه شية.ا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه وكان الله 
أعذر لعده » . 

راجع الوسائل 7 4/5" أبواب وجوب الج 

(4) أي : نذر حجا ونذر مشيا الى المج . 

(5) قيد للخاو من حج واجب . اي لايكون عليه حج واجب وهو قادر 
على أداءه عن نفسه ولا يفعله وهو يريد النيابة عن الغير : 

(5) يعني أنه بعد استقرار الوجوب لاتشترط الاستطاعة الشرعية فيجب 
عليه ولو تسكعاً . 


-4م1ا- ( اللمغة الدمشقية ) ج11 


فلائصح ثياية الصبي )١(‏ » ولا الشمنون مطل (1) » ولا مشغول الذمة به 
في عام الثيابة , للتثافي () » ولوكان في عام بعده (4) كن نذره كذلك 
أو استؤجر له صمت نيابته قبله » وكذا المعين (ه) حيث يعجز عنه ولو مشيا 
لسقوط الوجوب في ذلك العام ٠‏ لاعجز وإن كان باقيا في الذمة » لكن 
براعى في جواز استنابته ضيق الوقت ؛ بحيث ١لا‏ يحتمل تمدد الاستطاعة 
عادة . فلو استوجر كذلك (5) ء ثم انفقت الاستطاعة على خلاف العادة 
لم ينفسخ (7) 2 كا لو تجددت الاستطاعة ليج الاسلام بعدها (8) © فيقتدكم 
حج النيابة » وراعى في وجوب حج الإسلام بقاؤها إلى القابل , 
( والاسلام ) إن صحناءعيادة .الف » وإلا اعتير الابمان أيضاً » 
وهو الأقوى . وني الدنزوس خك”/صمة .نيابة غير المؤمن عنه (4) قولا 
)١(‏ تفريع على قوله.: يشترط في النائب البلوغ . . . الخ 
(؟) الاطلاق. بالنسبةالى ألصبي وانجنون كلا وهو ناظر الى التقييد بالنسبة 
الى مشغو لالذمة . فإن ذَاكَ لاتجور له التَيابّةعام الاشتغال فقط » أما هما فلايجوز 
لها النيابة مادام وصف عدم البلوغ والجنون باقياً , 
(م) أي بين النيابة عن الغير ذلك العام » وبين اشتغال ذمت» فيه أيضاً , 
)5( أي كانت ذمته مشغولة بالحج في عام بعد عام النيابة ٠‏ 9 
(0) يعني أو تغين عليه الحج في عام خخاص لكنه لعجزه عن الأداء مطلفاً 
حتى «شياً يسقط عنه فيصح له أن ينوب عن الغير . 
(5) أي في ضرق الوقت » مع عدم احال تجدد الاستطاعة . 
() أي عقد الاجارة والنيابة . 
(4) أي حصلت الإستطاعة بعد أن آجر نفسه للنياية , 
(9) أي نيابة غير المؤمن عن المؤمن . فقد حكى المصنف (ره) هذا القول 
بنحو 0 قبل ) » وهذا يشعر باستضعافه هذا القول . 





ج11 ( حج الاسياب ) هوم - 
مشعراً بتمريضه » ول برجح شيئا » ( وإسلام المنوب عنه ‏ واعتقاده المق ) 
فلايصح الحج عن اخالئف مطلقا )١(‏ » ( إلا أن يكون أباللنائب ) وإن 
علا للأب » لا للأم » فيصج وإن كان ناصبيا (1) . واستقرب في الدروس 
اختصاص انع بالناصب »© ويستانى منه الأب ”) . والأجود الأول » 
للرواية (؟) ٠‏ والشهرة » ومنعه بعضن الأصصاب مطلتًا (5) . وفي الحاق 
باي العبادات به وجه (5) » خصوصا إذا لم يكن ناصبييا 0 . 

( ويشترط نبة النيابة ) بأن يقصد كونه نائبا » ولا كان ذلك أعم 
من تعبين من ينوب عذه نبلّه على اعتباره أيضا بقوله » ( وتعيين المنوب عنه 
قصداً) في نية كل فعل يفتقر إليسنا... ولو اققصى فى النية على تعيين 
المنوب عنه » بأن ينوي أنه عن" فلان أجَر] » لأن ذلك. يستلزم النيابة 

. سواء كان من أقاربه أم لاء وسواء كان ناصبياً أم غير ناضي‎ )١( 

(1) أي كان الأب ناصييا ». والناضّبي : من نصب العداء لأهل البيت 
عليهم السلام . 

(1) يعتي نصح النيابة عن المذالف مالم يكن ناصبيا » إلا في الأب فإنها تجوز 
وإنكان تاصبياً 5 

(4) المروية في الوسائل الباب ١٠؟‏ من أبواب نيابة الحج . 

(5) أي واو كان أب للنائب , 

(5) يعني هلتصح النبابة - ؤسائر العبادات كالصلاة والصوم ‏ عن الالف 
إذا لم يكن ناصبياً » أوكان أباً للنائب كافي المج ؟. 

له وجه للجواز ؛ استفادة من التعليل الوارد في جواز النيابة في الحج بأنه 
تخفيف له ني العذاب » وهذه العاة تجري في سائر العبادات أيضاً . 

راجعالوسائل ١/4‏ أبواب قضاء الصاوات 
(7) لأنه أولى بتخفيف العذاب عنه , 





دكؤا ( اللمعة الدمشقية) ج١1‏ 





عنه )١(‏ » ولا يستحب التلفظ دلول هذا الفصد (5) (١‏ و) انما ( يستحب) 
تعيينه ( لفظا عند بافي الأفعال ) » وني المواطن كلها بقوله : اللهم ٠١‏ أصابني 
من تعب » أو لغوب ء أو نصب ©) تأجر فلان بن فلان » وأجرني 
في نيابتي عنه . وهذا أمر خارج عن اانية (4) متقدم عليها » أو بعدها» 
(وتبرأ ذمته ) أي ذمة انائب من الحج » وكذلك ذمة المثوب عنه . إن 
كانت مشغولة ( لو مات) النائب ( محرما بعد دول الحرم) ظرف للموت 
لاللاحرام » ( وإن خرج منه) من الدرم ( بعده) أي بعد دخوله ومثله 
ما لو خرج من الإحرام أيضا كا لو مات, بين الإحرامين » الا أنه لا يدخل 
في العبارة » لفرضه الموت في,نجال كونه محرما ولو قال يعد الاحرام » 
ودخول الهرم شملها (هيء لصدق البعدية بعدههما (5) وأو اوية (/) الموت 

1 لآنه لامعنى لتعيين المنوب عَنه في نية الاحرام سوى أنه عنه‎ )١( 

(؟) لأن الاعتبار بالنية هي القصد ء أما اللفظ اللخاص فلا اعتبار به من 
حيث هر ., 

() تعب ( كحسن ) مصدر ( تعب ) بككسر العين بمعنى أعبى . ولغوب 
(كقعود) مصدر لدب يفم العين بمعنى الاعياء اأشديد . ونصب (كحسن) أيضا 
مصدر ععتى تعبا . 

(5) يعني هذا دءاء مستحب نخارج عن اعتبار النية » وليس جزءاً منها . 

)22 اي شمل لفظه صورة موته بعد الدروج عن الاحرام وصورة موته بعد 
الخروج عن الحرم . 

(5) لصدق الموت بعد الا<رام ودخول الجر على الموت بغد المذروج 
عن الحرم وبعد الدروج عن الاحرام . 

(0) جواب عن سؤال مقدر » توضيح السؤال : أنه اذا كان الموت 
في اثناء الاحرام ميرء” للذمة فالموت بعد إتمام الإحرام اولى بالابراء . 

( واخواب ) : أنالاولوية ممنوعة » لأن الأولوية هنا قياس عض ٠.‏ نظرآ - 








1 ( حج الاسباب ) ا لإمظا - 


بعده )١(‏ منه (1) حالته (7) ممنوعة » ( ولو مات قبل ذلك (4)) سواء 
كان قد أحرم » أم لالم يصح الحج عنها » وإن كان النائب أجبرا وقد قبضص 
الأجرة ( استعيد من الأجرة بالأسبة ) أي بنسبة ما بتي من العمل المستأجر 
عليه (0) ء فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة » أو مطلقاً (5) » 
وكان موته بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الجج » وإن كان 
عليه وعلى الذهاب استحق أجرة الذهاب والإحرام » واستشعيد الباني» وإن 
كان عليها وعلى العود (1) فينسبته إلى الجميع » وإن كان موته قبل 
-الىان حك الشارع بكفاية الحج لمن مات فواثناء الاحرام » يرجع الىقبول الحج 

الناقص » بدلا من كامله » وعذا تفضل منةا. والتفضل فيحالة : لابستازم السريان 
والتعدي الى حالة أخرى . وإن كاذك الثانية أوْل في نظر الاعتبار » لأن التفضل 
تاج الى نص خاص ف كل مورد » وهو مني ع فالغارق الأنص , 

..) مرجع الضمير ( الاحرام‎ )١( 

زف مرجع الضمير ( الموت ) . 

() مرجع الضمير ( الاحرام ) . 

(4) اي قبل الإحرام , وقبل دخدول الحرم مع بأن حرم اصلاء اواحرم 
وم يدخل الحرم بعد" . 

(5) فإن بي نصفه استعيد نصف الاجرة » وإن بي ثلثه استعيد ثلثها , 

ولكن جب أن يلحظ العمل الواقع عليه ضيغة الأجرة . هلهي نفس أعمال 
الحج » أو هي مع «قدماته! » فإن النسبة تختلف في كل من الصورتين : 

(5) اي غير »بين أنه للأعمال فقط او هي مع المقدمسات والمؤخرات 
من الذهاب والاياب » فإن في هذه الصورة حمل الاجارة على الأعمال فقط » 
لأن اافظة الحج ظاهرة فى ذلك . 

(0) اي على فعل الحج وعلى الذهاب اليه وعلى الدود منه > 


5000 ( اللمعة الدمشقية ) 18 
الإحرام ٠‏ فني الأولين )١(‏ لا بستحق شيئاً » وفي الأخيرين (؟) بنسبة 
ما قطع من المسافة إلى ما بتي من المستأجر عليه . 

وأما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فصل من الذهاب 
إلى المجموع منه ومن أفمال الحج والعود كم ذهب إليه جماعة ٠‏ فني غاية 
الضعف , لآن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعالسه 
الخاصة (") » دون الذهاب إليه » وإن جعلناه مقدمة للواجب (4) » 
والعود (5) الذي لا مدخل له في الحقيقة ٠‏ ولاما يتوقف علها (5) بوجه. 

(ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه) من نوع الج ووصفه 
(حتى الطريق مع الغرض ) قيد. في تعّين الطريق بالنعيين : بمعى أنه لا بتعين 
به الامع الغرض المفتضي لتخصيصه » كشقته. و بعده » حيث يكون دأخيلا 


(1) اي فى صورة:الاجارة على فغل" الاج فقط : وفى صورة الإطلاق الي 
تنصرف الى فعل المج فقط . 

[ف4 أي فى صورة الاجارة على الذهاب وفعل الحج » وفى صورة الاجارة 
على الحج والذهاب والاياب . 

() إلا أن الإستيجار إن كان من البلد فظاهره دخول الذهاب والاباب 
فى الإجارة . 

(؛) فإن المقدمة لاتدخل فى أزوم ذي المقدمة إن كان العقد واقما 
على ذي المقدمة . 

(0) لأن الذهاب الذي كان مقدمة لحج اذا لم يدخل فى الاجارة.. فالعود 
الذي لا توقف لفغل الحج عليه خارج بطريق اولى + 

(5) فى نسخة : عليه ؛ ‏ باعتبار لفظ ( ما ) الموصواة . 


ج؟ ( حج الاسباب ) د كات 


في الإجارة »)١(‏ لاستلزامها زيادة الثواب » أو بعد (؟) مسافة الإحرام » 
وبمككن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقاً (7) » فلا يتعين النوع 
كذلك إلا مع الغرض كتعيين الأفضل (4) » أو تعينه على المنوب عنه » 
فع انتفائه (ه) كالمندوب والواجب امبر كنذر مطلق ٠‏ أو تساوي منزلي 
المنوب عنه في الإقامسة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل ٠‏ كالهدول 
من الإفراد إلى القران , وءنهها إلى التمتع » لامنه إليها (5) » ولا من القران 
إلى الإفراد . 

ولكن يشكل ذلك في الميقات غ فإن المصئف وغيره أطلقوا (/0) 
تعينه بالتعيين ء من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره » وإنما جوزوا 


)١(‏ يعني أن التزام الطريق على الأجير إنماايكون اذا وقعث الاجارة 
على الطريق ايضاً . 

(؟) بأن يشترط عايه سلولك رق يكوّن:المبقات من ابعد الى مكة , 

(5) اي أن قوله : «مع الغرض » قيسد لكل شرط يشترط على الأجير » 
فلا يحب عليه العمل باي شرط إلا اذا كانت هناك فائدة عقلائية في الاشتراط .. 
نعم لا يجوز له العمل بالأدنى على اي <ال . 

(4) مثال للغرض الماحوظ ف النوع . 

(5) اي انتفاء الغرض ف الشرط » كما لو لم يكن نوع الحج متعينآ 
على المنوب عنه » بل كان مندوباً » أو كان عليه واجياً مخيرا ... فيجوز للنائب 
في هذه الصور أن يعدل عن المشترط عليه الى الاعلى : دون الأدنى . 

(5) اي لا من المتع الى القران والافراد . 

() اي حكوا بتعبين الميقات على الثائب مع الاشتراط عليه مطلقاً » سواء 
كانت هناك فائدة هلحوظة » ام لم تكن . 


- 24 ( اللمعة الدمشفية ) ج11 
ذلك )١(‏ في الطريق والنوع بالنص (5؟) » ولما انتنى في الميقات أطلقوا 
تعينه به (7) ه وإن كان التفصيل (4) فيه متوجها أيضآً » إلا أنه لاقائل 
به . وحيث يعدل إلى غير المعبن مع جوازه يستحق جميع الأجرة » 
ولامعه (5) لا يستحق في النوع شيا » وفي الطريق يستحق بنسبة الحج 
إلى المسمى للجميع (5) » وتسقط (9) اجرة ماتركه من الطريق + 
ولايوزع (8) للطريق المسلوكة (4) , لأنه غير ما اسنؤجر عليه وأطلق 
المصنف وجماعة (١٠)الرجو‏ ع عليه بالتفاوت بينها » وكذا (11) القول فيالمبقات 

. اي العدول الى الأفضل‎ )١( 

, ابواب النيابة فى الحج‎ ١17/1١ الوسائل‎ )١( 

(8) اي تعين الميقابت به أي بالتعيين مطلةاً » لعدم النص على التفصيل . 

(؟) أي التفصيل بين ما اذا كانت فائدة فى الاشتراط » وما اذالم تكن 
لبجوز له فى الصورة الثانية الغدول الىالافضل . 

(ه) اي وحيث.يعدل لارمع الجواز , 

(5) يعني خخالف الطريق المشترط عليه . فإنه يستحدق أجرة نفس فغل اليج 
فيأخذ منها ؛ ما قابل فعل الحج » ويرد منها ما قابل الطريق . 

(0) فى نسخة : و ويسقط » لأن الفاعل مؤنث مجازي . 

(8) اي لايقسط للنائب شيء من المن بازاء الطريق الذي سلكه على لاف 
الإجارة . لأنه غير المستأجر عليه . 

(4) فى نسخة : « المسلوك » لأن الطريق بذكر ويؤنث . 

)0١(‏ اي أنهم حكوا بأخذ النسبة ببن الحج المأني به » والحج المستأجر عليه 
مطلقاً بشمول الطريق المسلوك » فيقاس بين من حج من طريق كذؤ ؛ ومن حج 
من طريق كذا . 

)1١(‏ يعني أن الكلام فى مخالئغة الميقات المعب نكالكلام فىغالفة الطريق المعين 


اج ( حج الاسراب ) -1941ا- 


ويقع الحج عن المنوب عنه في الجميم وإن لم بستحق ني الأول )١(‏ أجرة . 

( وليس له الإستنابة إلا مع الإذن) له فيا ((صريحا) ممن يجوز له 
الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه » أو الوصي » لاالوكيل » إلاعم إذن 
الموكل له في ذلك » ( أو إيقااع العقد مقيد؟ بالإطلاق ) لا ايقاعه مطاقا (؟) 
فإنه يقتضي المباشرة بنفسه ٠»‏ والراد بتقييده بالاطلاق أن يستأجره ليحج 
مطلقاً بنفسه ء أو بغيره () » أو بما يدل عليه . كأن يستأجره لتحصيل 
الحج عن المنوب . وبايقاعه مطلفآً (4) أن يستأجره ليحج عنه, فإن هذا 
الإطلاق يقتضي مباشرته : لا استنابته فيه . وحيث يجوز له الاستنابة يشترط 
في نائيه العدالة » وإن لم يكن هر عدلا (ه) . 

( ولايحج عن اثنبن في عام )ي.ؤاحد »/لأن الحج وإن تعددت أفعاله 
عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين (5) . هذا إذا كان الحج واجبا على كل 
واحد منها » أو أريد إيقاءه عن كل واعد-منها . أما لو كان مندوبا 


)04( وهو المخالف ف النوع المعين له : 

2( اي وقع العقد بينها . بقيد الإطلاق » اعم من «باشرته وغيره » دون 
ما اذ! كان العقد مطلقاً اي غير مقيد بغيء » فإن الاطلاق ينصرف الى المباشرة . 

(") هذا تفسير للاطلاق المشترط ف العقد , 

(4) اي والمراد بايقاعه مطلة؟ هو العقد امهرد عن الاشتراط . 

)( فيا لا تعتير عدالة النائب . وسيجيء تفصيل ذلك . 

(5) لأن العمل الوإحد المحدود بزءان خاص والذي يبتدء يوقت مغين 
وينتهي فى وقت معين لا يمكن إيقاعه مرتين فى نفس الزمان . 

مثلا الوقوف بعرفات بعد ظهر يوم عرفة حى الغروب وقوف واحد » 
وآليوم واحمد لا بمكن تكرار هذا الوقوف ء وهكذا بقية المواسم » والمشاعر . 


-؟ؤا- ( اللمعة الدمشقية ) اج 


وأريد إيقاءه عنها ء ليشتركا في ثوابه » أو واجبا )١(‏ عليها كذلك 6 
بأن ينذرا الإشتراك في حج (7) يستنيبان فيه كذلك (8) فالظاهر الصحة 
فيقع في العام الواحد عنها » وفاما للمصنف في الدروس ء وعلى تقدير 
المنع لو فعله عنها لم يقع عنها » ولاعنه © أما استئجاره لغمرتين ؛ أو حجة 
مفردة ع وعمرة مقردة فجائز » لعدم الممافاة (4) . 

( ولو استأجراه لعام ) واحد ( فان سبق (0) أحدها ) بالإجارة 
(صح السابق ) وبطل اللاحق » ( وإن اقترنا ) بأن أوجباه معا فقبلهما » 
أو وكل أحدهما الآخخر » أو وكلا ثالئآ فاوقع (3) صيغة واحدة عنها ( بطلا ) 
لاستحالة النرجيج من غير مرجح ء ومثله مالو إستأجراه مطلفاً (7) لافتضائه 
التغجيل ؛ أما لو اختلف_ززفان الإيقاع (4) صح , وإن اتفق العقدان » 
إلاءع فوريّة (ة) المتأتمر » وإمكان إاستنابة من يعجله فيبطل . 

(1) بأن نذرا مما حبجا واحداعدها حيعاً . 

(5) في نسخة :و فى المج 1 ... 

25 أي : بالاشتراك . 

(4) اظراً الى عدم تم ديد العمرة بروم خاص كي يتذاق مع عمرة أخصرى 
في ذلك العام » أو مع حج الافراد 3 

(4) في بعض النسح : و فسبق ») . 

(5) يعني أوقع الآخر أو الشخص الثالث صيغة واحدة عنمه وعن م وكله 
أو عن مو كلين 5 

0 غير مقيد بالفور» أو التراخي ٠‏ 

(8) أي : ايقاع الحج . 

(4) يعني كاناحجالمستأجرعليه المتأخر واجبا على المنوبعنه فوراً » وكان 
هناك أشخاص بمكنهم الاسئنابة في ذلك الحج . فلايجوز استنابة ذلك الشخص - 








اج (حج الاسباب ) - 


( وتجوز )١(‏ النيابة في أبعاض الحج ) الي تقبل النيابة ( كالطواف) 
وركفيته (7) )2 ( والسعي والرمي ) 2 لا الإحرام » والوقوف »© والملق » 
والمبيت عتى ( مع العجز ) عن مباشرتها بنفسه » لغيبة () » أو مرض 
يعجز معسه ولوعن أن يطاف أو يسعى به (4) . وني الحاق الايض به 
فيا يفتقر إلى الطهارة وجه (0) + وأحكتم الأكثر يعدو لها إلى غير النوع 
لو تعذر إ[كاله لذلك (5) » ( ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب) 
مقدماً على الإستنابة » ( ويحتسب لما ) لو نوياه (0)» إلا أن يستأجره لحمل 


> الذي هو أجير لغيره ذلك العام 0 

. ني أغلب النسخ : «ويجوز»‎ )١( 

(9) بأن يطوف بنفسهء ثم يستتيت من يِل عنه صلاة الطواف . 

() بأن ينس الطواف» أوالسعي خب راج من .كه ولايستطيع العودالها . 

(4؛) أي يعجز عن الطواف والسعي «طلقاً » مستقلا ومحمولا , 

(0) لأآن الخيض مانع شرعي عن دخول المسجد ارام لأجل الطواف 
فيجوز لها الاستنابة في الطواف ان لم تكن تترجى انقطاع خيضضها قبل القثفول 
مع الرنقة , 

(5) أي لحيض بأن اتفق حيضسها قبل طواف عمرتم! وهي في عمرة المتدع 
بالحج وكان الخال ضيف للصير حتى بعد الحخيض . فعند ذلك تعدل عن حج التمتع 
الى حج الافراد أو القران . وتمجمل احرامها احرام الحج فتذهب الى عرفات 
للوقوف مها وتقضي مناسك المج » وبعد ذلك تأتي بالعمرة المفردة » والتفصيل فها 
بعد انشاء الله , 

0 أي الحامل والمحمول . 


-2- ( اللمعة الدمشقية ) ع 
لاني طوافه » أو مطلقاً )١(‏ » فلا يحتسب لحامل » لأن المركسة (9) » 
مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره ء» فلا يجوز صرفها إلى نفسه » 
واقتصر في الدروس على الشرط الأول () 2 ١‏ 

( وكفارة الإحرام ) اللازمة بسبب فعل الأجير موجها ( يي مال 
الأجير ) » لا المستنيب » لأنه فاعل السبب » وهي كفارة للذنب اللاحق به (4) 
( واو أفسد <جتّه قفى في ) العام ( القابل ) ٠‏ لوجوبه بسيب الإفساد , 
وإن كانت معينة بذلك العام (ه) ‏ ( والأقرب الإجزاء ) عن فرضه المستأجر 
عايه » بناء” على أن الأولى فرضه (5) ٠»‏ والقضاء عقسوبة » ( ويملك 
الأجرة ) حينئل » تعدم الإخلال بالمعين » والتأخير في المطلق . ووجه عدم 
الإجزاء في المعينة » بناء ,عل أن .اآلثانية فرضه ظاهر () الإخلال بالمشروط 
وكدذا في المطلق على ما اختاره المصئف في الدروس » من أن تأخيرها 
عن السنة الأولى لا لعنفنَزوجت”علم الأجرة » بناء على أن الإطلاق 
يفتضي التعجيل فيكون. عالعبنة .. ذإذا جلا الثانية فرضه كان كتأخير 
)١(‏ أي تقع الاجارة على الحمل من غير تقييد , 
(؟) هذا تعلبل لكون الاجارة المطلقة تنصرف الى المقيدة بالعدم , 
(*) أي صورة القيد ب ( لا في طوافه ) . 
(4) أي بفاعل السبب لأنالكفارة فيف للذنب الحاصل لفاعل السب . 
(©) يعني أن سبب القضاء هو الإفساد . فهو واجب :كليفا على النائب 
بسبب أفساده المج » ولا يكون حجاً عن المنوب عنه كي لامجوز أداؤه في غير عام 
النغيين . 
(5) أي أن الذي وقع فاسداً يحنسب فرضاآ فيقع عن المذوب عله . 
وأما القضاء فهو عقوبة على النائب نفسه , 
[(49 بالرفع : غير قوله : « وجه العدم » : 





اج" (حج الاسباب ) دمولات- 
المطلق ٠‏ فلايجزىء ولا يستحدق أجرة » والمروي )١(‏ في حسنة زرارة 
أن الأولى فرضه » والثائية عقوبة ع وتسميتها حينئذ فاسدة مجاز () > 
وهو (”) الذي مال إليه المصئف . لكن الرواية مقطوعة » واو لم تعتيرها 
لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح (4) » كما ذهب إليه ابن إدريس . 

وفصتّل العلامة ني القواعد غريباً (8) » فأوجب في المطلقة (5) قضاء 
الفاسدة في السنة الثانية » والحج عن النيابة بعد ذلك » وهو خارج 
عن الاعتبارين (/) » لآن غايت-ه أن تكون العقوبة هي الأولى » فتكون 
الثانية فرضه » فلا وجه للثااثة » ولكنه بنى على أن الإفساد يوجب اليج 
ثانياً » فهو سبب فيه كالاستثجار © فإِذًا جعلنا الأولى هي الفاسلة لم نقع 
عن المتسوب » والثانية وجبت يسبب ب الإفساد ب وهو خارج عن الإجارة 
فتجب الثالثة . فعلى هذا ينوى الثانية عن نفاسه اء وعلى جعلها الفرض 

+" الوسائل 8/4 أبواب كفارّات الادرام‎ )١( 

)١(‏ لآن الأولى ان كانت فريضة قتقتضي كرنها مأموراً به.ا وهو يستازم 
كونها سمرحة وإلا لم نكن مصداقآ للمأمور به . اذن فتسميته حجا فاسداً نكون 
من باب اناز . 

(5) أي كون الأولى فرضه ء والثانية عقوبة . 

(4) لأن الثانيةهي الصحيحة فهي المبرءة الذمةوبها يسقطالأمر . أماالاولى 
فوقعث فاسدة وهي لاتصلح مصدافاً للمأمور به الذي يقتضي الامتثال. الصحيح : 

(6) أي تفصيلا غريباً . ف (غريباً) صفة لمصدر محذوف وهو( تفصيلا) 
وهو مفعول مطلق , 

(5) أي غير المفيدة بتلك السنة التي وقع الحج فيها فاسدا . 

7 أي اعتبار كون الاولى فريفة والثانية عقوبة » واعتبار العكس . 
فإن العلامة رحمه الله جعل الفريضة هي الثالثة : 





5-55 ( اللمعة الدمشقية ) ج11 
ينوا عن المذوب © وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه » مغ إحتّال كونها 
عن المنوب أيضاً )١(‏ . 

( ويستحب ) للأجير ( إعادة فاضل الآأجرة ) عما أنفقه في المج 
ذهاباً وعودا (والإمام له) من المستأجر عن نفسه » أو من الوصي 
مع النص » لا بدونه (9) ( أو أعوز) » وهل يستحب لكل منها إجابة 
الآخر إلى ذلك 0) تنظر المصنف في الدروس » من أصالة البراعة (4) 
ومن أنه معاونة على البر والتقوى (ه) ( ورك (5) نيابة المرأة الصرورة) 
وهي الي لم تحج » للنهي عنه في أخبار (/) » حتى ذهب يعضوم إلى المنع 
لذلك ؛ وحملها على الكراهة_طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز » 
(وكذا الخنثى الصرورة)", الحاقابيها بالأنثى » للشك في الذكورية » ويحتمل 
عدم الكراهة » لعدم) تناول المرأة الي هي مورد النهي (8) ها . 

( ويشترط عل الأجيرَبالمناتك) واو إحالاء ايتمكن من تعلمها تفصيلا 


(1) لاحيال أن الثائية من تبعات الأولى ومن متممتها : فاذا كانت الأولى 
عن المنوب عنه فالثانية الي هي من مستنبعائها تكون عنه أيضاً . 

(0) أي ان الوصي يككل اعواز الثائب مع نص المنوب عنه على الاكيال . 

5 أي قبول المنوب عنهرد الفاضل» وقبول النائب إكيال إعوازه فقوله : 
« الى ذلك » اشارة الى الرد والاتمام . 

(4) بناء على جريانها في المستحرات وهو دليل عدم الاستحباب . 

(ه) وهر دليل الاستحباب . 

(5) أي يستحب ترك فيابة المرأة الصرورة . 

00 الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة الحج . 

(8) الوسائل الباب التاسع من أيواب نياية اليج . 





اج" ( حج الاسباب ) -الإقاا- 
وار حج مع مرشد عدل أجزأ » ( وقدرته علها) على الوجه الذي عبن» 
فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه » واستؤجر على المباشرة لم يصح ء 
وكذا او كان لا يستطيع القيام ني صلاة الطواف . نعم أو رضي المستأجر 
بذلك حيث يصح هنه الرضا )١(‏ جاز » ( وعدالته ) حيث تكون الإجارة 
عن ميت » أو من يجب عليه الحج ؛ ( فلا يستأجر فاسق ) » أما لو استأجره 
لبحج عنه تبرعا (؟) ل تعتبر (#) العدالة » لصحة حج الفاسق » وإنما المائع 
عدم قبول خبره (4) » ( واو حج) الفاسق عن غيره (اجزأ) عن المثوب 
عنه في نفس الأمر » وإن وجب عليه استنابة غيره لوكان واجباً » وكذا 
القول في غيره من العيادات كالصلاة والصوّم, والزيارة المتوقفة على النية (0) + 
( والوصية بالحج ) مطلقآ منغير تعرين “مال ( بنصرف إلى أجرة 
المثل ) وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص ءالمن استجمع شرائط النبابة 
في أقل مرائبها (5) ويحتمل إعتبار الأوسط (/) هذا إذا لم يوجد من يأخذ 


00 بأن كان الاستيجار في حج مندوب مشلا » وكان المستأجر مستأجراً 
عن نفسه , 

(؟) قيد للاستيجار , 

ف4 فى نسخة : لم يعتير » ١‏ 

(؛) فلا يضر بالتطو ع عن نفسه . 

(ه) فإن الفاسق لوأخبر بايقاع هذه الأعمال لايقبل منه » لعدم الاعتهاد 
على صدقه في أنه وى . 

(5) وهو صلآحيته للقيام بأعمال المج مع كونه مؤءنا بالغآ عاقلا عدلا . 

لأن المتفاهم العرفي في غالبية الأءور هو الأوسط فيكل شيء فتحمل 
الاطلاقات الشرعية على ذلك + 


سامؤا اه ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

أقل منها » وإلا اقنصر عليه » ولايجب تكائف تحصيله )١(‏ 6 ويغتير ذلك 
من البلد » أو الميقات على لحلاف ٠ )١(‏ (ويكني) مع الاطلاق (8) 
( المراة إلامع إرادة التكرار (4)) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ » فإن 
زاد عن الثلث (ه) اقتصر عليه ء إن لم "يجز الوارث » ولوكان بعضهء 
أو جبعه واجبا فن الأصل (©) . 

( ولو عين الفدر والنائب تعيتّنا ) إن لم بزد القدر عن الثلث فيالمندوب (/) 
وعن أجرة اللمثل في الواجب (8) ؛ وإلا اعتيرت الزيادة من الثلث مع عدم 
إجازة الوارث ؛ ولايجب على النائب القبوك » فإن إمتنع طلبا لازيادة 
م يحب إجابته » ثم يستأجر:غيره (4) بالقسدر إن لم بعلم إرادة تخصيصه 
به وإلا فبأجرة امثلعإن ل يزه عنسه . أو يعم إرادنه خاصة فيسقط 
بامتناعه بالقدر » أو مطلقا (١٠0)ء‏ ولوعين النائب خاصة أعطي أجرة مثل 

(1) يعثي إن.كان هناك من يأخذ الأقل اقتصر عليه » وإلافلا بيجب السعي 
المفرط في سبيل عحصَب ل ثاب هكذا صفتة” 

(1) التقدم في أن الواجب أصالة هي النوابة من البلد ء أو من الميقات . 

م أي اطلاق الوصية بالحج عنه , 

(4؟) حسب مادل عليه لفظ الوصية . 

(5) أي زادت اجرة المقفدار الموصى به من تكرار الحج عن الثلث . 
فيقتصر على ماوفى به الثلث من التكرار , 

(5) يعني أن الهج الواجب بالأصل » أو بالنذر يخرج من أصل المال . 

[ 4غ لأن المندوب يخرج من الثلث فيجب أن لابزيد عنه 8 

(8) يعنى لايكون المقدار الذي عينه لمج الواجب زائداً عن أجرة المثل . 

(4) أي غير هذا النائب الذي لارضى بذلك المقدار , 

. أي ممتنع من النيابة مطلقا وإن بذل له مابذل‎ )1١( 


ج١1‏ ( حج الاسباب ) ---2- 


من محج مجزيا» ويحتمل أجرة مثله (١)ء‏ فذإن [متنع ممه ع أو مطلقاً استؤجر 
غيره » إن مم يعلم إرادة التخصيص (؟©) » وإلاسقط . 

( ولوعين لكل سنة قدراً ) مفصلا كألف ». أو مجملا كغلة بستان» 
( وقصصر” “كثل من الثانيدة فإن لم تسع ) الثانيية ء ( فالثالثة ) » فصاعد؟ 
ما يتمم (7) أجرة الى ؛ ولو بجزء وصرف الباتي مع مابعده كذلك 
ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لاتني بالحج أصلا فني عردها 
إلى الورثة » أو صرفها في وجوه البر وجهان (4) : أجودهها الأول إن كان 
القصور ابتداء » والثاني إن كان طارئاً (ه) » والوجهان آثيان فما لو قصير> 
المعين الحجة واحدة © أو قصر” ماله أجمع ل تر ولو أمكن 
استيائه (05) ء أو أرجي إخراجينة في وقت آخر وجب مقدماً على 

)١(‏ أي يلحظ المقام والرتبة الني يحوبها ذلك الشخص المعين » وأن مثله 
ماذا يستدق من الأجرة لو حج نائباً , 

(؟) أي ارادة ا موصي لبابة خصوض' ذلك الشتخض المعين » دون غيره , 

افيف في نسخة : و مايتم ) : 

(4) ( وجه الأول ) : ان تعيين ذلك المبلغ إنما كان لأجل الحج وغايته» 
فاذا قصر فيرجع الى الورثة . 

( وجه الثاني ) : أن ذلك المبسلغ خدرج عن صلاحية ملك اأورثة بالوصية 
يجب صرفه في وجوه البر . 

(0) لأن القصور اذا كان إبقداءا كانت الوصية من أول أمرها فاسدة 
فالمبلغ داخل في ملك الورثة ابتداء . 

أما اذا طرأ الققصور بعد أن كان وافياً حين الوصية » فإن الوصية في حينها 
وقعت صصيحة فخرج المال عن ملك الورثة ولا يعود . 

(5) في نسخة: (استؤاره ) . 


#6 اه ( اللمعة الدمشقية ( 2 7 


الأمرين [40 5 

( ولو زاد) المعين للسنة عن أجرة حجة ول يكن مقيداً بواحدة ('حج” ) 
عنه يه ( مرتين) فصاعداً إن وسع ( في عام) واحسد ( من اثنين (1)) 
فصاعداً » ولايضر اجتاعها معا في الفعل في وقت واحد » لعدم وجوب 
الترتيب هنا كالصوم مخلاف الصلاة () . وأو فضل عن واحدة جزء 
أضيف إلى ما بعده إن كان وإلا ففيه مامر () ( والوداعي” ) لهال إنسان 
(العالم بامتناع الوارث ) من إخراج الحج الواجب عليه عنه (0) ( يستأجر 
عنه من يحج أو يحج ) عنه (هو بنفسه ) وغير الوديعة من الحقوق المالبة 
حتى الغصب بحكمها . وحكخ:غيره (5) من الجقوق التي ترج من أصل 
المال » كالزكاة والحيش والكفآرة والنذر حكمه . والير هنا معناه 
الأمر (7) ؛ فإن ذلك واجب عليه حَتى لو دفعه إلى الوارث اختياراً ضمن(8) 
ولو عم أن البعض يؤدي فإ كان نصيبه بني به بحيث يحصل الغرض منه 

(1) هما الرك الى الورئة » والضرف"ق وجوه الير . 

. أي من نائبين اثنين عن المنوب عنه الواحد‎ )١( 

(*) التي يقول أكثر العلياء بوجوب الترتيب فبها . فلا بمكن ايقاع صلائين 
من فائبين عن منوب عنه واحد في عرض واحد , 

(4) من الوجهين في رده الى الورثة » أو صرفه في وجوه الير . 

(5) ( عليه ) متعاق بقوله : الواجب » و ( عنه ) متعلق بقوله : اخراج » 
والضميران راجعان الى الميت الذي أودعه المال . 

(5) أي غير الحج حكه حكم الدج ني وجوب اداءه على الودعي لو علم 
بامتنا ع الورثة من الأداء لو أعلمهم بالخال , 

(0) أي قوله : يستأجر » يراد به الورجوب . 

(8) أمزلو أخذوه منه قهراً فلاضمان . 





اج ( حج الاسباب ) 0 
وجب الدفع إليهم ء وإلا استأذن من يؤدي مع الإمكان وإلاسقط )1١(‏ . 
والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن . وني اعتبار 
الحج من البلد او الميقات ما مر (؟) ( وأو كان عليه حجتان إحداتها ندر 
فكذلك ) يجب إخراجها فا زاد ( إذ الأصح أنهها من الأصل ) لاشتراكها 
في كونها قا واجبا مالا ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث » 
استتاداً إلى روابة (”) محمولة على نذر غير لازم كالواقع قي المرض (4) 
ولو قصر امال عنها تحاصنتا فيه (ه) » فإن قصرت الخصة )١(‏ عن إنخراج 
الحجة بأقل ما يكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه » فإن قصر 
عنها (/) » ووسع أحدها , في تركها والرجوع إلى الوارث » أو البر 
على ما تقدم (8)» أو تقديم حجتبالإسلام © أو القرعة أوجه (9) وأو وسع 

.. أي سقط وجوب الاسآبذان مطافاً‎ )١( 

2( سابقاً من الخلاف. . 

(*) الوسائل ١4/١‏ أبواب وجوب المج وطرائطه - 

(8) الذي مات فيه » فان وصاياه في تلك الهالة غير نافذة إلامع اجازة 
الوارث . 

)2 أي جعل المال حصتين : حصة لحجة الاسلام» وحصة للج المنذور . 

(5) أي قصرت حصة كل حجة عن أجرة حج كامل مع جمرته » ووسع 
سلحج مفرد + أو عمرة مفردة 5 

(0) أي قصير المال عن الحجين : حجة الاسلام ‏ وحج النذر . 

(8) من التفصيل بين كونه قاصرا من أول الأءر أو طرأ القصور . 

(9) أربعة : ( الأول ) تركها والرد الى الورئة . 

( الشاني ) نركها والصرف في وجوه البر . 

( الثالث ) تقدم حجة الاسلام ٠‏ 5 





- 5 د ( اللمعة لاد مشفية ) ج51 

الحج خاسمة ؛ أو السمرة فكذلك )١(‏ > ولول يسع أحدهما فالقولان (7): 
والغصيل آت 9) فيا لو أقر بالحجتين . أو علم للوارث أو للوصي كونها 
عليه ( ولو تعددوا) "من عنده الوديعة أو الحق »© وعلموا بالحق وبعضهم 
ببعض ( وزعت ) أجرة للحجة » وما في حكها (4) عليهم بنسبة ما بأيديهم 
من المال (0) » ولو أخرجها بعضهم باذن الباقين » فالظاهر الإجرّاء » 
لاشتراكهم (9) في كونه مال الميت الفتي “يتدام إنخرابج ذلك منه على الإرث 
ولول .يعلى بعضهم بالفق تعين. على العالم بالتفصيل () » ولو علموا به 
ول بعلم يغضهم ببعض فأخرجوا جميعة. أو حجرا فلاضيان مع الاجتهاد (8) 
(الرابع ) أن يقرع في تقدتم أحدها , 

. تأتي الوجوه الأربعة امل كورة‎ )١( 

(؟) أي الوجهان ( الأول والثاني) : 

(5) يعني كل هذه التفاظبل كانت فيا لو أوصى بجتين + فكذلك تأني 
هذه التفاصيل لو أقر حيجتين وات 

(4) من القوق امالية كامس والزكاة وغيرها , 

(5) فإن كان بيد أحدما سون» ويد الآخر ماثة . فعلى ( الاول) 
أخراج ثلث الواجب على الميت » وعلى ( الثاني ) ثلثاه . 

(5) أي لاشتراك الجميمع في كون ١ابأيسديهم‏ مال الميث » فأيهم أخرج 
الواجب فقاد وقع في محله : 

20 أي التفصيل المذكور في أول المسألة الى هنا من ردها إلى الوارث 
مع اداء كلهم 2 أو بعضهم » واستيذان هن لاعتئم مع اختلافهم 
في ذلك . . الخ . 

(8) يعنى : اجتهد كل واحد منهم في أنه هل هناك غيره من يكون عنده 
شيء منمالالميت » فل يعثر عليه » فحجوا بميعاً ثم تبينم ذلك . فلاضمان حينثل . 


ج؟ ( حج الاصباب ) ا 
على :الأخوى .ولا معه )١(‏ فسمنوا ما زاد على الواحدة . ولو علمو! في الاثناء 
سقط من وديعة كل «منهم ما يخصه من الأجرة (1) , وتحللوا ما عدا واحيد 
بالقرعة » إن كان بعد الإحرام (") ؛ ولو حجوا عللين بعضهم ببعض 
صح للسابق خاصة » وضممن لللاحق فإن أحرموا دفعة يرقم اللمميع عن المثوب 
وسقط من وديعة كل واحد مايخصه من الأجرة لاوزعة (4)» وغرم البافي 
وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحم ؟ الأقرى فلك مع القدرة على إثبات 
الجق عنده » لأن ولاية لمخراج ذلك قهراً على الوارث إليه (4) » 
ولو ل بمكن (5) فالعدم أقرى » حذراً من تعطيمل الحق الذي يعم 
من بيده امال ثبوته » وإطلاق النص :6 إذن له ( وقيل : يفتقر إلى إذن 
الحام ) مظلقاً (8) » بناء على«قاسيق ( وهو بعيد ) لإطلاق النص (4) 
وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر )٠١(‏ . 

(1) أي لو حجوا جميعسا ..بدون الفحص والاجتهاد ؛ ضمنوا القدار 

المصروف زائداً عن حجة واحذة © 

(؟) الى حين عل بعضهم ببعض . 

(68 لأنه لو كان قبل الاحرام[نصر فوا فور إلاواحد] منهم يتعين بالقرءة 

(؟) عليهم بنسبة مابأيديهم من المال : 

() متعلق بقوله : «ولاية ٠‏ يعنى : أن التصدي لذئك موكول الى الحا : 

(5) يغنى اولح يمكن اثبات الحق عند الحآم غلا يعتير اذله + 

00 الوسائل 18/1 أبواب النيابة في الحج . 

4 سواء أمكن اثبات الحق أم لم بمكن : 

(5) المتقدم في التعليقة رقم 69 > 

)1١(‏ يعني لو اعتبر الاذن على الاطلاق لزم في صورة عسدم امكان اثبات 
الحق إن يتعطل البق و بذلك يازم عخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقاً . 


5211 ( اللمعة الدمشقية ) اج" 

( الفصل الثاني : أي أنواع الحج ‏ وهي ثلاثة : تمتع ) وأصله التلذذ 
سمي )١(‏ هذا النوع به » لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب 
لجواز الانتفاع والتلذذ بماكان قد حتّرمه الإحرام (1)» مع ارتباط عمرنه 
بحجه حتى أنها كالثبيء الواحد شرعاً » قإذا حصل بينها ذلك فكأنه 
حصل في الحج ( وهو فرض من نأى) أي بعد ( عن مكة يهانية وأربعون 
ميلا من كل جانب على الأصح ) للأخبار () الصديحة الدالة عليه . والقول 
المقابل للأصح اعتبار بعده باثي عشر ميلا . حملا لاثانية والأربعين 
على كونها موزعة على الجهات الأربع » فيخص (4) كل واحدة اثنى عشر . 
ومبدأ التقدير منتهى عمارة:“مكة إلى منزله » ويحتمل إلى يلده مع عدم 
سغتها جد (ه) ء وإلا'فحلته ', ويمتاز هذا النوع عن قسيميه (5) ( أنه 
بقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع ) , مخلاف عمرتيها فإنها مفردة 
نيلم 00 . 

( وقران و[فرآد ) وتشتركان" في “تأخر العمرة عن الحج وأجملة 

. 2 فى نسخة: و وسمتي‎ )١( 

(1) ومنه التدلذذ بالنساء . والعمدة فى تسمية حج التمتع هي هذه الناحرة 
من التمتع الجنسي . 

(") الوسائل الياب 5 من أبواب أقسام المج . 

(4) في نسخة : «فيختص» وهو فعللازم تاج الى تقدير جار أي يخقص 
بكل واحدة . 

(ه) أي سعة خارجة عن المتعارف . 

(5) الإفراد والقران . 

49 يعني أن عمرة التمتع بنوى فيها و عمرة التمتع إلى الحج » أما في عمرتي 
الافراد والقران » فنية العمرة فيها نية مفردة لايضاف البها قصد الج . 


1 





اج" (انواع الحج ) هلا سا 
الأفعال )١(‏ . وينفرد القران (1) بالتخيير قي عقد إحرامه بين اهدي 
والتلبية » والإفراد بها () وقيل القران: أن يقرن بين الحج والعمرة بنية 
واحدة , فلا يحل إلا بام أفعالها ُُ سوق المدي (4) . والمشهور الأول 
( وهو) أي كل واحد منها ( فرض من نقص عن ذلك المقدار ) من المسافة 
مخيراً بين النوعين ء والقران أفضل ( ولو أطلق الداذر ) وشهه لمج (ه) 
( تخير في الثلاثة ) مكياً كان أم أفقيا (5) ( وكذا يتخير من حج ندبا) 
والتمئع أفضل مطلقا (9) وان حج ألفا وألفا (4) ( وليس أن تغين عليه 
نوع ) بالأصالة أو العارض (4) ( العدول إلى غيره » على الأصح ) عملا 


. أي مجموع أفعال المج‎ )١( 

(5) يعني متاز القران عن الافرّاة 7 الت + 

(”) أي بمتاز الافراد عَن الفرآت بأن إحرامه ينعقف بالتلبية فقط . 

(4) تعيينا لانخييراً . 

(ه) متعلق يقوله : الناذر . أي الناذر لتج > 

(0) أي كان من آفاق مكة أي يعيدآ عنها » فذكر الافق كناية عن البعد 
المفرط . 

09 في المندوب » سواء المكي » والافقي «وسواء كان قد نكرر منه الحج 
كثيراً؛ أم لا 5 

(8) الوسائل 4/7١‏ أبواب أقسام الحج . 

() التعين بالأصالة كن بنغد عن مكة ففرضه التمتسيع تعينا . ومنلم يبعد 
ففرضه القران ء أو الافراد » وأما التعين بالعارض كن نذر التمتع » أو الافراد» 
أو القران مخصوصه . 








الك ( اللمعة الدمشقية ) اج 


بظاهر الآبة )١(‏ » وصريح الرواية )١(‏ , وعليه الأكثر . والقول الآخر 
جواز التمتع للمكي » وبه روايات حملها على الفمرورة طريق الجمع (*) . 

أما الثاني فلا يحرئه غير التمتع اتفاقا ( .إلا لضرورة ) اساناء من عدم 
جراز العمدول «طللقا (4) وبتحقق ضرورة المتمتع يخوف الحيضص المتقدم 
على طواف العمرة ٠‏ بحيث يفوت اختياري عرفنة قول اتمامها (8) + 
أوالتخلف (5) عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها » وخوفه (/) 
من دخول مكة قبل الوقوف لابمده وتحوه (8) » وضرورة المكي وف 

(1) وهو قوله تعالى : « ذلك أي حج التمتع - لمن لم يكن أهله سداضري 
المسجد الحرام ) البقرة 145 » وظاهر الآبة هو تعن التمتع لهؤلاء . 

(1) المتضافرة في الباث "ومن أبراب أقسام الحج من وسائل الشيعة : 

م أي الجشمع بينها وبين مادل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض 
نوع خاص , 

راجم الوتتائل الباب 4 يق ٠‏ من أبواب أقسام المج 

(5) سواء فيمن فرضه التمتع » أو الفران » أو الإفراد . 

(5) أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها. فإنها تعدل بئيتها في الاحرام احج 
الافراد » أو القران . 

(5) عطف على قوله : ٠‏ بخوف الحيض » أي يتحقق ضرورة المتمتسع 
أيضاً مخوف التخلف عن للرفقة . 

(7) عطف على قوله د بخوف الحيض ؛ أي يتحقق ضرورة التمتم -أيضات 
مخوف دخخول مكة حينذاك لأجل الطواف والسعي . 

(8) كضيق الوقت للطواف والسعمي والاحلال ثم الإحسرام والذهاب 
الى عرغات . 





ج12 (انواع الحج ) اك 
الحيضى المنأخر عن التفر )١(‏ مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر 
وخوف (1) عدو بعده » وفوت الصحبة كذلك () ( ولا يقع ) وفي نسخة 
لا ريصح ( الإحوام بلليج ) مجميع أنراعه ( أو عمرة التمتع إلا في > أشهر 
إطج ( شوال وذي القعدة وذي الحجة ) على وجه يدرك باتي المناسك 
في وقتها » ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر المج الشهران وتسع 
من ذي الحجة لغرات اختياري عرفة اختيار؟ (4) بعدها . وقيل : عشر 
لإسكان إدراك المج في العاشر بإدراك المشعر وحده » حيث لا يكون (ه) 
فوات عرفة اختباريا » ومن جلها الثلائة نظر إلى كونما ظرفا زمائيا 

لو قوع أفماله ني الجملة (5) » وفي جعل الحج أشهراً بصيغة الجمع 

(1) أي النفر من هنى لأجلالطواف والمّمي لمج . فتخاف او أخرت 
عمرتها أن تحيض حينذاك , ولا تمكنها العمرة بعد المج . 

(8): بأن يخاف عدوا ينتظره بعد أَعالَ الج . فلو أخر عمرته صادفه ذللك 
العدو” . فهذا "بقدم عمرته لقلا فكت مكة بعد أغنال لحمب .ؤيغادرها فوراً . 

(©) أي أن رفقته برحلون من مكة بعد قضاء أعمال الحج مباشرة » وهذا 
لا يمكته البقاء وحده . فتيقدم عمرته ١‏ 

45 قيد افوات . يعني بعد التاسع يفوت إختياراً اختيساري عرفة . وفوته 
اختياراً موجب افوت الحج . 

(ه) قيد لامكان ادراك الحج . يعني انه انما بمكن ادراك اليوم العاشر اذا 
لم يفته الوقوف بعرفة في اليوم التاسع إختيارا . 

(5) يعني لا يلزم أن يكون جميع ايام الاشهر الثسلائة ظرفاً لجواز اداء 
افعال اليج فيها » بل اذا صح وقوع جملة من افعال العمرة والحج في هذه الاشهر 
كنى وصف هذه الاشهر بأنها ظرف احج والخمرة » فإن جملة أعمال العمرة المتمتعيها 
يصح وقوعها في شوال » وذي القعدة ه وهذا لا يقتضي جواز اداء جميع افعال 
الحج فيا أيضاً 5 





5 ( اللمعة الدمشقية ) ج11 


في الآية )١(‏ إرشاد إلى “ جبحه . وبذلك يظهر أن النزاع لفظي (9) , 
وبتي العمرة المفردة (7) ووقتها مجموع أيام السنة ( ويشترط في التمتع 
جمع الحج والعمرة لعام واحد) فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة » 
فيتبعها بطواف النساء (4) . أما قسياه فلا يشترط إبقاعها (0) في سسنة 
في المشهور » خلافا للشيخ حيث اعتيرها (5) في القران كالتمتع ( والإحرام 
بالحج له) أي للتمتع ( من مكة) من أي موضع شاء منها ( وأفضلها 
المسجد) الحرام (ثم ) الأفضل منه (المقام © أو تحت الميزاب) مخيراً 
بينها (/) وظاهره تساويها في الفضل . وي الدروس الأقرب أن فعله 
في المقام أفضل من الجر تحت اليزاب » وكلاضها مروي (8) ( ولو أحرم ) 
المتمتع . جه (1) ( بغيرها) أي غير مكة (لم يجز إلا مع التعذر المتحقق ) 
)١(‏ في قوله تعالى : « الحج اشهر معلومات فن فرض فيهن الحج الح , 
و البقره ١91/‏ ) 
(5) لعسدم اعتلافوج قي المعى.وفي .زان امكان ادراك الحج اختيارا 
وافظراراً . 
(5) يعنى لم يذكر وقتها الى الآن . 
(4) اشسارة الى ما بأني من وجوب طواف النساء في كل نسك غير جمرة 
التمتع . فحيث انقلب عمرة التمتع الى عمرة مفردة ازع فبها طواف النساء . 
(ه) اي لايشتر طايقاع العمرة والمنج ‏ في الإفراد والقران ‏ فيسنةواحدة. 
(1) اي السنة الواحدة . يعني أعتبر رقوعه) في سنة واحدة , 
لكن في القرأن فقط . 
4 اي بين المقام والميزاب : 
(8) في رواية واحدة راجع الوسائل 7١/1١‏ ابواب المواقيت . 
() في نسخة: دلحجهه وعليه فاللام متهاق بقوله : أحرم ؛ ايأحرم للحج . 





6 ( انواع الج ) - 7.64 - 
بتعلر الوصول إايها ابتداء (1) ء أو تعدر العود إليها مع تركه بها نسياتا” 
أو جهلا لاعمدا (؟) ولافرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه (#) 
( واو لبس ) بعمرة التمتع ( وضاق الوقت عن [إتام العمرة) قبل الإكمال 
وإدراك الحج (4) ( بحيض أو نفاس أو عذر ) مائع عن الإكال بحسو 
مامر (ه) (عدل ) بالئية من العمرة المتمتع مهسا (إلى) حج (الإفراد) 
وأكل الحج بانياً على ذلك الإحرام ( وألى بالعمرة) المفردة ( من بعد) 
إكال الحج » وأجزأه عن فرضه أ يجزىء لو انتقل ابتداء لاعذر . وكذا 
يعسدل عن الإفراد وقسيمه (5) إلى التمئع للضرورة . أما اختياراً فسيأق 
الكلام فيه . ونية العدول عند إرادته (90) قصد الانتقال إلى النسك 
المخصوص متقربا . 

( ويشترط في) حج ( الإفراد الزية ) والحراد بها نية الإحرام بالنساك 
لمخصوص . وعلى هذا (8) يمكن-الغى عن بذكر الإحرام » كا يستغنى 

)١(‏ أي لا يعمكنه دخول.مكة “فغشلا لاجل:الطواف والسعى والاحلال 
من عمرئه » أو أنه خرج من مكة ناسياً للطواف والسعي والاحلال واراد العود 
الما لذلك لكنه لم يتمكن , 

(؟) لأنه لا عذر للعامد , 

() دفعاً لا يتوهم أنه اوكان مروره على أحد المواقيت كفاه الإحرام منه. 

() يعني ضاق الوقت » لأنيككل العمرة ويتحال ثم يستأنف الإحرام مج. 

(©) في شرح قوله : إلا لضرورة . 

(5) اى القران . 

(/ا) اي عند ارادة العدول . 

(8) اي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الاحرام . فذكر الاحرام 
كاف عن ذكر النية » حيث الإحرام عبادة » ومحاجة الى نية فى أوله . 


5 ( اللمعة الدمشقية ) 5 
عن بائي النيات بأفعاها . ووجه تخصيصه )١(‏ أنه الركن الأعظم باستمراره 
ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه . بل هو في الحقيقة عبارة عن الثية 
لأن توطين النفس على ترك المحرمات الملكورة لا يخرج عنها (؟) ٠‏ إذ 
لايعنير استدامته () » ويمكن أن بريد (4) به نية احج جملة » ونبة 
الخروج من المأزل كما ذكره بعض الأصعاب . وثي وجومما نظر (0) أقربه 
العدم . والذي اخقاره المصئف في الدروس الأول ( وإحرامه ) به 
( من المبقات ) وهو أحد الستة الآثبة وما في حكمها (3) ( أو من دويرة (/) 
أهله » إن كانت أقرب ) من الميقات ( إلى عرفات ) اعتبر القرب إلى عرفات 
لأن الحج بعد الإهلال (4) به من الميقات لا يتعاق الغرض فيه غير عرفات 
مخلاف العمرة فإن مقصلاها بعد”الإحرام مكة . فينبغى اعتبار القرب فيها 
إلى مكة » ولكن لم إيذكره هنا (4) 4 وى الدروس أطلق )1١(‏ القرب » 

. اي وجه تخصيصالإحرام بإفراه ذكر نيته : أن الاحرام ركن‎ )١( 

() اي أن توطينَالنفسَ لب يخارجاعنالنة القلبية » وكلاهما فعل النفس. 

(1) اي ان التوطينالافسي كالنية يسائر العبادات لايجب استدامته تفصيلا 
بل تكني استدامته حكاً . 

(4) اي يككون مراده من ذكر النية هنا نية إثيان الحج جملة” , 

(5) اذ لا دليل على وجوب هذه النبة بالاضافة الى الات المعتيرة في كل 
نسلك نسلك . 

3 (5) اي ماكان عاذي لأحد المواقيت على ما سيق . 

(7) تصغير دار والتاء لتانيث الدار . لآن التصغير برد الاشياء الى أصوها . 

(8) الاهلال بالج هو التلبية المعتيرة في عقد الأحرام : 

(4) اي في هذا الكتاب + 

. منغير تببين يانه الى عرفات أو الى مكة . فياحرام حج » أوعمرة‎ )٠١( 


ج12 (انواع الحج ) -للا- 
وكذا أطلق جماعة . والمصرح به في الأخبار الكثيرة )١(‏ هو القرب إلى مكة 
مطلقا (؟) فالعمل به متعين » وإن كان ما ذكره هنا متوجها (). وعلى 
ما اعتيره المصنئف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون 
من, مأزهم » لأن دويرتهم أقرب من الميقات إلها » وعلى اعتبار مكة 
فالحم كذلك (4) » إلا أن الأقربية لاتتم لافتضائم! المغايرة بينها » ولوكان 
المنزل مساويا للميقات أحرم مه (ه) » ولو كان مجاوراً بمكة قبل مضي 
سئتين رج إلى أحسد المواقيت » وبعدهما يساوى أهلها (و) يشترط 
( في القران ذلك ) المذكور (5) في حج الإفراد ( و ) يزيد ( عقّده ) 
لإحراءه (7) ( بسياق الهدي » وإشعاره) بشق سنامه من الجانب الأيمن » 
ولطخه بدمه ( إن كان بدنة » وتقايده إن كان )الهدي (غيرها ) غير البدثة 
( بأن يعدّق ني رقبته نعلا قد صلى ) اللمابق ( فيه ول ونافلة » ولو قلد الإبل ) 
00 () الو سائل الباب لاا من ايواب الموافيت 2 
(؟) من غير تقييد باحر ام حب » أو علرة » 

(0) لأن الغرض فياحرام المج لايتعلق إلا بعرفات فيقتضي اعتبار القربه 
في ذلك الها . 

(4) بعنى لو اعتيرنا الاقربية الى مكة . فاهل مكة ايضاً “بحرمون منها » 
لأن دورتهم اقرب مكان الى مكة , لأنها هي . 

ولكن يشكل . بأن القائل بالاقرببة ناظر الى اعتبار التغائر بين محل الميقات 
ومكة » قفن كان من أهلها فيذبغى الخروج والاحرام من الميقات : لأن الاقربية 
المعتيرة مختصة بغيره على هذا الفرض + 

4 اي من الميقات 5 

(5) من النية والإحرام من الدويرة » أو احدا المواقيت . 

(9) اي يزيد القران علي الافراد أن الاول يعتير فيه سياق اهدي . 





و2 ( اللمعة الدمشقية ) اج 


بدل إشعارها (جاز) . 


(مسائل) : 

الأولى - ( يحوز لمن حج ندبا مفردا الهدول إلى ) عمرة ( التمتع ) 
إخنيار! وهذه هي المتعة التي أذكرها الثاني )١(‏ ( لكن لايلبي بعد طوافه 
وسعيه) لأنها عللان من العمرة في الجمسلة (؟) والتلبية عاقدة للإحرام 
فيتنافيان ولأن عمرة التمتع لانلبية فيها بعد دخول مكة ( فلو لني ) بعدها 
( بطلت متعته ) التي نقل لبها ( وبي على حجه ) السابق ارواية () اماق 
أبن عمار عن الصادق عليه السلام ولآن العدول كان مشروطا بعدم التاببة 
ولا يناني ذلك (4) الطرزاف والتتعي » لجواز تقديمها للمفرد على الوقوف » 
والحم بذلك هو المشهور » وإن كان مستنده لايخلو من ثىء (ه) (وقبل) 
والقائل ابن ادربس “7 ل3إعتياز إلا بالنيسة ) إطراحا لارواية (5) وعملا 
بلحم الثابت 00/3 :من “جؤاق. التقل_بالنيةرء والثلبية ذكر لا أثر له في المنع 
( ولا يجوز العدول للقارن ) تأسيا بالنى صلى الله عليه وآله حيث بتي 


)١(‏ اي عمر بن الخخطاب,حرمها في قصة طويلة يأ يشر حهاني كتاب « المتعقه: 

. لأن الإحلال الكامل إنما هو بعد التقصير‎ )١( 

(") الوسائل 4/ه أبواب اقسام الحج . 

(4) اي أن التلبية بعد الطواف والسهي لاتضر بصصّحتها . 

(0) لأن اسدق بن عمار ‏ راوى الحديث ‏ فطحي المذهب » فهو فاسد 
العقيدة . 

(5) نظراً الى ضعف السند ياععق بن عمار الفطحي . 

(0) اي القاعدة الاولية من جواز النقل يالنية . 





ج11 ( انواع المج ) 2-2 
على حجه لكونه قارنا » وأمر من لم يق المدي بالعدول )١(‏ ( وقيل) 
لا يتص جواز العدول بالإفراد المندوب ( بل يجوز العدول عن اليج الواجب 
أيضآ) سواء كان متعينا أم يرا بينه ويين غيره كالتاذر مطلقا (9) » 
وذي المنزلين المتساويين » لغموم الأخيار الدالة على الجواز (8) (ك أمر يه 
الي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة ) من غير تقبيد بكون 
المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب (5) ( وهو قوري ) لكن فيه سؤال 
الفرق (0) بين جواز الغدول عن المعين [ختيارا وعدم جوازه إبتداء » 
بل ربا كان الابداء أولى للأمر بإمام المج والعمرة لله (5) » ومن ثم 
خصه بعض الأصعاب عا إذا لم يتغين عليه الإفزاد وقسيمه كااندوب والواجب 
اير حمعاً ببن مادل على الجواز مطلقا () + ومادل على اختضاص كل 


. راجع الوسائل 7/4 ابواب اقسام الج‎ )1١( 

(؟) من غير تقيرد نذره بالتمتعاؤغيرة © 

4) الوسائل الباب الخامس والرابع من ابواب اقسام الحج . 

(0) يعني يتوجه الى ( المصئف ) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ايتداء 
اولى بالجواز من الغدول بعد الشروع ٠‏ لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى 
دواتموا المج والعمرة ة )١(‏ بناء” على كونم! ناظرة الى وجوب الأتمام , 

اذن فلاذا لايجوز العدول ابتداءاً هع انه أهون فى حينانه يجوز بعد الشروع 

(5) اي سن جهة ما ذكرناه من اولوية جواز العدول ابتداء من العدول 
بعد الشروع فن هذه الجهة خخصص بعضهم جواز العدول مما اذا لم يتعينعليه نوع 
خصرص . 

(0) من غير تقييد بالمندوب » او الواجب المحيز , 


. 95 البقرة : الآية‎ )١( 
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قوم بنوع ء وهو أولى )١(‏ إن لم ثقسل بجواز العدول عن الإفراد 
إلى التمتع إبتداء , 

(الثانية - يجوز لاقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي) » 
للنص على جوازه مطلقا (؟) » (إما الواجب او الندب ) يمكن كون ذلك 
على وجه التخبير » للإطلاق () ؛ والترديد (4) » لمنع بعضهم من تقديم 
الواجب ء والآول مختاره ني الدروس » وعليه (0) فالحكم مختض بطواف 
الحج , دون طواف النساء » فلا يجوز تقديمه إلا اضرورة كخوف الايض 
التأخر . وكذا يجوز لها تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه ا يدل عليه 
قوله ( لكن يجددان التلبية.عقيب صلاة الطواف ) يعةدان ا الإحرام 
لثلا يملا 

( فلو تركاها أحلا على الأشهر ) ٠‏ لانصوص الدالة عليه (5) . وقيل 


» يعي .هذا التخص_ص والجمع اولى من العمل بعموم جواز العدول‎ )١( 
وهذه الأواوبة بناء ”على عدم “جواز الغلتول من الافراد الى التمتع حيحة , وأما‎ 
. اذا جوزنا العدول ايتداء عن الافراد الى التمتع فالعمل بالعموم هو الأولى‎ 

(؟) من غير #قيبد بالإضطرار , ولا بالندب . راجع النص ف الوسائل 
الباب 14 من ابواب أقسام الحج 3 

(”) اي اطلاق ما دل على جواز الطواف للقارن والمفرد اذا دخلا مكلة » 
من غير تقي,د بالطواف والسعي الواجبين مقدماً على الوقوفين . 

راجع الوسائل الباب 14 هن ابواب اقسام المج , 

(4) عطف على التخيير » فالمعنى أنه إما على وجه التخيير ء أو الترديد . 

(ه) اي على الوجه الاول الذي اخدتاره السك الله في الدروس 

(5) ايعلى التحلل بترك التلبية . راجعالنصوص فالوسائل الباب 15 ابواب 
أقسام المج . 


538 (انواع الحج ) ]١90-‏ - 
لايحلان إلا بالنية » وفي الدروس جعلها أولى ٠ )١(‏ وعلى المشهور ينبغي 
الفورية مها عقيها » ولا يفستقر” الى إعادة نية الإحرام » يناء (1) على ماذكره 
المصنضف من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تغتير (") بدونها » لعدم الدايل 
على ذلك (5)» بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك . ولو أخلا بالتلبية (ه) 
صار حجها عمرة وأنقاب تمتعا ولايجزىء عن فرضها ؛ لأنه عدول اختياري 
واحترز بها عن المتمتع فلا يجوز له تقديمها على الوقوف اختيارا » ويجوز 
له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر (5) 
وحينئذ فيجب عليه التلبية » لإطلاق النص (7) » وي جواز طوافه ندبا 
وجهان (8) فإن فمل جدد الثلبية كغيره:(4) . 

(الثالئة ‏ لو بعد المكي ) عن المبقاات”/ ثم حج على مبقات أحرم 

: يعني جعل التلبية اولى ء فلا بأس بتركها ء ولا يتحلل إلا بالنية‎ )١( 

(؟) هذاوجه إعتبار اعادة النية . 

(5) في نسخة : ( لايعثر ) » 

(4) قوله : لعدم الدليل ... وجه لعدم اخاجة الى اعادة النة . وحاصله : 
أن الدليل دل على لزوعم اعادة التلبية » وليس فيه بيان لزوم اعادة اأنية ايضاً » بل 
إن اطلاق دليل لزوم إعادة التلبية دايل على عدم اعتبار النية » والا لذكرها . 

(0) يعني لو أخخلا بالتلبية فتحللا ‏ على المثهور ‏ صار حجها عمرة . 

(5) في صورة عدم تمكنها من الصبر حتى ينتهي حيضها حبنذاك , 

(0) الوسائل 15/١‏ ابواب اقسام المج . 

ل« وجه الجحواز : أنه عبادة وهي مستحبة على الاطلاق » ووجه العدم : 
أن الطواف محال » وهذا محرم يب البقاء في احرامه حتي آخخر مناسك الحج 
وهو بعد لم يذهب إلى عرفات وغيرها . 

(9) اي كغير المندوب الذي كان عليه اعادة الثلبية بغد الطواف . 








0 ( اللمعة الدمثقية ) ج11 
منه وجوبا) » لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقهيت 
إذا مر بغير ميقاته » وإن كان ميقانه دوبرة أهله )١(‏ » ( ولو كان له 
منزلان بمكة ) » أوما في حكمها (1) » ( وبالآفاق ) الموجبة للتمتع ( وغلبت 
إقامئه في الآفاق تمتع ) » وإن غلبت بمكة : أوما (#) في حككها قرن » 
أو أفرد » ( ولو تساويا) فى الإقامة (تخير ) في الأنواع الثلاث . 

هذا إذا لم يحصل عن إقامته بمكة ما يوجب إنتقال حكه كما لو أقام 
منزله الآفائني ثلاث سنين » وبمكة سلتين متواليتين » وحصلت الاستطاعة 
فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكمة » وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر 
لا سيأني (؛) » ولا فرق ._الإقامة بين ماوقع منها ال التكليف وغيره 
ولا بين ما أثم الصلاة يها » وَغيرة/(ه) » ولا بين الاخترارية والاضطرارية (3) 
ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة » والمغضوب »ء ولابين أن يكون بين الممزلين 
مسافة القصر » وعدمه 6 “لإطلاق النص (7) في ذلك كله » ومسافة السفر 
إلى كل منها لا دسب عليه “ومتى .كم بالمحوق بأحد المثزلين اعتبرت 

(0) اذا كانت اقرب من الميقات. 

(؟) اي في نواحيها الملحقة ما . 

5" في نسخة : ووماء , 

(؛) من انقلاب الفرض إلى القران والإفراد بعد الاقامة بعكة سنتين 
متواليتين . : 

اره) ييا لو فرض أنسه لم يقم بمكة قاصدا عشرة أيام . إلا وهو متزئزل 
في البقاء ثم خرج منها دون شهر ‏ ثم رجع اليها وهكذ! حبىانقضت السنتان وهو 
في هذه االة الترددية . 

(5) اي كانت اقامته فيها اضطرارية . 

(0) الشامل لجميع الفروض . راجع الوسائل 4/١‏ ابواب اقسام الحج . 


ج13 ( الواع المج ) - 1197 - 
الاستطاعة منه » ولو اشتبه الأغلب منه تمتع )١(‏ . 

(والمحاور بمكة) بنية الإقامة على الدوام » أو لامعها من أهل الآفاق 
( سنتين ينتقل ) فرضه ( في الثالثة إلى الإفراد والقران ء وقبلها) أي قبل 
الثالثة ( يتمتع ) . هذا إذا نتجددت الاستطاعة في زمن الإقامة » وإلا 
لم يتل (؟) ماوجب من الفرض » والاستطاعة تابعة للفرض فيهما () 
إن كانت الإقامة بنية الدوام » وإلا اعتيرت من بلده » ولو إنعكس الفرض 
بأن أقام المكي ني الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه (4) في الفرض 

والاستطاعة » إن لم تسبق الاستظاعة بمكة كرا مر (84) » كا يعبر ذلك 
)١(‏ بناء على جواز العدول الى الأقضيل من عليه الأدنى . فإن المشكوك 
كونه نائيا » أو من اهل مكة او ناض كونهت قيبالواقع ‏ نائرا » فأنى بالعتع فقد 
امتثل وظيقته انخاصة » وانكان - في_الواقع منأهل (مكة) فد عدل الىالافضل 
من فرضه الذي هو القران ,او الإفراد > 

وأما على القول بعدم جوأ "القدول “أن عَابَه وريضَة خاصة . فالحكم 
بإجزاء التمتع مطلقاً مشكل . ولابد له من الاحتياط , 

(؟) اي وان لم :تجدد الاستطاعة » بل كانت قبل اقامته بمكة فالواجب 
عليه هو فرضه السابق , 

ر*) يعني أن الاستطاعة تعتبر في السئتين اذاكانت الاقامة بقصد الدوام » 
وحينئل تتبع الاستطاعة فريضة أهل مكة » والا يعني اذالم نكن له نية الدوام 
فتعتير الاستطاعة من بلده ووطنه , 

(4) يعني كا أن الآفاقي لا ينقلب فرضه الى الإفراد والفران مالم ينى 
الإقامة الدائمية بمكة وعضي سنتين » كذلك لا ينقاب فرض من كان من أهل مكة 
الى المتع حى بنوي الاقامة في الآفاق دائما » وتمضي عليه سنتان . 

(ه) في الخاور الذى كانت استطاعته قبل مجاورته . فهذا عكسه ٠‏ يعني عت 





5-500 ( اللمعة الدمشقية ) ج" 
في الآفاني لو انتقل من بلد إلى آخر بشاركه في الفرض )١(‏ ء ولا فرق 
أيضا بين الإقامة زمن الهكليف وغيره (7) : ولا بين الاختيارية والاضطرارية 
للإطلاق 00 : 

(ولايجب الهدي على غير المتمتع ) وإن كان قارنا » لآن هدي 
القران غير واجب إبتداء (4) وإن تعين بعد الإشعار أو التقايد للذبح » 
( وهو) أي هدي التمتع ( نسك (0)) كغسيره من مناسك الحج » وهي 
أجزاؤه من الطوافء. والسعي ؛ وغيرههما » ( لاجيران) لا فات من الإحرام 
له (7) من الميقات على المشهور بين أصمابنا » و (للشيخ رحمه الله) قول: 


- لو هاجر مكة الى غيرها من الآفاق » أكن استطاعته كانت في زمن كوذه بحكة 
فالواجب عليه هو فرض أهل مكة". 

)١(‏ كا لو كان في بلد بكي أزلة آتاتج:منه مبلغ خاص » ثم انتقل الى يلد 
آخر محتاج الى مؤنة اكثر » لكنه حصلت استطاعته في ذلك البلد قبل انتقاله فهذا 
مستطيع ؛ ولا تعتبر الاستطاءة من بلده الجالي . 

زفق بأن يقم في باد صبيا ء ثم بلغ وهو باق على اقامته في ذلك اليلد . فاذا 
كان اول بلوغه مستطيعاً ففرضه الحج من بلد أقامته . 

(”) أي سواء كانت أقامته عن اخختياره ء أم عن اضطرار »© او اجبار» 
وهذا الاطلاق مستفاد من اطلاق الاخبار . راجع الوسائل ب 8# 4 ابواب 
اقسام الج , 

(5) لماعر فت من تخييره بينالسوق والتلبية . 

(ه) اي فريضة . والنسك بتثليث النون وسككون السين . 


)53( اي لحج التمتع ٠‏ 


ج51 (انواع المج ) فلكت 

بأنه جبران » وجعله تعالى من الشعائر ٠ )١(‏ وأمره بالأكل منه (؟) يدل 
على الأول (7) . 

ونظهر الفائدة فيا لو أحرم يه من المرقات (4) © أوهر به بعد أن 
أحرم من مكة » فيسقط المدي على الجسبران ء لحصول الغرض » ويبق 
على النسك ء أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر 
بالميقات وجب الحدي على القولين وهو موضع وفاق . 

( الرابعة ‏ لايجوز الجمع بين النسكين ) الحج والعمرة ( بنية واحدة) 
سواء في ذلك القران » وغيره على المشهور ( فييطل كل منها) للنهي (0) 
المفسد للعبادة كم لو نوى صلاتين ٠‏ ختلافا للخلاف (5) حيث قال : ينعقد 
الدج خاصة » وللهسن حيث جوزءذلك وجمله”تفسيراً لاقران مع سياق الهدي + 

( ولا إدخال أحدهها على الآخر ) ابأن ينوي الثاني ( قبل ) [كال 


لق في قوله تعالى : ]ا والبدن جعاناها لكم من “شهائر الله » )١(‏ . 

)١(‏ في قوله تعالى : 9 فكلوا مئها واطعموا القائع والمعثر » (؟) 

() اي على كوه فريضة ونسكاً » ك] جغلت سائر اعمال اليج شعائر » 
ولآنما لو كانت كفارة لكانت كسائر الكفارات صدقات محضة تدفع كلها 
الى الفقراء , 

(5) وذلك في حال الضرورة » فإنه لا يجوز ذلك إختياراً . 

(5) عن الجمع بين تسكين » او إدنوال احدهما على الآخر » وذلك لانص 
الوارد في الوسائل ب ١8‏ ابواب اقسام الحج » ولكونه تشريعاً عرماً . 
5( اي كتاب ( الخلاف ) ( للشميخ الطوسي ) رحمه الله . 


(1) الحج : الآية 39 , 
[ف4 الحج : الآية م 








لت ( اللمعة الدمشقية ) اج 





( تحلله من الأول ) وهو الفراغ منه » لا مطلق التحلل (1) » ( فيبطل الثاني 
إن كان عمرة ) مطلقاً حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى أيالى التشريق » 
( أو كان ) الداخل (حجاً) على العمرة ( قبل السغي) ها » ( ولو كان) 
بعده و ( قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي (؟) ) صميحاً عن أي بصير 
عن أني عبد الله عليه السلام ( أنه يبقى على حجة مفردة ) بمعنى بظلان 
عمرة التمتع » وصيرورتها بالإحرام قبل 1كاها حجة مفردة فيكلها ثم يعتمر 
بعدها عمرة مفردة . 

ونسبته إلى المروي يشغر بتوقفه في حكه من حيث النهي (7) > 
عن الإحرام الثاني » وبوقوع.(5) خلاف مانواه إن أدخل حج التمتع » 
وعدم صلاحية الزمان إن“أدخل غيرَةي فبطلان الإحرام أنسب ومع أن 
الرواية ليست صريّة ف ذلك (0) ) لأنه قال « المتمتع إذا طاف وسعى 
ثم لََى قبل أن يقصر فليسَ له أن يقصر وليس له متعة (5) ه . قال 
المصنف في الدروش يمكن خلهننا: “عن متمتغ عدل عن الإفراد ثم الى 
بعد السعي » لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى (/0) . والشيخ 

)١(‏ لآن مطلقالتحاليحصل بالطواف والسعي , أما التحالالكامل فيحصل 
بالفرا غ عن جميع مناسك الحج . 

. الوسائل وه / 4ه ابواب الاحرام‎ )١( 

(*) وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة ؟ 
والنص في الوسائل 4ه / 4ه ابواب الاحرام . 

(4) هذا وجه ثان للبطلان رأساً ؛ ا يأن ماوقع لمبقصد » وماأقصيد بقع 

(ه) اي في القلاب تمتعه الى الإفراد . 

(5) الوسائل 4/4ه ابواب الاحرام . 

(7) الوسائل 9/ه ابواب اقسام الحج . 





ج11 ( المواقيت ) كات 

رحه الله حملها على المتعمد )١(‏ ع حمعاً بينها » وبين حسنة عمار المتضمنة 
وأن من دخل في المج قبل التقصير اسيا لاشىء عليه » (؟) . 

وحرث حكنا بصحة الثاني وائقلابه مفرداً لايجزى عن فرضه » لأنه 
عدول اختياري ولم يأت باللأمور به على وجهه (") » والجادل عامد (؟) . 

( ولو “كان ناسيا صح إحرامه الثاني ) وحجه » ولا يلزمه قضاء التقصير 
لأنه ليس جزء” ء بل للا (ه) » ( ويستحب جبره بشاة ) » للرواية (5) 
المحمولة على الاستحباب جمعا (/) ؛ وأو كان الإحرام قبل إكال السغي 
بطل ووجب [كال العمرة . واعلم أنه لايحتاج إلى استثناء من تعذر عليه 
هام نسكه فإنه يوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكاله ؛ لأن ذلك لايسمى 
إدخالا ؛ بل انتقالا وإن كان المطانف قنهاستثناه في الدروس . 

( الفصل الثالث - في الموافيت ) واحدها ميقات . وهو لغة الوقت 
المضروب للفعل » والموضع المعتن لمارا هنا الثاني (8) » ( لايصح 


(1) في إدخال الحج على العمرة . 

(؟) الوسائل " / 4ه أبواب الإحرام » والحديث مروي عن ( مغاوية 
ابن جمار ) . 

() المعتبر شرعاً . وهو التمتع . 

(5) اي تحكم العامد . 

(6) فلا حاجة اليه بعد الإحرام الثاني . 

)6 الوسائل / ابواب الاحرام . 

() بينها وبين ما دل على عدم وجوبه . راجع الوسائل */ 04 ابواب 
الاحرام 8 

(م) لأنه على الاول اسم زمان » وعلى الثاني اسم مكان . 





8آ ا - ( اللمعة الدمشقية ) ع 


في أشهر الحج) هذا شرط لا يشغرط وقوعه فيا » وهو الدج مطلقا 0 
وعمرة التمتع ٠‏ ( وأو كان جمرة مفردة لم يشترط ) وقوع إحرامها في أشهر 
الحج ء ل+وازها في مطنق السنة قيصح تقديمه على المبقات بالنذر مطلقا (؟) 
والقول مجواز نقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما » وبه أخبار (*©» 
بعضها صمح قلا يسمع إنكار بعض الأصداب له استضعافا مستنده (4) . 

( ولوخاف مريد الاعتّار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل 
الميقات ) أيضا » ايدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي إلى الحج في الفضل 
ونحصل بالإهلال فيه (ه) وإن وقعت الأفعال ثي غيره » وليككن الإحرام 
في آخر جزء من رجب )١1(‏ تقريها لا نحقيقا (7) (ولايجب (8) إعادتته 
فبه (9)) في اأوضعين (00)'" فق أضج القولين » للإمتثال المقتضي للإجزاء 
3 )0غ( سواء كان عتما "ام ره + 

(9) سواء وقع قي اشهر اللخ عام لا.. 

(5) راجع الوسائل ب ١‏ ايواب المواقيث . 

(؟) وهو العلامة : استضعط الحديث في إلهتلن » لكنه صححه في المنتهى 
والتذكرة . 

(5) اي عقد الإحرام في رجب . 

(5) لأنه قبل ذلك غير مضطر الى الاحرام قبل الميقات فلا يجوز 

() لعدم امكان معرفة ذلك عن »>#قيق » لاحيّال دخول شهبان قبل كال 
رجب ثلثين . 

(8) في نسخة : ( ولا ئجب) . 

(ة) إي اعادة الإحرام في الميقات . 

. فيا لو نذر الاحرام قبل اللميقات » وفيا او خاف تقضي رجب‎ )٠١( 


اج" ( المواقيت ) 5-000 
نعم يستحب نخروجا من خلاف من أوجها (1) . 3 

( ولا ) يجوز مكلف ( أن يتجاوز المبقات بغير [حرام ) عدا ما استئز 
من المتكرر » ومن دخلها لقتال » ومن ليس بقاصد مكة عد مروره 
على الميقات » ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام ( فيجب الرجوع إليه ) 
َُ الإمكان » ( فلو تعذر بطل ) نسكه ( إن تعمده) أي تجاوزه يغير إحرام 
عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعاً » بل كان سيبه 
إرادة الدخول » فإن ذلك موجب له (؟) كالنذور ء نعم لو رجع (”) قبل 
دخول الحرع فلا قضاء عليه » وإن أثم يتأخير الإحرام» ( وإلا يكن ) متعمدا 
بل نسي » أو جهدل » أو لم يكن قاصدآ مكة ثم بدا له قصدها ( أحرم 
من حيث أمكن » ولو دغل مكة )“معذور/ثم .آل عذره بذكره وعلمه 
ونحوها (؟) ( نخرج إلى أدنى الجل (0) ) وهو اما ترج عن منتهى اللترم 
إن لم عكنه (5) الوصول إلى اك المؤاقيت", ( فإن تعذر) الخروج 
إلى أدنى الحسل ( فن موضّعهة) عكة.ج (رولو أمكن الرجوع إلى الميقات 
وجب ) » لأنسه الواجب بالأصالة » وإنما قم غيره مقامسه لاضرورة » 
ومع إمكان الرجوع إليه لاا ضرورة » واو كل غير المكلف بالبلوغ والعئق 


)١(‏ بعني :كي لا تخرج عن غالفته بالكلية » بل نوافقه في أصل الرجحان 

(؟) يعي نفس إرادة الدخدول سبب اوجوبهكالنذور » حبث يكون النذر 
سبباً لوجويه » فاذا فاته الواجب ف وقته وجب عليه القضاء . 

() لآن السبب ( وهو دخول مكة ) لم يحصل أه . 

(؛؟) كالكره على دخخرل مكة , 

(ه) يعي اول نقطة بعد الحرم , 

(3) يعني اذا امكنه الوصول الى أحد المواقيت وجب . 


- 9 - ( اللمعة الدمشقية ») ج١1‏ 
5 تجاوز الميقات فكمن لابريد النسك (1) . 
( والمواقيت ) الني وقتهبا رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق 
ثم قال: هن لن » ولمن أنى علبين هن غير أهلهن (؟) ( ستة ذو المُلّيفة) 
يضم الحاء وفتح اللام () والفاء بعد الياء بغير فصل 7صغير اللسلفة بفتح 
الخاء واللام واحد الحلفاء (4) . وهو النبات المعروف (0) قاله الجوهرى 
أو تصغير الحلفة وهي اليمين (5) لتحالف قوم من العرب به . وهو ماء 
على ستة أميال من المديئة . والمراد الموضع الذي فيه الماء » وبه مسجد 
الشجرة » والإحرام »ننه أفضل وأحوط لاتأمي () » وقيل : بل يتعين 
منه لتفسير ذي الخليفة به في بعض الأخبار (8) » وهو جامع بينها ( للمدينة . 
والجحفة (4) ) وه في الأضل مدينة أجحف ما السبل » على ثلاث 
«راحل من مكة ( لاشام) وهي الآن لأهل مصر (١ )٠١(‏ ويلمل ) ويقال : 
07 09 فرجع الاالقاتابكت؟والانقن حيث للمكن , 
(؟) سئن النسائي ج ه ص 44 باب ميقات اهل اليمن . 
() وقيل : بكسره , 
(4) بكسر الخاء وسكون اللام ومد الفاء . 
(0) ينبت في المياه وتصنع منه السلال ؛ والبواري الضخام , 
(5) بمعى القسم والحلف , 
() يرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم راجع الوسائل ‏ / ١‏ ابواب 
اقسام الحج . 
(8) الوسائل ١/7‏ ابواب المواقيت . 
)4( بضم اجيم وسكون الحاء وفتح الفاء . تقرب من ( رابغ ) . 
)٠١(‏ أما اهلالشام فيحجون ب رأعلىطريق المديئة » وبحرا على طريق جدة 








05 ( المواقيت ) هلالا - 

ألم )١(‏ . وهو جبل من جبال تبامة (5) ( لليمن . وقرن المنازل ) بفتح 
القاف فسكون الراء » وني الصحاح بفتحها » وأن أويسآ مها , وخدطاوه 
فهما . فإن أويساً يني منسوب إلى قرتن بالتحريك : بطن من مراد» 
وقرن () : جبل ضغير ميقات ( للطائف . والعقرق ) وهو واد طويل يزيد 
على بريدين (4) ( للغراق وأفضله المسلخ ) وهو أوله من جهة العراق + 
وروي (ه) أن أوله دونه بستة أميال » وليس في ضبط المساخ شىء 
يعتمد عليه . وقد قيل ؛ أنه بالسين والهاء المهملتين واحد المسالح وهو المواضع 
العالية وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به (5) » ( ثم ) يليه في الفضل 
(نحرة (0)) وهي في وسط الوادي » (ثم ذات عرق (83)) وهي آخره 
إلى جهة المغخرب » وأبعدها عن مكة“مر<لتان قاصدتان (4) كبعد يلملم 
وقرث عنها )1١(‏ , 

( وميقات حج التمتع مكة )“5 من(3)» ( وحج الإفراد منزله ) » 

)2.2 كلاهما وزان غضتفر 117 
(؟) بكسر الثاء : بلاد في جنوب مكة . 
() بسكون الراء . 
)5( وزان د أمير » : اربعة فراسخ > اثثا عشر ميلا . 
(ه) الوسائل 7/7 ابوب المواقيت . 
(5) لآن السلخ هو نزع الثياب » ومنه مساخ الحيام , 
() وزان دممرة). 
(4) يكسر العبن وسكون الراء : جبل صغير . 
(4) اي متوسطتان في المسافة . 
)٠١(‏ أي عن 0 
(11) عند بيان اقسام المج والفرق بينها : 


لشف - ( اللمعة الدمشقية ) اج 

لأنه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقاً )١(‏ » لما عرفت من أن أقرب 
الاواقيت إلى مككة مرحلتان هي ثمالية وأربعون ميلا وهي منتهى مسافة 
حاضري مكة (كم سبق ) من أن من كان ٠أزله‏ أقرب إلى عرفات فيقائه 
منزله . ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة (؟) فيتعين 
الميقات فيها وإن لم يتطق ذلك بمكة () , 

( وكل هن حج على ميقات ) كالشامي بمر بذي الحليفة ( فهو له ) 
وإن ل يكن من أهله » ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي اللهليفة 
والجحفة والعقبق بطريق المدني أحرم من أو! مع الاخقيار » ومن الما 
مع الاضطرار » كرض يشق_معه النجريد وكشف الرأس » او ضعف + 
أوحرء أو برد محيث لايتخمل ذلك عادة , ولو عدل عنه (4) جاز التأخير 
إلى الآخخر اختيارا . ولو أخر إلى الأتجر مدا ره) أثم وأجزأ على الأقوى (5) . 

( ولو حج على غبر مُيْقات فته الداذاة ) للميقات . وهي مسامتنه 





زلف بالأسبة إلى جميع المواقيت . 

(1) اي يمكن أن يكون منزله أبعد من الميقات الى عرفات » إو مساوياله 
فكيف اطلق القول بالاحرام من منزله ؟ 

(5) يعني : نعم من كان مزله بمكة فهذا لا يمكن أن يكون متزله ابعد 
من الميتات الى عر فات . 

(4) يعني انحرف في طريقه إلى مكة » فأخذ طريقا لا مر يذلك الميقات » 
لكنه مر عميقات آخخر . 

(5) يعني مربالميقات ولكنه لم بحرم وأخر احرامه الى ميقات آخر عمدا . 

(5) لصدق الاحرام من الميقات على الفرض ٠‏ ولا وجه لتعيين ميقات 
مخصوص » ومع ورود الرخصة بذلك ايضاً : 


ج١1‏ ( المواقيت ) /0 2 
بالإضافة إلى قاصد عكة عرفا إن اتفقت )١(‏ ء ( ولو ل يحاذ ميقانا أحرم 
من قدر نشترك فيه المواقيت ) وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة وهو 
مرحلتان كما سبق علماً » أو ظنا (؟) . في نرء أو بحر . والعبارة أعم 
مما اعتيرناه » لأن المشئرك بينها يصدق باليسير (6) » وكأنه أراد تمسام 
المشترك (4) ٠‏ ثم ان تبينت الموافقة » أو استمر الاشتباه أجزأ , ولو تبين 
تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده (ه) » أو تبين تأخره وجهان من الخالفة () 
وتعبدره (7) بظنه المقتضي للإجزاء . 


)١(‏ أي ان اتفقت المسامتة العرافية » وأماان لم تتفق المسامتة فله حكم 
آخر يذكره بعد ذلك . 

وتنفق المسامتة بفرض دائرة مر كَرّهَا مكسة , محيطها بمربذلك الميفسات 
فالمسافة بين الميقات ومكة نصف: قطر تلك الدائزة ».فا كانت المسافة بن محاذى 
المبقات ومكة بقدر تلك المسافة قهي المسامتة مع المبقات » ولكن الدقة العقلية غير 
معتيرة ) بل الصدق العرفى كاف 

(؟) أي الوقوف على ذلك البعد يككون عن علم » او عن ظن . 

() لأن الاشتراك أعم من الاشتراك في مجموع المسافة » او في يعضها + 

(4) لآن لفظة ( الاشتراك ) اذا اطلقت تنصرف الى اليَام > 

(ه) عطف على ( قبل ) اي لو نبين تقدم احرامه على الميقات يعد يجاوزه 
عنه رجع وأعاد 5 

(5) دايل لوجوب الرجوع والاعادة . 

(0) بالجر عطفا على مدندول ( من الجارة ) وهو دليل على عدم وجوب 
الرجوع والاعادة » لأنه عمل بظنه » والعمل بالظن مقنض الإجزاء ظاهرا , 





خالا - ( اللمعة الدمشقية ») ج11 


( الفصل الرابع : في أفعال )١(‏ العمرة ) المطلقة (1) ( وهي الإحرام 
والطواف والسعي والتقصير ) وهذه الأربعة تشترك () فيا عمرة الإفراد 
والتمتع » ( وبزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء) وركعتيه : 
والثلاثة الأول منها أركان دون الباقي » ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها 
في الدروس » إلحاقاً لها بواجيات الإحرام كليس ثربيه » ( ويحوز فيا ) 
أي في العمرة المفردة ( الحاق ) مخيراً بيده » وبين التقصير » ( لاني عمرة 
التمتع ) » بل يتعين التقصير » ليتوقر (4) الشعر في إحرام حجته المرتيط ما , 
( القول في الإحرام - يستحب توفير شهر الرأس لمن أراد الحج ) 

تمتعا وغيره ( هن أول ذي القعدة وآكد منه) توفيرة (عند (ه) هلال 
ذي الحجة) وقيل : يجن النوفير/(5) وبالإخلال به دم شاة » ولمن أراد 
العمرة (/) توفيره شبهرا ء ( وام كمال التنظيف ) عند إرادة الإحرام 
( بقص الأظفار » وأخف ااكتارت» والإطلاء (8) ) لا نحت رقبتة من بدنه 
وإن قرب العهد به( ولؤسبق .)_الإطلاء على يوم الإحرام ( أجزأ ) 
في أصل السّنة وإن كانت الإعادة أفضل (مالم يحض خسة عشر يوما) 

. 6 في نسخة : و اعمال العمرة‎ )١( 

(1) المتمتع مها ام المفردة . 

5) في نسخة : «ديشترك ١‏ , 

(4) لآن عمرة التمتع تستتبع حجها الواجب فيه التقصير أو الحاق ايضا 

فينبغي أن يبي من شعره ما يمكنه ذلك . 

م( في نسخة : عند خارج عن المأن . 

(5) القول بالوجوب منقول عن الشيخين . 

(7) عطف على (لمن اراد الحج ) . 

(3) اي استمال النورة . 








ع2 (الإحرام) -0-4- 

. )١( فيعاد‎ 

( والغسل ) »؛ بل قيل بوجوبه » ومكانه الميقاث إن أمكن فيه » 
ولوكان مسجدا فقربه (؟) عرفا » ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل 
بينها حدث ء أو أكل » أو طيب » أو لبس مالايحل للمحرم » ولوخاف 
عوز الماء (*) فيه قدآمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلس ثربيه بعده 
وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به » وإن “جهل مأخذه (4) 
(وصلاة سنة الإحرام ) وهي ست ركعمات » ثم أربع 2 مم ركعتان (ه) 
قبل الفريضة إن جمعها » ( والإحرام عقيب ) فريض.ة (5) ( الظهر » 
أو فريضة ) إن لم بتفق الظهر ولو مقفمية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة 
( ويكني النافلة ) المذكورة ( عند علام وقت“الفريضة ) ؛: وليكن ذلك كله 
بعد الغسل » ولّبس الثوبين ليجرم عقيب الصلاة بغبر فصل 00 . 

(ويجب فيه النية المشتملة "على #شدصاآته") من كونه إحرام حج » 
أو عمرة تمتع » أو غيره » اسلامي أو منذور» أو.غيرها :»كل ذلك ( مع القربة ) 
التي هي غاية الفعل المتعبد به » (ويقارن 14) (8) قوله ( لبنّيِك” الذهلم” 

(1) أي الاطلاء . 

(؟) محفظا على حرمة المسجد من التلطخ والبلل . 

5 أي فقده . 

1١/1 وقد يستدل له بعموم و التيمم |د الطهورين : الوسائل‎ )5١( 
. ابواب التيمم‎ 

(ه) يعني الافضل هي الست وبعدها الاريع وبعدها الركغتان . 

() في نسخة و فريضة و داخل فى المأن . 

(0) لأنه لوليس الثوبين بعد الصلاة وقع الفصل بين الاحرام والصلاة . 

(8) اي بالنية مع القربة . 








لد ( اللمعة الدمشقية ) اج" 


الا ا نوا ا 7 ا ا ا عو حت اعد ا اا 2 


لبك لتكت إن" الحمد والنعمة والملك لك » لاشتريلك للك لسك ) 
وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضاً وجغلوها مقدمة على التقرب 
بنية الإحرام بحيث يجمم النيتين )١(‏ جملة » لتحقق (؟) المقارنة بينها 
كتكبيرة الإحرام () لنية الصلاة » وإئما وجبت النية للالبية دون التحريعة 
لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا فيكني نية وإحدة للجملة كغير 
التحريمة من الأجزاء » يخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال المج وهي منفصلة (4) 
شرعا وحسا ء فلابد لكل واحد من نبة . وعلى هذا ذكان إفراد التلبية 
عن الإحرام وجعلها من جملة افغال المج أولى كأ صنع في غيره (0) » 
وبعض الأصعاب جعل نية التليبة بعد نية الإحرام وإن حصل بها فصل (5) 
وكثير منهم لم يعتبروا المقارذة بإنهها/مطافاً 4 . والنصوص خالية عن اعتبار 
المقارئة » بل بعضها |صريح في عدمها (8) . 

وليك نصب َل الَميدَر“وأصله لبا لك أي إقامة » أو إنلاصا 
من لب بالمكان ]ذا أقام) بيهرء,أومن لَب" الغىء وهو خالصه . واثني” 
تأكيداً أي إقامة بغد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص» هذا بحسب الأصل. 

(1) أي بين نية الادرام » ونية التابية . 

(5) ف نسخة و ليتحقق ) , 

() حيث اقترنت التكبيرة مع نية الصلاة . 

(5) عن ساثر افعال الحج . 

(ه) اي جعل ‏ في غير هذا الكتاب ‏ التلبية من حملة افعال الحج » لاجزءآ 
من الإحرام . 

>« اي فصل بين نية الاحرام » ونفس الاحرام بسيب نية التلبية 5 

(0) سواء حصلالفصل بيننية الاحرام والاحرام بنية التلبية » ام لم حصل 

(48) الوسائل " / ه" إبواب الاحرام . 








اج ( الإحرام ) م 
وقد صار «وضوعا للإجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى 
به (1) ابراههم بأن يؤذن في النناس بالحج ففعل » ويجوز كسر إن (5) 
على الاستئناف » وفتحها بنزع السافض وهو لام التعليل » وفى الأول 
تعمم 5) فكان أولى . 

( ولنّيس ثوبي الإحرام ) الكاثنين ( من جنس ما “يصلي” فيه ) اللهرم 
فلا يجوز أن يكون من جلد ء وصوفء وشعر » و ور مالايؤكل لحمه 
ولا من جلد ال ْأكول مع عدم التذكية » ولا ني الحرر للرجال ؛ ولا ني الشاف(4) 
مطلقا (ه) » ولافي النجس غير العفو عنها في الصلاة » ويعتسير كونها 
غير مخيطين » ولاما أشبه الخيط "ارط من اللبد (5) » والدرع المنسوج 
كذلك 7) » والمعقود (68) ء واكتى المضنك (4) عن هذا الشرط عفهرم 
جوازه للنساء . 

)1١( . : في قوله تعالى :و وأذن في آلنَاس :احج يأتوك رجالا‎ )1١( 

(0) في قوله : د إن الحمد ...الح 4 

() حيث لم تعلل التلبية بشيء » فالتلبية عامة ؛ ووقع إنشاء الحمد انشاء” 

(5) اي الشفاف : الثوب الرقيق الهاي لما نه . 

(ه) سواء في ذلك المرأة والرجل . 

(5) وزان ( فرس ) ثوب غليظ يصنع من الصوف من غير نسج . 

ر/) اي على نحو يكون مميطا . 

(8) اي ما عقّد بعضه ببعض حبى أحاط بالبدن . 

(ة) اي لم يذكر اشتراط عدم اغيط للرجال » لان الاجازة للنساء ندل 
على عدم الجواز لارجال . 





. الحج : الآية بالا‎ )١( 





2 ( اللمعة الدمشقية ) ع 

( بأنزر بأحدهماء ويرتدي بالآخر ) بأن يغطي به منكبيه » أو بتوشح 
به بأن يغطّي به أحدهماء وتجوز )١(‏ الزيادة علهما » لا النتقصان» والأقوى 
أن لبسها واجب » لاشرط في مته » فاو آخل به اختيار؟ أثم وصح 
الإحرام (00) . 

( والقارن يعقد إحراءه بالتلبية ) بعد نية الإحرام » ( أو بالإشعار » 
أو التقليد ) المتقدمين ء وبأيهما بدأ استحب الآخر (*) ومعنى عقده بها 
على تقدير المقارنة (4) واضح فبدونها لايصح أصلا » وعلى المشهور (0) 
بقع ولكن لايغخرم محرمات الإحرام بدون أحدهها (0) . 

( ويجوز) الإحرام ( في الحرير وامخيط للنساء ) في أصح القولين 00 
على كراهة » دون الرجال واللتآق (م) » (ونيجزيء) تبس (القباء) » 

)١(‏ في اسخة : وجول 

(5) لآن الالدرام بنفقد > تيجا بالئية والتلبية » ولبس ثوني الاحرام 
ليس شرطا في صمته » بل هى واجب مستقل : 

() يعني لو بدأ بالتلبية كان الاشعار » أو التقليد مستحباً . فلو لم يفعل 
ذلك وقع مفرداً ‏ ولو بدأ بالإشعار » أو التقليك كانت التلبية مستحبة بالنسبة اليه 

(4) اي اعتبار مقارنة نية الاحرام بالتلببة » او بالإشعار » او التقليد . 

(ه) من عدم اعتبار المقارنة . هورم بمجرد نية الاحرام ؛ لكن محرمات 
الإحرام لا تحرم عليه الا بعد التلبية » أو الاشعار , او التقليد . 

(5) أي ( التلبية ) و ( الاشعار » او التقايد ) , 

(/9) لدلالة بعض الاخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب 8" ابواب 
الاحرام . 

() لعدم العلم يكونهن نساء » والجواز مختص بالنساء , 





ج11 ( الاحرام ) لاوا 

أو القميص ( مقلوباً ) مجعل ذيله على الكتفين » أو باطنه (1) ظاهراه 
من غير أن مرج يديه من كيه ء والأول أولى (؟) وفاقاً للدروس والجمع 
أكل . وإنما يجوز لبس القباء كذلك (7) ( لو فقد الرداء ) ليكون بدلا 
منه » ولو أخل بالقلب » أو أدخل يده في كه فكلين الغيط (4) » 
(وكذا) يجزىء ( السراويل (0) لو فقد الإزار ) من غبر اعتبار قلبه (5) 
ولا فدية في الموضعين (/0) . 

( ويستحب للرجل )؛ بل لطاق الذكر (8) ( رفع الصوت بالتلبية ) 
حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المديئة » أو مطلقا بغيرها (4) » وإذا 
علت راحلته البيداء )1١(‏ راكب بطريق المدينة » وإذا أشرف على الأبطح )١1(‏ 
متمتعآ )١7(‏ » وتّسر المرأة والفنثى “يجوز الههر حيث لا يسمع الأجنبي 

(1) بالججر عطفا على ( ذيله ) أي ( بجعل باطنه ) . 

(؟) يعني قلبه على النحو الاول أولى + 

() اي مقلوباً . 

(4) تكون عليه كفارة . ويكون احرامه صمرحاً . 

(ه) جمع سروالة : معرب . ( شلوار) وهو ثوب مخيسط يستر اسفل البدن 

(5) اي لا يجب قلب السروال . 

(00) اي في لبس القياء المقلوب » والنّبس السروال اذا كان لعذر اأفقدان . 

(8) وان لم يكن يالغا , 

(ة) اي بغير طريق المدينة . 

. البيداء : تل" على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق‎ )1١( 

40 الابطح : مسيل مكة , اوله عندمتقطع الشعب بينوادي منى» وآخره 
متصل عقيرة ٠‏ لمعل ٠‏ . 

(17) يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكلة . 





-- ( اللمعة الدمشقية ) 5 
وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحراع إن اعتبرنا المقارنة » وإلاجاز العقد 
بها » وهو ظلهر الأخبار (9) . 

( وليجده عند مختلف الأحوال ) بركوب وتزول » وعذّو وهبوط» 
وملاقاة أحد ويقظة » وخعصوصاآ بالأسمار , وأديار الصلوات » ( ويضاف إلما 
التابيات المستحبة ) وهي لبيك ذا المعارج (5) الخ . 

( ويقطعها المتمتع () إذا شاهد بيوت مكة ) وحداها (4) عقبة 
المَدّنيين إن دخلها من أعلاها » وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها 
(والحاج إلى زوال عرفة » والعتمر «مردة إذا دخل الحرم) إن كان 
أحرم ا من أحد المواقيت:» وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج 
الحرم » فإذا شاهد هبوت مكة: إلا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع 
الإحرام مسافة (8) ؛ 

( والاشتراط (5) قبلّنة الإخرام ) متصلا مأ بأن يحله حيث حيسه . 

ولقظه المروي 3:00 لهسم" إفي” أرربد” التتتمشيع” بلعم رة. إلى” 
الحتج” على كتابلك وأسسّنة تَبيئلك صحلى" الله" عليه وآله » “فإن عرض 

, الوسائل الباب "من أبواب الاحرام‎ )١( 

(؟) تمامه : ( لبيك ذا المعارج لبيك » لبيك داعياً الى دار السلام » 
لبيك لبيك غفّار الذنوب» . : ؛ الى اخر ما "روي في المستدرك /55/4-1 
أبواب الإحرام . 

() اي المعتمر بعمرة التمتع . 

(4) أي د" مشاهدة البيوت » أو حد النلبية في متنهى استصيامها . 

(ه) اي لا مسافة بينهاى بمكنه أن يقوها في تلك المسافة . 

(5) عطف على « رفع الصوت » اي ويستحب الاشتراط : 

(/) الوسائل 15/1 ابواب الاحرام . 


طُ ل 1-7 2 
2 له ' تكن جه" شمر ٠‏ أحرم” للك_شعري وبتدتري 
وتخمي أودمي "وعمظامي وعني أوعتصبي مين لفسا أوالليساب 
والطيب ابتتغي _يذللث” “وجوتلك توالدار” الآخرة» . 

(ويكره الإحرام في ) الثياب (السسود) » بل مطلق الملوانة بغسير 
البياض كالهمراء ( والمعصفرة )١(‏ وشبها (7) ) » وقيلها في الدروس 
بالاشبعة () » فلا يكره بغيره » والقضل في البيض من القطن » ( والنوم 
علبها ) أي نوم مسرم على الفرش المصبوغة بالسواد » والمسصتفئر وشبهها (4) 
من الألوان » ( والتوسّخة (ه) ) إذا كان الوسخ إبتدداء” » أما لو عرض 
في أثناء الإحرام كره غسلهما » إلا لنجاسنسةر52) » ( والعلتمة ) بالبناء 
للمجهول »© وهي المشتملة على لون آخدر يخالف اوئها حال عملها كالثوب 
الحولك من لولين » أو بعده (7) بَالظوَ وَالصَيْغ . 

( ودخول اليام ) حالة الإحرام ,(وتابية المتادذي ) بأن يقول له : 
و لبيك ) » لأنه في مقام التابية لله » فلا يشر له غيره » فا بل يجيبه بغيرها 

(1) أي الملتونة بلون العمصفدر » وزان قتفذ : صبغ معروف ( صفرة 
تضرب الى الججمرة ) . 

(1) اي شبه الممصفرة من الألوات القريبة منها . 

(*) اي ذات اللون الشديد . 

2 في نسخة : ؛ وشهه ؛ اي شبه المذكور 3 

(5) عطن على المعصفرة أي يكره في الثوب الوسخ , 

(5) فلايكره غسلها » بل يجب حينئذ , أو تبديلهسا لوجوب طهسارة 
ثوني الاحرام ِ 

(00) اي جعلت الأعلام بعد النسج . 


5 (اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
من الألفاظ كقوله ياسعد ع أو ياسعديلك . ع 
(وآما التروك المحترمة )١(‏ فثلاثون ‏ صيد البر) » وضابطه الخيوان 
الملل المتنع بالأصالة . ومن ارم : الثعلب والأرنب والفتّب (5) 
والبربوع والقتتفكذ والقدمّل واّرنبور والتعظاءءة (4) » فلا يحرم قئل 
الأنعام وإن توحشت »ء ولاصيد الممُبع (ه) والنمر (5) والصقر (/) 
وشبهها من حيوان البر » ولاالفآرة (م) والحية وتخحرها (9) ولا يخقص 
التحريم عباشرة قتلها ء بل مخرع )٠١(‏ الإعانة عليه » ( ولو دلالة ) علبا )1١(‏ » 


)١(‏ اي الترك للامور:الحترمة . فإن الترك ليس عدّرماً فالوصف هنا 
عمال المتعلق , 

(7) وهو حيوان من نوع الزجافات ذلبه كثير المقد . 

(5) بفتح اليباء وضم آلآء : نوع من القواضم يشبه الفمار قصير البسدين 
طويل الرجلين وله ذنب طويل > 

(4) بفتحالعين والهمزة : د'ويبّة ملساء اصغرمن الخرذون وتعرف بالسقاية 
تشبه الضب” . 

0 بفتح الضاد وضم الباء وسكونما : ضرب من السباع الممطرة د 

(5) بفتح النون وكسر اليم » أو يفتح النون وكسرها وسكون المم:ضرب 
من السباع من عائلة السور اصغر من الأسد . 

(/) بفتح الصاد وسكون القاف : طائر يصيد . 

(8) بفتح الفاء وسكون الهمزة : دأويتبة في البيوت يصظادها الخّرة . 

(4) من حشرات الأرض . 

. في نسخة : وغخرم)‎ )٠١( 

. اي يدل" الصائد على تلك الحروانات الحترمة‎ )1١( 





ج١1‏ ( الاحرام ) 7 - 


(وإشارة ) إلها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة )١(‏ , 
ولافرق في تحريمها على المدرم بين كرون المدلول "مجرماً وأعملاا » 
ولايين الخفية والواضمة (7) » نعم لو كان المدئول عالما به حيث لم يفده (7) 
زيادة أنبعاث علها تلام ها (4)» وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه 
مخصوصآ ما ذكر تبعآ للآبة (0) ؛ واعتّاداً على ما اشتهر من التخصيص () . 
(ولايخرم صيد البحر » وهو ما يبيض وايفترخ (07) معا ( فيه)ء 
لاإذا تخلنف أحدها وإن لازم الماء (8) كاايط » والمتولد بين الصيد 
وغيره ينيع الاسم » فإن انتفيا عنه (4) وكان ممتنعاً نهو صيد إن لحق 
بأحد أفراده )٠١(‏ » ( والنساء بكل استمتاع ) من الجاع ومقدماتنه (حتي 
العقد ) » ( ولا ) الشهادة عليه (١41ز]قامتها“وإن‏ تحملها "علاء أو كان 
)1١(‏ لأنه قد يدلته بغير إشارة| . 
(؟) أي الدلالة الحفية والواضحة , 
(5) ايلم يستفد ‏ ي الوقوض عل الصّبدام شيئا من أدلالة مهرم . 
(4) اي لا توجب هذه الدلااة حرمة ولا فساداً . 
(ه) وهي قوله تعالى : : وأحّرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً » 1 
( المائدة : الآية 5 
() اي مخصيص الآية بما ذكر من الانعام المتوحشه والضبع والفر . 
() يقال : فترخت الطائرة ‏ من باب التفعيل ‏ : صارت ذات فرخ . 
(8) اي غالباً . 
(5) اي اسم الصيد وأسم غير الصيد 9 
)٠١(‏ فيكون الحاقه بالصيد ‏ حك مشروطاً بأمرين : [متناعه » وإسلداقه 
باحد أقراد الصيد اسم . 1 
)1١(‏ بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه . 


50 ( اللمعة الدمشقية ) اج 


العقد بين محلين )١(‏ , ( والاستمناء) وهو استدعاء المي بغير الجاع » 
( ونب الخيط ) وإن قلّت الخباطة ؛ ( وشبهه ) ما أحاط كالدرع المنسوج 
واللبد المعمول كذلك (؟) » ( وعقد الرداء ) وتخايله 5©) وأزاره (4) ونحو 
ذلك (ه) » دون عقد الإزار ونحره (5) فإنه جائز» ويستثنى منه الهميان (87) 
فعني عن خياطته » ( ومطلق الطيب ) وهو الجسم ذو الريح الطببة المتخد 
للشم غالباً (4) غير الرياحين كالمسك (4) والغنير )1١(‏ والزعفران وماء الورد 
وخرج بقيد الاتخاذ إلشم ما يطلب منه الكل »© أو القداوى )١١(‏ غالب 
كالقتر تفال 007 6 


)١(‏ اي كان الزوجاك علين ؛ 

(؟) اي يغيث يخيط بالبدن . 

(*) بأن بشد” طرقية على وسطة”” 

(غ) بأن يجمل له'ازرار1, 

(0) بأن يشد طر فيه بخيط مثلا م 

(5) كالتخليل والإزرار على ماعرفت . 

07 بكسر الهاء : كيس من جلد تجمل فيه النفقة ويتشد” على الوسط , 

(8) كيد بالغالبية , نظراً الى أن بعض أقسام الطيب يستعمل دواء” فليس 
الغرض منه الشم » لكن مع ذلك يصدق عليه اسم الطيب 3 

(4) بكر امم : طيب معروف معرب . 

)٠١(‏ بفتح العبن وسكون النون: طيب يؤخد من وجه ماء البحر ج 

. » في نسذه : د والتداري‎ )١١( 

(19) القترنفل : تمر شجرة تشبه الياسمين » له رائحسة طيبة تستعمل 
كأدوية حارة المزاج + 


ع2 (الاحرام » 84م - 
والدار صيتى )١(‏ وسائر الأبازير (؟) الطيبة فلا يحرم شمه » وكذا 
ما لا ينبت للطيب كلف وتنج (8) والحناء (4) والعتصفار (ه) وأما ما يقصد 
شمه من النبات الرطب كالورد (5) والياسمين (/) فهو ريحان . 

والأقوى تحريم شمه أيضآ (8) . وعليه المصنف في الدروس وظاهره 
هنا عدم التحريم » واستئنى منه الشيح (4) واللهزامى )1١(‏ والإذخر )1١(‏ 
والقيصوم (17) إن سميت ريحانا (9) » ونيه بالاطلاق على خلاف الشيخ 


(1) شجر هندي يشبه شجر الرمان يستعمل قشر هكأقسام التوابل» أويخدر 
كالشاي . 

(؟) أي التوايل المستغملة غالبا فيا الطعام والشراب ونموها : 

) معراب « بونه » نبت يشبه النمتاع , 

(4) بكسر الحاء وتشديد النوت”: شج روتكد ورقه ويجفف ثم يسحق 
ويستعمل في المضاب الأحمر . 

(0) وزان قنفذ ‏ وقد تقدم ٠‏ 

(5) وهو الورد الأحمر المعروف . 

(0) نبت معروف له أزهار طيبة الرائحة . 

(8) ا يحرم شم الطيب . وقد ورد النهي عنه . 

( ني الوسائل ؟م/ه أبواب تروك الإحرام ) 

(4) بكسر الشين وآخره حاء عهملة : نبات طيب الرائحة . 

2.222 بهم الخاء وفتح الم : نبت عدراوي طرب الازهار . 

(11) بكسي الهمزة والحاء : نبت طيب الرائحة . 

5 بفتح القاف وضم الصاد : نبات صعراوي كثير الأزهار‎ )١١( 

وه أما لو لم تسم" ريحاناً فلا تشملها جمومات المنع . 


- 5-9 ( اللمعة الدمشقية ) ع" 


حيث خصه )١(‏ بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس (؟) وف قول 
آخر له (*) بستة بإضافة العود (54) والكافور إلها . ويستثئى من الطيب 
خلوق (2) الكعبة والعطر في المسغى (5) © ( والقبض (/0) من كريه 
الرائحة ) ء لكن لو فعل فلا شىء عليه غير الإثم : مخلاف الطيب (8) . 

( والاكتحال بالسواد والمطيب ) ء لكن لا فدية في الأول » والثاني 
من أفراد الطيب (4) ( والإدهان )1١(‏ ) يمطيب وغبره اختيارا ولا كفارة 
في غير المطيب منه » بل الثم » ( ويجوز أكل الدهن غير المطيب ) إجماعا 
( والجدال , وهو قول لا والله وبلى والله) » وقيل : مطلق اليمين « 
وهو خيرة الدروس . وإتما بحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليسه 
لإثبات حق ء أو نني باطل فالأقوي جرازه » ولا كفارة , 


)1١(‏ أي خصن عرتم الطيت- 

[ف4 بفتح الواق وسكوق الزاء.: نبت يشيه السمسم ينبت في منى : 

(7) يعني للشبخ قول آخخر محرمة ستة هنها . 

(4) بغم الغين : نوع من الطيب يتبخر به . 

(0) بفتح اللحاء : طيب مر كنب من الزعفران وغسيره تقطيب به جدران 
الكهبة وأستارها , 

(5) وقد ورد النص مجوازه . 

( الوسائل 5١/١‏ أبواب تروك الاحرام ) 

07 أي القبض على الأنف . 

(8) فإن فيه كفارة يا ستأقي . 

(4) حيث كان الطيب مطلقاً حراماً . 

. بتشديد الدال : مضدر باب الافتعال قلبت الناء دالا ثم ادغمت‎ )1١( 


ج" ( الاحرام ) 5 

( والفسوق وهو الكذب) مطلقا )١(‏ ( والسباب (0) ) للمسم » 
وتحرعها ثابت في الإحرام وغيره » ولكنه فيه كد كالصوم (") والاءتكاف 
ولا كفارة فيه سوى الاستغفار (4) ( والنظر في المرآة ) بكس لمم 
وبعد الهمزة ألف ولا فدية له» زوإخراج الدم اختياراً ) ولو بلك الجسد 
والسواك . والأقوى أنه لا فدية له ره) » واحترز بالإختيار عن إخراجه 
لضرورة كبط” (5) جرح » وشدّق دمل » وحجامة » وفصد عند الحاجة 
إلما فيجوز إجماعا . 

( وقلع الضرس ) والرواية (0) مجهسولة مقطوعة . ومن ثم أياحه 
جاعة خخصوصا مع الاجة , لعم يرم من جهة إخراج الدم 3 ولكن 
لافدية له , وفي روايته (8) أن يفية شاة. “ا وقصّ الظفر ) ٠»‏ بل مطلق 

إزالتهء أو بعضه اختياراً » فلو انككسر فله إزالته (4) . والأقرى أن فيه )1١(‏ 

(1) سواءكان على ابد 7 أحد الأئمة عليهم السلام . 

(؟) يفتح السين : الشمم ,ا 

(5) أي أن سب" المؤمن حرام في نفسه » وتغلدّظ الدرمة في اليج والصدوم 
والاعتكاف . 

(5) أي الثوبة وطلب المغفرة من الله تعالى . 

زه) لأصالة البراءة , 

[(ه بط" الجرح : شققه 5 

(7) الوسائل باب 14 » أبواب بقيةكفارات الإحرام » والرواية رردت 
بلفظ : د عن رجل من أهل خراسان » . 

(8) أي أن تلك الروابة الواردة في الضرس ذكرت اراقة دم وأقله شاة . 

(و) لأن في بقاء المكسور أذية , 

. أي فى قصّ الظفر المكدور‎ )1١( 





-145- ( اللمعة الدمشقية ) اج 
الفدية كغيره للرواية )1١(‏ . 
( وإزالة الشعر ) بحاق ونتف وغيرههما مع الاختيار » فلو اضظر كم 
لو نبت في عينه جاز إزالته ولاشيء عليه » ولو كان التأذي بكثرته »الحر» 
أو قل (؟) جاز أيضاً لكن يحب الفداء » لأنه محل المإذي » لا نفسه () 
والمعتير إزالته بنفسه ء فلو كشط (4) جلدة عليها شعر فلاشيء في الشعر» 
لأنه غير مقصود بالإبانة + 
( ونغطية الرأس للرجل ) بثوب وغيره حثى بالطين والحناء والارئماس 
وحمل «تاع يستره » أو بعضه . نعم يستثنى عصام (0) القربة » وعصابة 
اللصداع وما يستر مئه بالوسادة ع وفي صدقه باليد وجهان (5) » وقطع 
في الدذكرة بجوازه » وفيا الدروس,جعل تركه أولى . والأقوى الجواز 
لصحيحة معاوية بن عمار (/) » واللمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة » 
أو حكما (4) . فالآذنان ليستامتة عتخلافا للتحرير , 


)1١( 0‏ الوسائل ١9/4‏ أبواب بقيّة كفاراث الاحرام . 
(؟) أى كان التأذي لوجود القمل في شعره . 
5) أي ليس الشعر نفسه مؤذيا » بل كان محلا للموذي : 
(5) أي ازاها بالك , 
(ه) حبل يشّد بالقربة ومجعله السقنّاء على عائقة عند حمل القربة . 
(5) يعني في صدق النغطي المنهي عنه شرعاً مجرد تظلرل الرأس باليد » 
وجهان : صدق السثر لغسة” . وكون الستر في نظر العرف منصرفاً 
الى غير ذلك . 
(0) الوسائل //ا5 ابواب تروك الإحرام . 
() بأن يكون أصلع » أو أقرع . 


ج١1‏ ( الاحرام ) م74 

(و) تغطية (الوجه ) » أو بعضه (للمرأة ) » ولاتصدق )١(‏ باليد 
كالرأس ».ولا بالنوم عليه » ويستئتى من الوجه مايثم به (7) ستر الرأس 
لآن مراعاة السئر أقوى » وحق الصلاة أسبق ؛ ( ويجوز لها سدل القناع () 
إلى طرف أنفها بغسير إصابة وجهها ) على المشهور »© والنص (4) نخال 
من اعتبار عدم الإصابة » ومعه (0) لايختص بالأنف » بل يجوز (0) 
الزيادة » ويتخير الحنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي (0) الرأس » 
أوالوجه » ولوجعت بينها كفدّرت (4) ء ( والنقاب (4) ) للمرأة ؛ وخصه 
عع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا لارواية )٠١(‏ » وإلا فهو كالمستغنى عنه (11) 
( والحناء للزينة ) » لاللسنة سواء الرجل والمرأة » وللرجع فيها )١١(‏ 
إلى القصد » وكذا يحرم قبل الإحزام إذا بي أثره إليه . والمشهور فيه 

(1) أي التغطية , 2 

. لاجل المقددمة العلمرئة لوجرب شر الرأس عليها‎ )١( 

(") اي ارخاؤه والقاؤه,. 

(4) الوسائل 48/5 ابواب تروك الاحرام . 

(ه) اي مع عدع اصابة الوجه ., 

(5) في نسخة : و تجوز 1 , 

(7) يعني إن أخذت لنفسها وظيفة المرأة فتغطي رأسها وجوباً » وإن 
أخذت وظيفة الرجل فيجوز له تغطية وجهه , 

(8) لأآمها علمت - احمالاة ‏ أمها فعل تمحرماً » إممّا ستررأسها أو ستروجهها. 

(9) عظف على ٠‏ تغطية الرأس 6 . 

. الوسائل 48/1 ابواب تروك الإحرام‎ )٠١( 

. لأن ذكر « سثر الوجه » يشمل النقاب‎ )1١١( 

(11) في كونه لازيئة أو للسنة , 





44 ( الامعة الدمشقية ) ج11 
الكراهة » وإن كان التحريم أولى )١(‏ . ( والتختم لازينة ) لاللسنة والمرجع 
فيها إلى القصد أيضاً (5) . 

( وابس المرأة مال تعنده من الحلي » وإظهار الماد ) »نه ( للزوج ) 
وغبره من المحارم (7) » وكذا يحرم علما سه للزينة مطلقاً (5) والقول 
بالتحريم كذلك هو المشهور (5) ولا فدية له سوى الاستغفار . 

( والنّبس الحفين لارجل وما يستر ظهر قدميه) مع تسميته ليسا (5) . 
والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلاما يتوقف عليه لبس النعلين ( والتظليل 
للرجل الصحيح سائرا ) فلا يحرم نازلا إجماعاء ولا ماشياً إذا مر تحت المهمل 
وتحره (/0) »2 

+ نظراً الى روالة حريز‎ )١( 

راجع الوسائل 44/5 ابواب تروك الإحرام 

لكن المشهور حملها على الكراهة » جمعاً بينها وبين خبيراني الصلاح الكناني 
الوسائل ؟ / 7 ابَواب تروك الاحرام + 

0 كاي الحناء, 

() أما غير امخارم فيحرم إظهار الزينة هم «طلقاً » سواء كانت هيمحرمة 
ام مملة 5 

(4) سواء المغتادة وغيرها . 

(ه) اسئاده الى 00 بلحاظ عدم جزءه بذلك » بل في صحيدة محمد بن 
مسلم جوازه إلا حلياً مشهورا للزيئة . 

الوسائل 14 / 44 ابواب تروك الاحرام . 

(5) فلا بأس بوضع حجر عليها » او تطليتها بطين ونحوه. 

() ما مكن للمحرم الاستظلال بظاه الجانبي » ومن دون أن يجعله 
فوق رأسه . 


2 ( الاحرام ) 2 248 


والمعتسبر نه )١(‏ ما كان فوق رأسه » قلا يحرم الكسون في ظل 
المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه . واحئوز بالرجل عن المرأة والصبي 
فيجوز لما الظل اتفاناً » وبالصديح عن العليل , ومن لايتحمل (5) الحر 
والراد عبت بد عله عا لا «تسطل اعاذة ١‏ يحور لها للظل اللكن تت 
الفدية » ( واّبِسن السلاح اختيارا) في المشهور وإن ضعف دليله () » 
ومع الحاجة إليه يباح قطعا » ولا فدية فيه مطلقا (4) . 

( وقطع شجر السرم وحشيشه ) الأخضرين ؛ ( إلا الأذخر (0) 
وما ينبت (5) في ملكه ء وعردي المالة ) بالفتح وهي البكرة الكبيرة (67 
الي ستق مها على الإآبل اله الجوهري . ولي تعدي الحكم إلى مطلق 
البكرة (8) نظرء من (4) ورودها لغة مخصوصة ؛ وكون المكم على خلاف 

(1) اي من الظل ارم . 

(5) بي نسخة : و لا تمل »2 , 

(5) لآن الدلبلهوالمفهوم ا سَتمَاذمنرؤازات ورزدات يااوسائل باب 5ه 
ابواب تروك الاحرام . 

(4) سواء كان محتاجاً اليه » ام لا , 

(5) نظرا الى جواز قطعه على اثحرم . 

(5) بصيغة المبي للفاعل , 

0 “تعلق على البثر ععلقين من جانييها . 

(4) ولو كانت لغير الإستقاء . 

(9) دليل على عدم جواز التعدي » حاصله : 

أن الدارل على جواز القطع ورد بلفظ «عودي انالة» وحيث إن هذا 
الجواز على لاف الأصل اي خخلاف القاءدة الاولية ي الإحرام من حرمة قطع 
الاشجار . فيجب الإقتصار على لفظ الرواية , 


- 2-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج11 


الأضل (وتجر )١(‏ الفواكه ) » ويحرم ذلك (9) على امحل أيضا ء ولذا 
لم يذكره في الدروس من رمات الإحرام » ( وقتل هوام" الخسد ) بالتشديد 
جمع هامة () , وهي_دوابه كالقمل والقراد » وفي الحساق البرغوث (4) 
بها قولان (ه) أجودها العدم . ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع 
دواء يقتله » ( ويجوز نقله ) من مكان إلى آخر من جسده » وظاهر النص (5) 
والفتوى عدم اختصاص المنقول إلبه بكونه مساويا للأول » أو أحرز » 
نعم لايكني مايكون معرضا اسقرطه قطعا . أو غالبا . 

(القول في الطواف ‏ ويشترط فيه رفع الحدث ) مقتضاه عدم سعته 
من المستحاضة واللمتيمم » لعدم إمكان رفعه في حقيها وإن استياحا العبادة 
بالطهارة (/) . وني الدرواس أن الأصح الاجئزاء يطهارة المستحاضة والمتيمم 

. » عطف على : الإذخر‎ )١( 

[ف4 اي قطع شجر ارم وحشيده , 

() بتشديد لمم 

(4) وزان عصفور . 

(9) وجه عدم الالحاق : أن الحم ص بهو ام الجسد » وظاهره ماله 
اختصاص بالبدن ء أما البرغوث فليس مما مختص بذلك ؛ بل يعم في البسدن 
وي غبره من المواضع الندية في الارض وبحوها . 

ووجه الالحاق : ظاهر صحيحة معاوية بنعمار على حرمة قئل الدواب مطنقاً 
فيمكن شموها لال الرغوث ايضا . 

: ابواب تروك الاحرام‎ 8١ / الوسائل ؟‎ ١ 

(5) الوسائل 6 / 8ل ابواب تروك الاحرام . 

() حيث تغتاسل وتتوضأ المستحاضة وتصلي » وكذلك المتيمم » لكنها 
باقيان على الحدث ٠‏ 





اج ( الطواف ) 407آا ا ب 
مع تعذر الماثية » وهو المعتمد » واكم مختص بالواجب » أما المندوب فالأقوى 
عدم اشتراطه بالطهسارة وإن كان لمكن » وبه صرح 'المصنف في غير 
الكتاب (1) . 

(و) رفع ( الدبث) ء واطلاقه أيضاً يقتضي عدم الفرق بين مايعنى 
عنه في الصلاة وغيره . وهو يتم على قول من من.ع من إدنحال مطلق 
النجاسة المسجد ليكون منهياً عن العبادة به (1) © ومتار المصنف تحريم 
امون خاصة فليكن هنا (؟) كذلك » وظاعر الدروس القطع به . وهو 
حسن » بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مهالقا (4) » ( والحتان في الرجل ) 
مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط » ولا يعتير في المرأة » وأما اللدنثى 
فظاهر العبارة (0) عدم اشتراطه فيخةّه » واعتباره قوي » لعموم النص (5) 
إلااما أجمع على شخروجه » وكذا ,ألقول في الصبى (/) وإن لم يكن مكلفا (4) 
كالطهارة بالنسية إلى صلانه » (وَمْنالقورة) التي يجب سترها في الصلاة 

ومختلف بحسب حال الطائف تي اللكؤرة_والأنوثة / 

00 (0) أحاضي خي والسسةومن سار حيد. 

(1) والنهي فىالعبادة موجب لفسادها , وبما أنالطواف عبادة » والدخول 
فى المسيجد لاجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان . 

") أى في الإ<رام . 

(4) سواء كانت مما يعفئ عنها في الصلاة» ام لا. 

(ه) حيث خص الذكر بالرجل ع واللحنثى غير معلوم الرجولية . 

(5) الوسائل ١‏ - ؟ / #" ابواب مقدمات الطواف , 

(0) لعموم النص في الذكور . 

(8) لأن شرطية شيء في صعة العبادة تعم المكلف وغير المكلف من يريد 
انيان تلك العبادة . 





م14 - ( اللمغة الدمشقية » ج13 
( وواجبه النية ) المشتملة على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة 
إسلامي »> أو غيره » تمتع » أو أحد قسيميه » والوجه على مامر )١(‏ والقربة 
والمقارنة لحركة في الجزء الأول من الشوط (؟) »؛ ( والبداءة بالحتجر الأسود) 
بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عايه كله 
ولو ظنا (#) . والأفضل استقياله (4) حال النية بوجهه للتأسي (0) . ثم 
يأخذ في الحركة علي اليسار (5) عقيب النية . ولو جعله على يساره ابتداء (/) 
جاز مع عدم التقية » وإلا فلا (4) » والنصوص (4) مصرحة باستحباب 
الاسنقبال » وكذا جمع من الأصصاب » ( وائفم به ) بأن محاذيه في آخر 
شوطه » كا ابتدأ أولا )٠١(‏ اليكل الشوط من غير زيادة ولا نقصان . 
( وجعل الببت على“بساره) “حال الطواف » فاو استقباه بوجهسه » 


)١(‏ في باب الوضوء والصلاة 

. وهي الدورة الواحدة حول الكعبة‎ )١( 

() الى لايشترط العلم بذلك » لتعذذر حصوله . 

(5) يغني استقبال الحجر الاسود والتوجه اليه . 

(ه) بالئبي صل الله عليه وآاله وس كا يستفاد ذلك من الروايات . 
راجع الوسائل باب ؟١‏ ابواب الطواف 

(5) أى يسار الطائف » فيكون بساره الى الكعبة في الطواف ٠‏ 

() من غير أن يتوجه اليه حال النية ٠‏ 

(8) فييجب فى حال التقية استقيال الجر موافقة هم ٠‏ 

(84) الوسائل باب ١!‏ 16 ابواب الطواف , 

٠ بأن حاذي اولجزء من بدنه أولجزء من الحجر عند اكال الشوط‎ )٠١( 


ج51 ( الطواف ) -744- 
أو ظهره )1١(‏ » أو جعله على بمينه (؟) ولو في خطوة منه بطل » ( والطواف 
بينه وبين المقام (5)) حيث هر الآن » مراعيا لتلك النسبة من (4) جميع 
الجهات » فلو خخرج عنها (5) ولو قليلا بطل » وتحتسب (5) المسافة من جهة 
الدجر (1) من خارجه وإن جعلناه خارجا من اأبيت . والظاهر أن المراد 
بالمقام نفس الصخرة ؛ لاما عليه من البناء » ترجيح؟ للاستعال الشرعي 
على العرثي لو ثبت (4 . 

( وإدخال الجر (4) ) في الطواف للتأمي » والأمر به » لالكونه 
من البيت » بل قد روي )1١(‏ أنه ليس منه ء أوأن بعضه منه )1١(‏ وأما 

: وهذا من:قبيل العطف في قول الشاءر‎ ٠ اى استدبره بظهره‎ )١( 

د علتّقتها تبناً وماء” باردا ) اي لأسقيتها ماء”باردا ٠‏ 

(5) بأن يطوف بعكس المشتروع ٠‏ 

(5) يعني به مقام ابراهم عليه السللام-٠‏ 

(5) بأن يكون بعده عن انيت عقدان بعد المقام عن البيت فى جميع الدور 
وهو اربع وعشرون ذراعا , 

(ه) اى عن النسبة والمسافة الملكورة ٠‏ 

5( في نسخْة : و وحتسب ٠ ١‏ 

(0) بكسسر الحاء وسكون الم : حجر اسمعيل عليه السلام ٠‏ 

(8) يعني لى فرض ثبوت استعإل « الحجر 6 فينفس البناء إستعالا عر فيا 
فحينئل يقدم الاعتبار الشرعي على العرفي ٠‏ 

(9) بأن يمغل اللدجر «نغما الى البيت في الطواف ٠‏ 

٠ ابواب الطواف‎ #٠ / 5 ١ الوسائل‎ )6٠١( 

)١١(‏ عطف على ؛ كونه من البيت ) اي لا لسكونه من البيت » أو كونه 
بعضاً منه , بل لاجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآ له فقط , 


- 6 ( اللمعة الدمشقية ) 1 


الحروج عن شيء آخخر خخارج الحسجر فلا يعتسير إجماءا ٠ )١(‏ ( وخبروجه 
مجميع بدنه عن البيت) فلو أدحل يده في بابه حالته ٠ )١(‏ أو٠شى‏ 
على شاذروانه (6) ولو خطوة » أو مس حائطه من جهته ما شيا بطل فلو أراد 
مسه وقف <الته » لثلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه . 
( وإكال السبع ) من الحتجر إليه شوط » ( وعدم الزيادة عليها فببطل 
ان تعمّده) ولوخطوة . ولو زاد مسسهواً فإن لم يكل الشوط الثامن تعين 
القطع » فإن زاد فكالمتعمد (4) وإن بلغه (ه) تخسير بين القطع وإكال 
أسبوعين » فيكون الثاني (5) مستحبا » ويقدم صلاة الفريضة (؛) على السعي 
ويؤخر صلاة الثافلة ‏ 
( والركعتان خلف“المقام) "حيث هو الآن ؛ أو إلى أحد جانبيه » 


)١( 1‏ يعني لا بعتير_أن بعل شيئاً آخر غير الحجر نفسه منفماً الى الحجر 
في الطواف , 

(؟) اي حالة الطواف أدخخل يده في باب البيت » فحينئذ لا يكون طائفاً 
جميع يدنه » حيث رجت يده عن الطواف + 

(") بفتح الذال : هو من جدار البيت » ثرك من عرض الأساس خارجاً . 

روي انه كان من البيت : الوسائل 7٠/8‏ ابواب الطواف . 

(؛) اي أنه بعد وجوب القطع عليه إنزاد فهو "كن تعمد الزيادة مناول 
الشغوط , 

ره) اي بلغ ل كال الشوط الثامن , 

(5) اي الاسبوع الثاني م 

(0) اي صلاة الاسبوع الاول الذي كان واجبا , يصليها قبسل السعي » 
أما صلاة الاسبو ع الثاني الذى هى مستحب فيصلبها بعد السعي , 


اج" ( الطواف ) ١ه"‏ - 
وإتما أطلق فعلها خلفه تبعاً لبعض الأخبار (1) . وقد اختلفت عبارته في ذلك 

فاعتير هنا خلفه » وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية » وفي الدروس 
'فعلها في المقام : ولو منعه زحام ء أو غيره صلى خلفه » أو إلى أحد 
جانبيه » والأوسط (؟) أوسط ؛ ويعتبر في نينها قصد الصلاة للطواف المعين 
متقرباً » والأولى إضافة الأداء » ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيرث 
شاء من المسجد »© والمقام أفضل . 

( وتواصل أربعة أشواط فاو قطع ) الطواف ( لدونما بطل ) مطهاً (*) 
( وإن كان لضرورة » أو دول البيت , أو صلاة فريضة ضاق وثئها (؛)) 
وبعد الأربعة بباح القطع اضرورة » وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها » 
وقضاء حاجة مؤءنء لا مطلقاً (ه)” وخيث "يقطعه يجب أن يحفظ موضعه 
ليككل منه بعد العود » حذرآ إمن الزيادة أو البقصان ؛ ولو شلك أخدل 
بالإحتياط (5) . هذا في طواف الفْريضّة + 1م النافلة فيبنى فيها لعذر 
مطلقاً (/) » ويستأنف قبل «بلواغ: الأأربعة .م لالله_مطلقاً (م) » وني الدروس 
أطلق البناء فيها مطلقاً (9) . 

. و17/ #5 ابواب الطواف‎ 75/٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) يعني ما اختاره رحه الله في الألفيئة أولى , 

زليه يعني حى لو كان القطع لضرورة كما صرح به ( المصنف ) رحمه الله . 

(4) وهو من الضرورة الشرعية 2 

)ه( يغني اللقطع لقضاء الحاجة يجوز اذا كانت الماجة لمؤمن , لا لغيره . 

(5) ولا يناني احهال الزيادة حينئذ » لأن الأصل عدمها . 

(0) ولو كان قطعه قبل ١‏ كيال اربعة أشواط . 

2 يعني لا لعذر مطلقاً ؛ لا عذراً شرعياً » ولا عقليا, ولاعرفيا . 

(4) سواء ا'كل الاربعة » أم لاء لعذر » ام لغيره . 
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( ولو ذكر ) نقصان الطواف ( في أثناء السعي ترتبت صمته وبطلانه 
على الطواف ) ؛ فإن كان نقصان الطواف قبل إكال أربع استأتفها )١(‏ »6 
وإن كان بعده ببى علبها وإن لم يتجاوز نصف السعى , فإله تابع للطراف 
في البناء والاستئناف » ( ولو شلك في العدد) أي عدد الأشواط ( بعده) 
أي بغد فراغه منه (لم يلتفت) مطلقاً (؟) » ( وني الأثناء يبطل إن شك 
في التقيصة ) كأن شك بين كونه تاما » أو ناقصا » أو في عدد الأشواط 
مع تحققه عدم الإكال ء ( ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع ) 
إذا نحقق إكالها ء إن كات على الركن (#) وأو كان قبله بطل أيضا 
مطلقا (؛) ؟النقصان » لتردده بين مذورين : الإكيال (ه) المتمل للزيادة 
عمد . والفطع التمل للنقِصة 6 :انما اقتصر عليه (5) بدون القيد لرجوعه 
إلى الشك في النقصان ٠١‏ ( وأما نفل الطواف فيبني ) فيه (على الأقل مطلقا) 
سواء شك في الزيادة 6م النقضدآن”6 وسواء بلغ الركن » أم لا . هذا 
هو الأفضل » ولوابتي /عنى_ الأكثر_حرك؛ لا يستلزم الزيادة (/) جاز 

7 . اي الطواف والسعي‎ )١( 

(؟) من غير فرق بين الشاتك في الزيادة أو النقيصة . 

() اي الركن العراتي الذي فيه الحجر الاسود . 

(4) من غير فرق بين تحققه | كال السبع » وعدمه . 

(ه) اي كال الشوط الذي بيده . 

(5) اي افتصر على قوله : ٠‏ ان شلك في الزيادة على السبع ٠‏ ولم يزد قيد 
٠‏ كونه على الركن 4 » لأن الشلك في الزيادة ملازم لكونه على الركن , والا'كان 
شكاً في الزيادة والنقصان معا ٠‏ لاحّال كونه الشوط السابع . 

(0) كا لو شك بين السادس والسابع فيجوز له البناء على كونه الشرط 
السابع »م فيصلاة النافلة اذا شلك بين الأقلو الاكثر يحو زله البناء على الاكثران لم 








ج" ( الطواف ) ما 





أيضا كالصلاة . 

( وسننه - الغسل ) قبل دول مكة ( من بثر ميمون ) بالأبطج » 
( أو) بثر (فخ ) )١(‏ على فرسخ من مكة بطريق المدينة » ( أوغيرهها (؟) 
ومضغ الإذخر) بكسر الحمزة واللناء المعجمةء ( ودخول مكة من أعلاها) 
من عقبة المدنيين للتأسبي (1) , سواء في ذلك المدني وغيره ( حافيا) ولهله 
بيده ( بكنية ) وهو الإعتدال في الحركة ( ووقار ) وهو الطمأنينة 
في النفس » وإحضار البال والفشوع . 

ز والدخول من باب بني شيبة) لبطأ “هبل (4) وهو الآن في داخل 
المسجد يسبب توسهته ء بإزاء باب السلام عند الأساطين ( بعد الدعاء 
بالمأثور (ه) ) عند الباب ٠»‏ ( والوقوف عله الأهجر ) الأسود » ( والدعاء 

- يستازم الزيادة على المشروع . 

(1) بفتح الفاء وتشديد الخاء : هو الكان المعروف الذي قتل فيه: 
« الحسين بن علي بن امسن بن اوسن بن علي بن الي طالب »ا علمهم السلام . 

(1) أي غير البثرين المذكورثين , 

() بالننبي صلى الله عليه وآ له وسلم حيث وردت الروايات بفعله ذلك 
صلى الله عليه وآله وس . 

راجع الوسائل ١4/١‏ ابواب مقدمات الطواف 

(4) وزان «”صّرد» : اعظم صنم في الجاهلية كان العرب يعيدونه , 

() وهر : ١‏ السلام عليك أبها البي ورحمة الله وبركاته © بسم الله وبالله 
وما شاء الله » والسلام على أنبياء الله ورسله ء والسلام علىرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلٍ ؛ والسلام على ابراهم خليل الله ... ال , 

والدعاء طويل , وهناك دعاء آخر أطول . 

راجع الوسائل الباب 8 ابواب «قدمات الطواف 





هلا ب ( اللمغة الدمشثية ) 1 
فيه) أي في حالة الوقوف مستقبلاء رافعا يديه » ( وني حالاث الطواف ) 
بالمنقول )١(‏ ؛ ( وقراءة القدر » وذكر الله تغالى © والسكيئة في المذي ) 
عغنى الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور (7) ٠‏ ( والرمل ) بفئح الم وهو 
الإسراع في المي مغ تقارب الخطى » دون الوثوب والعدو ( ثلاثا) 
وهي الأول » ( والمشي أربعا ) بقية الطواف (على قول الشبخ ) فى المبسوط 
في طواف القدوم خاصة ء وإتما أطلقه () لآن كلامه الآن فيه (4) , 
وإنما يستحب على القول به لارجل الصحبح » دون المرأة؛ والذنتى » والعليل 
بشرط أن لا يؤذي غيره » ولا يتأذى به » ولو كان راكب حرك دابته (ه) 
ولافرق بين الركنين الهازين (5) وغيرهما » وأو تركه في الأشواط أو بعضها 
غم يقضه 00 . 

(واستلام الحجر ) عا أُمكن من بدنه ء والاستلام يغير همز المس 
من السلام بالكسر وهي” التجازة ععتى ٠س‏ السلام ؛ أو من السلام وهو 

التحبة (8) » وقيل : بالميز “من اللأمة (8) وهي الدرع » كأنه اذه 

ْ (1) راجع تفصيله في الوسائل الباب 78 و75 وغيرهء! هن إبواب الطواف 

(؟) ويقابل المشهور : التفصيل بن الثلاثة الأول » فقيل : بذلك فها دون 
الاربعة الاخمرة . ١ ١‏ 

) ولم يقيده بطواف القدوم . 

(4) اي ي طواف القدوم . 

(0) فى الاشواط الثلاثة الأول » ليحضل الاسراع بدلا عن الرهل : 

(5) اي الركن العراق والهاني . والتثفية بالهائيين تغليب . 

(0) في الاشواط الاربعة الباقبة » لفوات مله . 

(8) لتكون نحية الجر الاسود هي [مساسه ببشرة البدن . 

(5) بفتح اللام والممموسكون الهمزة يقال: إستلأم الرجل أي اهس الدررع + 


اج" (الطواف) وه؟ - 
جنة )١(‏ وسلاحا » ( وتقبيله ) مع الامكان » وإلا استلمه بيده ء ثم قبعلتها 
( او الإشارة اليه ) إن تعسذر () » وليكن ذلك في كل شوط », وأفله 
الفئح والفتم 0065 

(واستلام الأركان) كلها كلا ور مها خخصوصا الهاني والعرائي » 
وتقبيلها اتأسي (4) » واستلام ( المستجار في ) الشوط ( السابع ) وهر بحمذاء 
الباب (ه) , دون الركن الياني بقلبل » ( وإلصاق البطن ) ببشرته به 
في هذا الطواف » لإمكانه (0) , وتتأدى السنة في غيره من طواف مجامع 
انيس اغيط ولو من داخل الثياب (/) ؛ ( و ) إلصاق بشرة ( الخدابه ) أيضا . 

( والدعاء وعد" ذنوبه عنده) مفصلة » فليس من مؤمن يقر أربه 
بذنوبه فيه إلا غفرها له إن شاء الله ينزواه مغاوية بن عمار (8) عن الصادق 
عايه السلام » ومتى استلم حفظ موضعه بأن ينبت رجليه فيه » ولا يتقدم 
بها (4) -الته » حذراً من الزيادة في الطوات” أو النقصان . 


(5) اي التقبيل والاستلام باليد . 

(5) اي افتتاج الشوط الاول » واختتام الشوط الأخير : 

(؛) بالنبي صلى الله عليه وآ له وسلم حيث فعل ذلك م “روي في الوسائل 

؟ / ؟؟ أبواب الطواف 

(8) اي باب الكعبة . 

(5) لكونه لابساً ثوني الاحرام » ويسهلمعها كشف البطن » أما فيطواف 
الحج فلا بمكن بسهولة » لانه لابس القميص حينذاك . 

(7) بأن يكون الثوب فاصلا بينه وبين البطن . 

(8) الوسائل 8 / 75 ايواب الطواف . 

(4) اي برجليه حالة الاستلام + بل 'يثبتها في عله » لثلا تحصل زيادة - 


سوهلا ( اللمعة الدمشقية ) اج 

( والتداني من البيت ) وإن قلت الحطى ‏ فجاز اشئال القليلة على هزية 
وثواب زائد عن الكثيرة . وإن كان قد ورد )١(‏ فيكل خطوة من الطواف 
سبعون ألف حسنة » وبمكن الجمع بين تكثيرها والتداني , بتكثير الطواف (؟) 
( ويكره الكلام فى أثنائه بغير الذكر والفرآن) » والدعاء والصلاة على النني 
صلى الله عليه وآله . وما ذكرناه يمكن دخوله في الذكر ”2 . 

مسائل : 

الأولى - ( كل طواف ) واجب, (ركن ) يبطل (4) النسك بتركه 
عمداً كغيرة من الأركان ( إلااطواف النساء) » والجاهل عامد » ولا ببطل 
بتركه نسيانا لكان يجب _نداركه (أفيعود اليه وجوبا مع المكنة ) ولو من بلده 
( ومع التعذر ) . والظاهر أن المراد به الاشقة الكثيرة وفاقا للدروس » 
ويحتمل إرادة العجز عَئه مَظلكاً(ه)"( يستنيب ) فيه ء ويتحقق البطلان 
بتركه عدا ء» وجه-لا-.بحخروخ ذي.الحجة قبل فعله إن كان طواف الحج 


مطلقاً (5) ء وني عمرة التمتع يضيق وقت الوقوف إلاعن التلبس بالحج 


ح في الطواف » او نقصان . 

(1) الوسائل * / 4 ابواب وجوب الحج وشرائط , 

(1) فلو طاف كثيرا متدانياً منالبيت فقد احرز الخطى الكثيرة فيالطواف 

”) لأن الدعاء و الصلاة عل , لني وآله عليهم السلام من حلة الأذكار » 
بل هو ذكرالله تعالى . 

(4) في نسخة : ( تبطل » ولعله بلحاظ أن المراد من النسلك هي الغبادة , 

() سواء كان مزاً عقلباً - وهو التعذر ‏ أم زا شرعياً » ام يزاً عرفياً» 
والأخير يتحد مع المشقة الكثيرة . 

زلف سواء كان حج متع » ام حج إفراد ؛ او قران . 





ج12 ( الطواف ) دلاه! - 
قبله )١(‏ » وفي المفردة المجامعة لمج والمفردة عنه إشكال (1) . ويمكن 
اعتبار نية الإعراض عله . 

( واو نسي طواف النساء) حتى خخدرج من مكة ( جازت الإستنابة ) 
فيه ( اختيارا ) وإن أمكن العود لكن او اتفق عوده لم يحز (*) الاستنابة 
أما او تركه عمد وجب العود إلبه مع الإمكان . ولاتحل النساء بدوته 
مطلقاً حتى العقد » ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح (4) 
والجاهل عامد كأ مر (0) » ولو كان المنسي بمضاً من غير طواف النساء 
بعد إكال الآر بع جازت الإستنابة فيه (5) كطواف النساء , 

(الثانية - يجوز تقديم طواف اللدج..وسعيه للمفرد) , وكذ! القارن 
( على الوقوف ) بعرفة اختباراً » لكن يجددان الثلبية عقيب صلاة كل طواف 
كا مر (9) ء (و) كذا يجوز تقديمها ( للمتمتع عند الضمرورة ) كخوف 
الحيض » والثفاس المتأخرين » وعايه ديد التلبية أيفاً (8) » (وطواف 

. اي قبل الطواف ء فلو ازّاة حرام بعد لاف لم يدرك الوقوف‎ )١( 

(؟) من حيث إنه لاخصوصية لطوافها بذي الحجة » <وىيقال : إنه بيبطل 
روج ذي الحجة . 

(6) في نسخة : الم تمزه . 

(4) ومقابل الاصح : احمال جواز التمكين ؛ بل وجوبه عليها لدى طلب 
الزوج » لعموم وجوب التمكين : 

(ه) في مواضع كثيرة » حيث لا عذر إلا لاناسبي » أما الجاهل بالحكم » 
او الموضوع فهو والعالم سواء في كثير مس الاحكام » ولااسيا في أعمال احج :0 

(5) وإن أمكنه الرجوع . 

(0) في المسألة الثانية هن الفصل الثاني في اقسام الحج . 

(8) اي كا يقدم الطواف والسعي يحب عليه التلبية بعدهما إيضاً . 


-525 ( اللمعة الدمشقية ) 5 

النساء لا يقدم لما ))١(‏ » ولاللقارن ( إلا لضرورة . وهو ) أي طواف 
النساء ( واجب في كل نسك ) حجا كان ء أم عمرة ( على كل فاعل ) 
للنسك ( إلا عمرة التمتع ) فلا يجب فيها (1) » ( وأوجيه فيها بعض الأصحماب ) 
وهو ضغرف ) » فيشمل قوله كل فاعل » الذكر والأنثى » الصغير 
والكبير » ومن يقدر على الجاع وغيره . وهو كذلك ؛ إلا" أن إطلاق 
الوجوب على غير المكلف از , وامراد أنه ثابت عليهم حتى لو ركه 
الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله » أو “يفعل عنه ؛ ( وهو 
متأخر عن السعي ) ؛ فلو قدمه عليه عامداً أعاده بعده » وثاسياً يجمزىء » 
والجامل عامد , 

( الثالئة - يرم بلنبس البراطلنّة ) بهم البساء والطاء وإسكان الراء 
وتشديد اللام المفتوحة + وهي فلنسوة طويلة كانت نلبس قدي ( في الطواف ) 
لاروي (4) من النهي عنها مغللا بأنها من زي (ه) اليهود» (وقيل) 
والقائل ابن إدريش. واستقربه في “الدروسن) (٠:‏ يختص ) التحريم ( بموضع 
تخريم ستر الرأس ) كطواف العمرة » لشعف مستند التحريم (5) . وهر 
الأقرى » ويمككن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل (/0 ٠‏ وعلى تقدبر 
)ع( اي المتمتع والمفرد. 

(؟) لارتباطها بالج » وطواف النساء الذي لمج يككون لها . 

(*) لعدم مستند وثيق ؛ ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل ابواب 
الطواف الباب الثاني . 

(4) الوسائل 7 / /51 ابواب الطواف . 

(ه) اللزي” : اخيئة الخاصة في الهس , 

(5) وهي الرواية السابقة : الوسائل ؟ / /9” ابواب الطواف وهي ضعيفة 

() لأن مجرد الترتيسي بزيهم لا يكون حراماً » مالم يكن هناك اأتشبه - 





2 ( الطواف ) اؤوه؟ - 
التحريم لا يقدخ في صمة الطواف » لأن النهي عن وصف خخارج عنه (1) 
وكذا لو طاف لابساً للمخيط . 

( الرابعة - “روي عن علي عليه السلام (8) ) بسند ضغيف ( في امرأة 

نذرت الطواف على أربع ) يدمبا ورجلرها ( أن عليها طوافين) بالمعهود () 
وحمل بمضمونه الشبخ [ رجه الله ] » ( وقيل ) والقائل افق : ( يقتصر ) 
بالحم (على المرأة) » وقوفا فيا خالف الأصل (5) على موضع النص » 
( ويبطل في الرجل ) لأن هذه اليثة غير »عتد” بها شرعا ؛ فلا يئعة.د 
في غير موضم النص » ( وقيل ؛ والقائل ابن إدريس : ( يبطل فيها (ه) ) 
لما ذكر © واستضعافا للروابة . 

( والأقرب الصحة فيها ) لض ٠؛‏ وَضٍ السند منجر بالشهرة 
وإذا ثبت في اارأة فني الرجل بطريق أولى (5) , والأقوى ما اختساره 
- قصداً- على فرض حرمت إيضا-.. .. 

(1) اي عن الطواف . لأن <قيقة الطواف هو التتّط» أما وكون شيء 
على رأسه ء او بيده وتو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف : 

(؟) الوسائل 7١ / 7 ١‏ ابواب الطواف . 

() اي بالمتعارف وهو الطواف قائماً على ررجلين . 

(؟) لأن الأصل الأولي ‏ وهي الفاعادة في باب النأدر : أن ينعقد النذر 
حسب ما نذر التاذر » أما وائعةاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الأصل ٠»‏ وحيث 
ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه , 

(ه) اي ني الرجل والمرأة . نظراً الى ضعف الرواية » وكونه خلاف 
المشروع فلا ينعقد النذر رأساً . 

(5) لأن هذا النذر اذاكان مشيروءاً في حق المرأة وهي أقرب الى التعفف 
فانعقاده في الرجل أولى . - 


لكلا سم ( اللمعة الدمشقية ) ج11 


ابن إدربس )١(‏ من البطلان مطلقاً )١(‏ » ورا قل : يتعقد النذر » 


دون الوصف ويضعف بعدم قصد المطاق () . 

( الليامسة ‏ يستحب إكثار الطواف ) لكل حاضر بمكة (ما استطاع 
وهو أفضل من الصلاة تطوعاً للوارد (4) ) مطلقاً (0) ؛ وللمجاور (5) 
في السئة الأولى » وني الثانية يتساويان (/0 » فيشرك بينها » وني التالئدة 
تصير الصلاة أفضل كالم (8)» ( وليكن ) الطراف ( ثليائة وستين طوافا 
فإن عز) عنها (جعلها أشواطا) فتكون أحداً وحسين طرافاً » ويتى 
ثلاثة أشواط تلدق بالمطواف الأخير » وهو مستئنى من كراهة القران (4) 
لكن الاولوية ممنوعة* ولارسيا أن هذا النذر ‏ على فرض العقاده ‏ نما 
ينعقد على النحو المعهوذ المتغارف ؛ دوق الكرفية اللي وقع النذر عليها , وعليه نلا 
فرق بين الرجل والمرأة.. 

35 لضتعض السمند. وعدمثبوتالشهرةالجابرة: وأنالحكم على خلا ف الأصل. 

(5) للمرأة وَالرَجِلَ > 

(5) فيكو من قبيل د ما وقع لم “بقصدء وما “قصدلم يقع ». 

(4) اي من ورد ( مكة المكرمة ) ول ينو المخاورة وان طال مكثه . 

(ه) اي في حميع أيام السنة . 

(5) وهو الناوي للاقامة , 

() اي الصلاة تظوعا » والطواف , 

(8) اي أن المقيم تكون الصلاة بالنسبة اليه افضل كذلك المجاور 
في السنة الثالثة ٠‏ 

(ة) هي الزيادة في الاشواط » وهذه الزيادة مستثناة من كراهة المع ببن 
الطوافين . والقران هنا بمعناه اللغوي » لا معناه المصطلح ؛ فإن معناه المصطلح 
هو الجمع بين الاسبوعين . 





1 : ( الطواف ) -15ا- 

في النافلة بالنص )١(‏ » م بعض الأصداب إلحاقه (؟) بأربعة أخرى 
لتصير مع الزيادة طوافا كاملا" » حذراً من القران . واستحباب ذلك (8) 
لاينائي الزيادة » وأصل القران في العبادة مع صحتها (5) لا ينائي الاستخياب (0) 
وهو حسن وإن استحب الأمران (5) . 

( السادسة ‏ القران ) بين أسبوعين بحيث لا يجمل بينها تراخيا » 
وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقاً (؛) ( مبطل في طراف الفريضة » 
ولا بأس به في النافلة » وإن كان تركه (8) أفضل ) »© ونبه بأفضلية ركه 
على بقاء فضل معه »كا هو شأن كل عبادة مكروهة . وهل تتعاق الكراهة 





)١(‏ الوسائل كتاب احج ابواب“الطواف ,ياب ٠‏ الحديث 7-1١‏ لكن 
الرواية ليست صريحة فى المطلوب وهو ( الحاق الزيادة بالاسبوع الآخر) م 
وَأنْها ليست صرعةي ( الاتيان بالرياقة وتخدها) < 

بل تحتمل هذا وذاك ٠‏ وتحتمل ايضآ تفريفه| على امبابيع الطواف » ودلالة 
الرواية على عدم الكراهية باتيان الزائد بالدلالة الالتزامية . 

(؟) اي ( الحاق الباقي ) , 

(©) اي استحباب ( ثلاثمائة وستين شوطا ) لا يناني زيادة اربعة اشواط 
أخجرى » لأن الطائف قد الى بالاستحياب.مع اازيادة . 

(5) أي (مع صحة العبادة ) , 

© وهي ( زيادة اربعة اشواط اخرى ) . 

() وها : (زيادة اربعة اخرى ) لتكون طوافاً كاملا كما ذهب اليه 
ابن زهرة رحمه الله و ( الاكتفاء بالثلاثة الباقية ) وال حاقها بالطواف الاخير . 

(0) سواء بلغ اسبوعين أم لا , 

(8) اي ( ترك القران بين الاسبوعين ) . 


اكلا ( الامعة الدمشقية ) ج11 

مجموع الطواف ٠‏ أم بالزيادة ؟ الأجود الثاني (1) إن عرض قصدها () 
بعد الإكال ؛ وإلا (”) فالأول » وعلى التقدبرين (؟) فالزيادة يستحق 
عليها ثواب في الجملة (0) وإن (5) قل . 

(القرل في السعي والتقصير - ومقدماته ) كلها مسنوئة (/) زاتتلام 
الحجر ) عند إرادة الدروج إلبه (8) » ( والشرب من زمزم » وصب 
لماء منه عليه ) من الدلو المقابل للحتجّر » وإلا فن غيره (4) » والأفضل 
استقاؤه بنفسه » ويقول عند القشرب » والصتب” : التْهكم” اتجتعله عبلماً 
نافماً » ور زقا واسعاً » وشفاء” من كل ذاء وسقم 5 

( والطهارة ) من الودث على أصح القولين . وقيل : يشترط ومن الايث 
أيضاً » (والاروج من“باب الْضَفا) وهو الآن داخل في المسجد كباب 


)١(‏ وهو ( تعلق آلكرَاهَة بالاشوآاط الزائدة ) بعد ١‏ كيال الطواف ان عرض 
قصد الزيادة . 

(؟) أي ( قصد الزيادة ) . 

() اي وإنكان قصده للزيادة منابتداء الطواف تعلقت الكراهة بالمجموع 

(؛) وهما : ( قصد الزيادة من ابتداء الطواف ) ليكون الجموع ٠كروها‏ 
أو ( قصد اازيادة بعد الا كال ) لتكون الزيادة وحدها مكروهة . 

(5) أي ( وإن لم يكن نفس الثواب المعين لمطلق الطواف  )‏ 

(3) بناء على أن الكراهة بمعنى ( اقل ثواباً ) . 

(9) اي كلها مستحبة واردة عن الرسول الاكرم والأثمة الاطهار علييم 
الصلاة والسلام , 

(8) أي ( الى السعي ) . 

(9) أي (من غير الدلو ) . 





اج (السعي ) م 
بي شيبة » إلا أنه "عاتم (1) باسطوانتين فليخرج من بينها . وفي الدروس 
الظاهر استحباب اللدروج من الباب الموازي لها أيضآ . 

( والوقوف على الصفا ) بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه 
( مستقبل” الكعبة » والدعاء والذكر ) قبل الشروع بقدر قراءة البقرة 
مترسلا (5) » لاتأمبي (”) » وليكن الذكر مائة تكبيرة » وتسبيحة » ونحميدة » 
وتبليلة (4) ثم » الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ماثة , 

( وواجيه النية ) المشتملة على قصد الفعل التخصوص متقرباً » مقارنة 
لحركة وللصفا بأن يصعد عليه فيجزىء من أي جز ء كان منه (5) ؛ أو أياصق 
عقبه به (5) إن لم يصعد » فإذا وصل.إلى المروة ألصق أصابع رجليه ما 
إن لم يدخلها (0) ليستوعب سلوك“المسافة التي بينها في كل شوط . 

( والبدأة بالصفا » والحتم إبالمروة » فهأبا شوط » وعوده) من المروة 
إلى الصفا (آخر (8) فالسابع ) 7م 3عإى المرّوة ء وترك الزيادة على السبعة 

(1) اي (جعات له علامة 74 من قؤهخ:+عدل:الثنيء : جعل له عسلامة 
يعرف ما من باب التفعيل , 

(؟) اي متأنياً وعلى »هل لا يستعجل . 

(5) الوسائل : كتاب الحج ابواب السعي ‏ باب ؛ ‏ الحديث 41 . 

(4) يكل واحد مس هذه الأذكار ماءة مرة ع لا المهموع ماءة مرة , 

(ه) أي من دالصقا ٠‏ : 

(5) اي وربالصها » , 

(/) اي ان لم يدخل الساعي في ( المروة ) , 

وائما عبر بالدخول دون الصعود كي يشمل مااذا ازيل مقدار من الجبل كما 
في عصرنا الجاضر » فانه أخذقسم وافر من الاروة والصفا فيصدق الدخول حينئل, 

(4) اي شوط آخر. 








- 154 - ( اللمعة الدمشقية ) ج" 
فييطل ).لو زاد ( عند ) » واو خطوة ( والنقيصة )١(‏ فيأني م1 ) وإن طال 
الزمان ء إذ لا تجب الموالاة فيه (؟) » أوكان دون الأربع » بل ببني 
ولو على شوط ؛ ( وإن زاد سهواً تخير بين الإهدار (6) ) للزائد, ( وتككيل 
أممسبوعين ) إن لم يذكر حتى أ كل الثامن » وإلا (؛) تعين إهداره » 
( كالطواف (ه) ) . وهسذا القيد (5) بمكن استفادنه من التشبيه (/9) » 
وأطلق في الدروس الحكم وجماعة (8) . والأقوى تقيبده () با ذكر » 
وحينئذ )٠١(‏ فع الإكال يكون الثاني )1١(‏ مستحباً . ( ولم "يشرع استحباب 
السعي إلا هنا (؟1١))‏ ء ولا يشرع ابتداء مطلقا .(8) . 

, باللجر عطفاً على مدنخول ( ترك) اي ترك النقيصة‎ )١( 

2( اي في ( السعي ) . 

(") الإهدار : الابطال » اي مجعل الزائد كأن لم يكن . 

(؛) اي وإن ذكر قبل كيال الثامن , 

(5) اي كا أنه لو ثذ كير في:(الطواف) قبل ا كال ( الشوط الثامن ) 
تعين ابطاله واهداره . كذلك فها نحن فيه . 

(5) وهو التذكر قبل ١‏ كال الثامن . 

(00) وهو قوله ( كالطواف ) , 

(8) ايالمصنف رحمه الله فيالدروس وجماعة منالفقهاء رضوان الله عليهم 
اطلقوا الحم ول يقيدوه بالتذكر بعد اكال الهانية . 

(4) اي تقييد الحم بما ذكر وهو التذكر بغد اكيال الهانية . 

. أي مع التقييد‎ )٠١( 

, اي ( السعي الثاني)‎ )1١( 

(11) وهو فيا اذا زاد سهواً . 

(11) اي لايشرع سعي بلاطواف فياي” زمان » لاوجوبا ؛ ولااستحبابا . 





ج1١1‏ (السمي ) هخ - 


( وهو) أي السعي ( ركن بطل ) النسك ( بتغمد تركه) وإن جهل 
الحكم , لا بنسيانه بل يأني به مع الإمكان » ومع التعذر يستنيب كالطواف 
ولايحل له مايتوقف عليه من المخرمات حتى بأني به كلا (1) أو نائبه (9)» 
( ولوظن فعله فواقع (6)) بعد أن أحل” بالتقصير » ( أو قَلّم ) ظفره 
( فتبين الخطأ) وأننه لم ع السعي ( أنه » وكفتّر بيقرة) في المشهور » 
اسئناداً إلى روايات (4) دات على الحكم (0) . وموردها ظن إكال السعي 
بعد أن, سعى ستة أشواط , 

والحم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة : وجوب (6) 
الكفارة على الناسي في غير الصيد » والبقرة (7) في تقليم الظفر أو الأظفار » 
ووجويما (8) بالجباع مطلتا (4) ٠‏ _وششاواتة١٠1)‏ لقم » ومن ثم )1١(‏ 
أسقط وجوا بعضهم وحملها على الاستحباب؟ وبعضهم أوجبرا (؟1) للظن 

. ) اي ( كاملا‎ )١( 

(؟) اي ( نائب الخاج الذي نسي السعي ) .+ 

(0) أي الى زوجته بعد ان أحل بالتقصير . 

(4) الوساثل كتاب الحج ابواب السعي باب 14 الجديث 17 , 

(ه) وهو امام السعي » والتكفير ببقرة . 

(0) هذا احد الوجوه . 

() هذا ثاني الوجوه . 

(8) هذا الثالث » ومرجع الضمير ( البقرة ) . 

(9) اي بدون التفصيل بين المعسر » والموسر ؛ والمتوسط . 

. هذا رابع الوجوه‎ )٠١( 

. اي من جهة كون هذا الحكم مخالفاً للاصول الشرعية‎ )1١( 

. » أي « البثرة‎ )31١( 





2-0-5 ( اللمعة الدمشقية ) 3 

وإن لم تجب على النامي » وآخرون تلقوها )١(‏ بالقبول مطلقاً (؟) , 

ويمكن توجبهه () بتقصيره (4) هنا فى ظن الإكال » فإن من سعى 
ستة يكون على الصفا فظن الإكال مع اعتبار كونه على المروة تقصير » 
بل نفريط واضج » لكن المصئف وجماعة فرضوها قبل إتمام السغي مطلقاً (ه) 
فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة . وكيف كان فالإشكال واقع . 

( ويجوز قطعه لحاجة » وغيرها ) قبل بلوغ الأريعة » وبعدها على المشهور 
وقيل : كالطواف (1) ؛ ( والاستراحة في أثنائه ) وإن لم يكن على رأس 
الشوط مع حفظ «وضعه » حذراً من الزيادة والنقصان . 

( ويحب التقصير ) وهو إبانة الشهر » أو الظفر بحسديد , ونتف » 
وقرض » وغيرها (/اي(ابعده),أي بعد السعي ( بمسماه) وهو ما يصدق 
عليه أنه اخذ من شغر » أو 'ظفْنٌ :| وإنما يجب التقصير متعيناً ( إذا كان 
سعي (8) العمرة ) أما“يَ غيزها فنتخير بينه وبين الحاق ( من الشهر ) 

:» أي مالروايات‎ )١( 

. اي وأن خالفت الروايات الاصول الشرعية‎ )١( 

زفر4 اي توجيه ( الحكم ) . 

(4) اي نقصير ( الساعي » والمراد منالتقصير هنا النهاو نلا التقصير المعنير 
في الاحلال . 

(0) سواء كان في السادس » ام في الخامس . 

(3) اي ١لا‏ يجوز قطع السعي قبل اربعة اشواط ) . 

(/) اي « وغير هذه الامور كاستعال الدورة » وقرض الاظافير 
بالاسئان » وبالآلات المستحدثة ) . 

(م) بالنصب بناء على أنه خخبر لكان وأسمه مستتر أي كان السغي معي" 
العمرة . وهي عمرة التمتع . 








اج ( التقصير ) -159- 
متغلق بالتقصير » ولافرق فيه بين شعر الرأس » والهحية » وغيرهها )١(‏ + 
( أو الظفر) من اليد ؛ أو الرجل » ولو حلق بعض الشعر أجزأ وإتما يحرم 
حلق جميع الرأس » أو ما يصدق عليه عرفا (5) , (وبه يتحلل من إحرامها) 
فيحل له جميع ماحرم بالإحرام حتى الوقاع . 

( ولو حلق ) جميع رأسه عامدا عالاً. ( فشاة ) » ولا يجزىء عن التقصير 
للنهي (”) » وقيل : يجزىء » ليصوله بالشروع » وانحرم متأخر . وهو 
منجه مع تجسدد القصد (4) » وناسياً » أو جاهلا لاشيء عليه ء ويحرم 
الخلق ولو بعد التقصير ء ( ولو جامع قبل التقصير عمداً قبدنة للموسر » 
وبقرة للمتوسط » وشاة للمعسر ) ٠‏ والمزجع في الثلاثة إلى العرف بحسب 
حالهم ومحلهم (0) . ولو كان جاهلا أو ناميا فلاشيء عليه + 

( ويستحب التشبله بامحرمينْ بعده ) أي بعد التقصير بترك لبس الخيط 
وغيره ما يقتضيه إطلاق النص (5) والغبتارة (/) ؛؛ وثي الدروس اقتصر 

() كالمائة والابطاى 0000000 

(؟) الصدق العرفي كن ملق اكثر رأسْه ويبثي منه قليلا + 

(8) الوسائل كتاب الحج ابواب التقصير باب 4 الحدديث 7 . 

(5) اي تجدد قصد حاق يقية رأسه بعد أن حلق البعض . 

فالحاصل أن حاق البقية يكون بقصد جديد » وهو وإن كان مده » 
لكنه لا بنائي التقصير » لأنه في اول لحظة من لدظات الحلق يصدق التقصير . 

(5) فأنه رممايكو نالشخصموسراً فيمحله » ومعسراً في ( مكة المككرمة 6. 

)3( الوسائل كتاب الحج ابواب التقصير ‏ باب  1/‏ الحديث ١‏ ير 

(9) اي عبارة ( الماتن ) رحمه الله في قوله : ( ويستحب النشبله بلمحرمين » 
حيث لم يخْصٌ كيس الحيط . 





5 ( اللمعة الدمشقية ) ج11 
على التشبه بترك اغخيسط » ( وكذا) يستحب ذلك )١(‏ ( لأهل مكبة 
في للوسم (1)) أجمع أي موسم الحج » أأوله وصول الوفود إليهم محرمين 
وآخزه الغيد عند إحلاهم . 

( الفصل الخامس - في أفعال الحج . وهي الإحرام ‏ والوقوفان (7) 
ومناسك متى (4) ؛ وطواف المج » وسعيه .» وطواف النساء ؛ ورمي 
الجمرات , والمبيت بمنى ) : والأزكان منها خمسة » الثلاثة الأول” (ه) » 
والطواف الأول (1) والسعي . 

( القول في الإحرام والوقوفين - يجب بعد التقصير الإحرام بالج 
على المتمتع ) وجوباً موسعاً , .الى أن يبق للوقرف مقدار مايمكن إدراكه 
بعد الإحرام من محله (/)© ( ويشتتحب ) إيقاعه ( يوم الثروية ) وهو الثامن 
من .ذي الحجة ء سمي بذلك لأن /الحاج كان يتروي الماء لعرفة من مكة 
إذلم يكن ا (4) ماء كاليومة 

(؟) بفتح امهم وكسر السين . 

(5) اي ( الوقزف بعرفات » والوقوف بالمشعر ) , 

(؛) وهي رمي الجمرات » والذي » والحلق مرتبا اي يبدأ بالرمي أولاة » 


ثم بالذيع ثائيآ ثم بالخلق ثالقاً . 
() يضم الهمزة وفتحااواو جمع اول فهوصفة للثلاثة, والمراد منهاالاحرام » 
وقوف عرفات » زقوف المشعر , 


(5) و وهو طواف الحج » . 

(7) قيد للاحرام اي الاحرام من عمل الاحرام:و د هي مكة ٠‏ . 

(8) أي لم يكن « في عرفة ) في الزمان السابق ماء يخلاف زماننا هذا فإن 
الماء فبها كثير جد : 


1 ( الوقوف بعرقات ) وكات 
لكان بعضهم يقول لبعض : ترويتم لتخرجوا )١(‏ ( بعد صلاة الظهر ) » 
وني الدروس بعد الظهرين المتعقبين أسنة (1) الإحرام الماضية . واكم مختص 
بغسير الإمام ٠‏ والمضطر وسيأني استئناؤها ( وصفته (”#) كما مر (6)4) 
في الواجبات والمندربات والمكروهاتث (ه) . 

(ثم الوقوف) بمعنى الكون (5) ( بعرفة من زوال الناسع إلى غروب 
الشمس مقروناً بالنية ) المشتملة على قصد الفعل الخصوص » متقربا بعد تحقق 
الزوال بغير فصل (/) ؛ والركن من ذلك (8) أمر كلي وهو جزء من مجموع 
الوقت بعد النية ولو سائرا (4) » والواجب الكل )٠١(‏ » (وحسد عرفة 


: (الجملة استفهامية 14 ( ويتمل ان/نكون إخبارية وكيا يقال‎ )١( 
. أروينا لنخرج‎ 

(1) اي لصلاة سنّة الاجرام وهي سنْتَ ركعات ؛ ثم اربع » ثم ركمتان 
فالسنة ابتداء ستة » ودونما في الفضيلة اربع » ودر زكقتان . فلا بد لمن بريد 
درك الاستحباب والفضيلة من إتبان احدى هذه المراتب من الصاوات . 

(”7) اي ١‏ صفة الاحرام ) . 

(4) في ( الفصل الرابع القرل في الاحرام » . 

(0) اي ( وصفءة الاح.رام فى الواحيات والمندويات والمككروهات 
كا مر ). 

(5) وهو الخلول والوجود والككث » 

7 اي ( بغير تراخ ٠‏ ولي اول -دظة من لحظات الزوال . 

(8) أي ( من الوقوف ) . 

(9) أي سواء كان راكباً » ام ماشياً محيث لم يستقر في مكان ما هناك . 

. اي الواجب كل الوقت من اول اازوال الى الغروب‎ )٠١( 


ا ( اللمعة الدمشقية ) 1 
من بطن “عرئة (1) ) يضم العين المهملة » وفتح الراء والنون ( وثوية (9) ) 
بفتح الثلثة » وكسر آلواو ٠‏ وتشديد الياء المثناة من نحت المفتوحة » 
(وتمرة 50)) يفتح التون» وكسر الم » وفتح الراء » وهي بطن أعرانة 
فكان يستغتنى عن التحديذ بها (؛) ( إلى الأراك ره) ) بفتح الطمزة 
( إلى ذي اغاز (5) ). وهذه المذكورات حدود لا محدود (/) فلا يصح 
الوقوف با . 

( ولو أفاض ) من عرفة ( قبل الغروب عامدا ولح يعد فيدلة (8) » 

, » موضع بعرفة وليس من الموقف‎ ( )١( 

(9) « حد من حدود عرقة:وليست منها ). 

(") هي أيض] وانخد حدوه عرقة وليست منها ) . وهو الجبل الذي عليه 
انصاب الخرم . اي علامات الحرم: وهي حدوده . 

(4) اي بنمرة » فإما بن عدر ئة وقد ذكرها في علرانة . 

(ه) الأراك بفتح الهمزة وَران عات )تر يستاك بقغبانه اي يوخصل 
منه السواك ؛ له حمل كعناقرد العنب بملأ العنقود لكف . 

والمراد به هناموضم بعر فة منذاحية الشام قرب هرةفهوحل من حدود عر فة: 

(5) ( موضع عند عرفات » ويفال : منى . كان يقام به سوق من اسواق 
العرب في الججاهلية : 

(؟) اي ليست هذه من نفس عرفة + بل خارجة عنها فلا يصح للحاج 
الوقوف ما . 

7 بفئح الباء والدال مفردة » جمهها ( دان ) بهم الباء وسكون الدال 
وائما سميت ببدنة لعظم يلما , 

وتقع على الجمل والناقة والبقرة عندجمهور اهل الاذة وخصها الفقهاء بالابل , 

والمراد هنا ذخ بغير » أو ناقة . 





ج55 ( الوقوف بعرفات ) اللا 

فإن عجز صام ثمانية عشر يوما) سفرا » أو حضرا » متتابعة )١(‏ » وغير 
متتايعة ني أصح القولين » وني الدروس أوجب فيها (7) المتابعة هنا (") > 
وجعلها (؛) في الصوم أحوط ٠‏ وهو (5) أولى . ولوعاد قبسل الغروب 
فالأقوى سموطها (5) وإن أثم » ولو كان ناسيآ » أو جاهلا فلا ثذيء عايه 
إن لم يعم بالحم قبل الغروب ء وإلا (/) وجب العود مع الإمكان » فإن 
أخل به (8) فهو عامد (4) . وأما العود بعد الغروب فلا أثر له , 

( ويكره الوقوف على الجبل ) ؛ بل في أسفله بالسفح » ( وقاعدا ))1١(‏ 
أي الكون مرا قاعداء ( وراكباً)» بل واقفاً » وهو الأصل )١١(‏ في إطلاق 
الوقوف على الكون » إطلانا لأفضل اذام )١7(‏ عليه . ( والمستحب 

. 1 أي « متصلة‎ )١( 

() اي ه في صوم العانية عشر ٠‏ . 

[ف4 أي « في المج ؛ 5 

(؟) اي والمتابعة » . 

() اي «القول بالاحتياط اولى ؛ . 

(5) اي و سقوط البدئة وبدها وهو الصوم ثمانية عشر» . 

(1) اي وان عل بالحكم وهو « وجوب المكث ؛ وحرمة الخروج ٠‏ . 

(8) اي بالعود بعد ان علم بالحكم 5 

(9) فتجب عليه البدنة » او بدها وهو الصوم عمانية عشر , 

. أى ويكره الكون قاعداً وراكيا‎ )1١( 

)١١(‏ أي ان المنشاً في إطلاق ١‏ الوقوف » على الكدون يعرفات هو 
أن د الوقوف » افضل أفراد الكون . 

(17) اي أفراد الكون على الكوت . 

يعني يطاقون لفظ الوقوف على الكون بعرفات »لكونه أفض لأفراد الكون : 





الات ( اللمعة الدمشقية ) اج" 
الميبت بعتى ليلة التاسع إلى الفجر ) احترز بالغاية )١(‏ عن توهم سقو 
الوظيفة بعد نصف (8) اللبل كبيتها 07 يللي التشريق » ( ولا يقطم 
"را (4) ) بكسر السين وهو حد عنى إلى جهة عزفة ( حت تطلم 
الشمس » والإمام (0) يمخرج ) من مككة ( إلى منى قبل الضلاثيئ ) الظهرين 
يوم التروية ليصليه! بمنى » وهذا (5) كالتقييك للا أطلقه سابقاً من استجيابب 
إبقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأغخر الحروج عنها (/) ».(وكذا 


. وهو قوله : والىالفجر ؛‎ )١( 

(؟) اي لا يسقظ المبيت في ليلة,الناسع بعد نصف اللبل بمنى ء بل هو باق 
الى الفجر » كا أنه يسقط في ليالي النشريق , 

() اي كامبيت في منى لرالي التشريق وهي ليلة الحادى عشر » والثانيعشر 
والثالث عشر . 

وإنما ميت لرالي النشريق » لأن لحوم الاضاحي كانث نقدد في تلك الايام 
وتبسط في الشدس لتجف . والتقديد : التجفيف ؛ أو لأن العرب كانت لا تحر 
الهدي والضحايا حتى تشرق اأشمس . 

(5) بكسر السين وتشديدها: واد معترض ف الطريق بين جمع ومنى » وهو 
الى منى اقرب » وهو من حدودها . 

سمي بذلك لما قبل : إن فيله ابرهة ؛ اعبى وكّل فيه فحسر اصعابه يفعله » 
وأوقعهم في الحسرات . 

(0) او من نصبه « الامام : عليه السلام اميراً على الحجاج . 

(5) أي قبل الصلائين . 

(9) أي عن الصلاة . 





ج12 ( الوقرف بعرفات ) ل "الالال 
ذو العذر ) كالم (1) © والعليل » والمرأة » وخخائف الزحام:(؟) ٠‏ ولا بتقيد 
خروجه () بمقدار الإمام كا سلف (4) © بل له التقدم بيومين وثلاثة : 
( والدعاء عند الخروج إإها) أي إلى منى في ابتداته » (و) عند 
الدروج (منها) إلى عرفة » ( وفيها (0)) بالمأثور (3) » ( والدعاء بغرفة ) 
بالأدعية المأثو رة 0) عن أهل البيت عليهم السلام » خخصوضا دعاء (8) 
الحسين » وولده زين العابدين (9) عليهمب! السلام » ( وإكثار الذكر لله 
تعالى) ما » ( وليذكر إخوانه بالدعاء » وأقلهم أربعون) . 
روى الكلينى عن علي بن اراهم عن أببه قال رأيت عبد الله بن 
جندب بالموقف فلم أرموقفا كان أحسن.من موقفه , مازال مادا يده 
إلى السماء ودموعه تسيل على خخديه ,خقى تبلغ "الأرض ء فلن انصرف الناس 
قلت : يا أيا محمد مارأيت «ؤقفا قط أحسن من موتفك قال ؛ والله 





(1) الهم يكسر لاعت : الشبخ الذَاقّ وجمعه : أهام , 

(؟) اي وغناف كثرة الناس ومدافنتهم 6 

(*) اي خخروج الحاج كا هرم والعليل وخائف الزحام لا يتقيد مقدار 
خروج الامام فإمهم يتقدمون بيوم »او بومين ان شاؤا » مخلاف الامام . 

(4) في تقييد روج الامام قبل الصلاتين . 

(0) اي دفي منى ». 

(5) راجع الوسائل كتاب الحج ابواب احرام الحج باب 5 الحديث 1١‏ . 

(0) الوسائل كتاب الحج ابواب الحج والوقوف باب ١4‏ الحديث١‏ . 

(8) الإقبال للسيد ابن طاووس : أعمال يوم عرفة . 

(4) ( الصحيفة الكاملة السجادية ) زيور 1 ل محمد صلى الله عليهم امعين 
الدعاء /!4 , وكان من دعائه علهم يوم عرفة . 

الحمد لله رب العالمين ... ال 


- 4لا - ( اللمهة الدلمشتية ) اج" 
ما دعرت فيه )١(‏ إلا لإخوانى ؛ وذلك لآن (؟) أبا الحسنمومى عليه السلام (7 
أخبرنى أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف 
ضعف م ثله » وكرهت (4) أن أدع مائة ألف ضعف (ه) لواحدة (5) 
لاأدرى تستجاب (/) © أم لا (م). 

وعن عبد الله. بن جندب قال : كنث في الموقف فلا أفضت أنيت (8) 
ابراهم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة 
حراء كأنها “علقة" دم . فقلت له : قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله 
مشفق على )٠١(‏ الأخرى » فلو قصرت )1١١(‏ من البكاء قليلا: قال : لا والله 
يا أبا محمد ما دعوت لنفسي اليؤم دعوة )١7(‏ » قلت (1) : فلمن دعوت 

)١( :‏ فى نسخة الكاق الطبعة ديد كتاب الحج باب الوقوف بعرفة 
الحديث لا كامة ( فيه ) ليست موجوذة . 

[ف4 فى نفس المصدر لأ يوجد حرف ( اللام ) , 

5 فى نف مدر (موى' بن هفل ) عللهما السلام . 

(4) فى نفس المصدر ( فكرهث ) . 

() فى نفس المصدر ( مضمولة ) . 

(5) في نفس المصدر ( اواحد) , 

(9) في نفس المصدر ( يستجاب ) , 

(8) الكاقى كتاب الحج ( باب الرقوف بعرفة ) الحديث ل الطبعة الحديثة 

(9) نفس المصدر ( لقيت ) الديث 4 , 

. ) نفس المصدر ( عينك الاخرى‎ )٠١( 

)001 ( بفتح القاف وضم الصاد ععى كففت ) : 

+ ) نفس المصدر ( بدعرة‎ )١9( 

(11) نفس المصدر ( فقات ) ٠‏ 


ج11 ( الوقوف بالمشعر ) ب هلالا 

قال ؛: دعرتث لإخواني لأني سمعت أيا عبد الله عليه السلام يقول : من دعا 
لأخي» بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول : ولك مثلاه » فأردت أن 
أكون أنا )١(‏ أدعو لإخوانى » والملك (1) بدعو لي » لأني في شك 
من دعائي لنفسي » ولست فى شلك من دعاء الملك لي 5) . 

(ثم يفيض ) أي يتصرف . وأصله الاندفاع بكثرة » أطلتق على الخروج 
من عرفة لما يتفق فيه من اندفاع الجمع الكثير منه كإفاضة الماء » وهو 
متعدر » لالازم » أي يفيض نفسه » ( بعد غروب الشمس) المهسلوم 
بذهاب الحمرة المشرقية بحبث لا يقطع حدود عرفة حتى تغرب ( إلى المشعر ) 
الحرام » ( مقتصداً ) متوسطا ( في سيره داعيا إذا باغ الكثيب (4) الأحمر ) 
عن يمين الطريق بقوله : 

اللهم ارحم موقني ؛ وزد في جملي » وسلّم لي أدبني » وتقبل مناسكي + 
الهم لاتجعله آخر العهد من هذا الموّققَ6وَارَرقنيّة أبد؟ ما أبقبتي (ه)؛ 
ثم يقف به ) » أي يكون بِالشمرَ” ( ليلا.:إلى..طلوع الشدس » والواجب 
الكرن ) واتفا كان » أم نائما » أم غيرهما من الأحوال ( بالنية ) عند 
وصوله . والأولى تجديدها بعد طلوع الفجر لتغابر الواجبين» فإن الواجب 


الركني منه إختيارا المسمى فيا بين طلوع الفجر إلى طلوع الششمس والبائي 


. ) المصدر السابق ( [نما‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ( ويكون املك ) , 

() الكاي كتاب الحج باب الوقوف بعرفة الحديث 5 . 

(5) الكنيب : القل” من الرمل ع الجمع : كشب وأكلتبان وأاكشبة , 
(0) الوسائل كتاب المج ابواب الوقوف بالاشعر ‏ باب ١‏ - الحديث 1, 








د ( اللمءة الدمشقية ) ع 

واجب لاغبر كالوقوفه يعرفة )١(‏ , 

( ويستحب إحياء تلك الليلة ) بالعبادة » ( والدعاء » واللكر والقرائة) 
هن أحياها لم بمت قلبه يوم تموت القلوب » ( ووطء الصرورة )١(‏ المشعر 
رجله ) 4 ولو في نعل 28 أو ببعيره , قال المصئف قُ الدروس 5 والظاهر 
أنه المسجد الموجود الآن » ( والصعوه على زح ) يضم القاف وفتح 
الزاى المعجمة . قال الشيخ [رحمه الله ] : هو الشعر الخرام » وهو جبل 
هناك يستحب الصوود عليه » ( وذكر الله عليه ) ٠‏ وجمع لزه أعم 7 


مسائل : 

(كل من الموقفين ركن )”وهو مسمى الوقوف في كل منها ( يبطل 
الحج بتركه عند ء ولا يبطل ) بتركه (سهوا) كا هو حكم أركان اليج 
أحع . ( نعم لو سهى عَثه])تعا"( بطل ) » وهذا الحكم مختص بالوقوفين (4) 
وفواتها أو أحدثما تغذر" كالفؤات سهوا :(ه) . 

( ولكل ) من الموقفين ( اختياري . واضطراري ٠‏ فاختياري. عرفة. 
ما بين الزوال والغروب » واختياري المشعر ما بين طاوع الفجر » وطلووع 

(1) كا أن فى عرفة يكون الركن منالوقوف »سماه » والباقي واجب لاغير 
كذلك هنا , 

. الصرورة يقال من لم محج بعد‎ )١( 

زو ( الجمع اعم واوسع من المشعر ) , 

(4) اي الوقوف يعرفات والمشعر : 

(0) اي وكا أن فوات الوقوفين كلرهها سهؤا مبطل لمج ؛ لاف احدهما 
فإنه لا يكون مبطلا لمج ع كذلك فوات الوقوفين كليها تعذر مبطل لمج » دون 
فوات إحدها . 





ج11 ( الموقفان ) 0 
الشمس ء واضطراري عترفة ايلة النحر ) من الغروب إلى الفجر ( واضطراري 
المشعر ) من طلوع ثمسه ( إلى زواله) . 

وله اضطراري آخر أقوى منه » لأنه مشوب بالاختياري » وهو 
اضطراري عرفة ليلة النحر . ووجه شوبه اجتزاء المرأة به اختياراً والمفظر 
والمتعمد مطلفاً )١(‏ مع جبره (1) بشاة والاضطراري النحض ليس كذلك () 
والواجب هن الوقوف الاختياري الكل (؛) » ومن الاضطراري الكلي (0) 
كالركن من الاختياري (0) . 
وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية » أربعة 
مفردة » وهي كل واحد من الاختياريين ().والاضطراريين (8) » وأربعة مركبة 
)١(‏ سواءكان رجلاء ام امرأة!» وسواء كانبمضطرا » ام لا. 
(؟) أي ( جبران الاضطراري بشاة ) . 
(*) اي جلا حير بشاة ) , 
(1) أي الواجب من الوؤقوفتالاختتباري كل" الوت من اول الزوال الى 
الغروب في ( عرفات ) . 
وي ( المشعر ) من الفجر الى طلو ع الشمس . 
والركي منه ما يقع بعد طلوع الفجر . 
(ه) اي مسمى الوقوف . 
(5) اي كا أن الوقوف الاختياري يكون الركن مسمى الوقوف وان كان 
الواجب الوقرف كله فكذلك قما تحن فيه , 
0) اي درك وقوف (عرفة) الاختياري فقط » ودرك وقوف ( المشعر ) 
الاختياري فقط . 
(8) اي درك ( وقوف عرفة الاضطراري) ذقط ؛ ودرك ( وقوف المشغر 
الاضطراري ) فقط . ب 


ا ( اللمعة الدمشقية ) ج١3‏ 


وهي الاختياريان )١(‏ والاضطراريان (5)» واختياري عرفة مع اضطراري 
ال مشعر وعكسه : 

(وكل أقسامه يجحزى ) في الجهلة لا مطلقاً () » فإن العامد يبطل 
حجه بفوات كل واحد من الاختياريين ( إلا الاضطراري الواحد) فإنه 
لايجزىء مطلقاً (؛) على المشهور » والأقوى إجزاء اضطراري المشغر وحده 
لصحيحة (ه) عيد الله بن مسكان عن الكاظم عليه السلام . أما اضطراريه 
السابق (5) جزىء مطلقاً () كما عرفت ء لم يستثنه () هنا » لأنه 


فهذه المواقف مفردات من دون ضم مع الآخر . 

)١(‏ وها : (درك الوقوف بعرفة الاختياري) مع (درك المشر الاختياري) 

() وها .: ( درك الوقوف بعرفة الاضطراري ) ع ( درك المشعر 
الاضطراري ) . 

(5) اي لا عمدا فإنه في صورة العمد ورك كل من الاختياريين مبطل نحج. 

(4) اي سواء كان ( اضطراري المشعر ) ام ( اضطراري عرفات ) . 

() الوسائل كتاب الج ابواب الوقوف بالمشغر باب "1 الحديث "17 
رواها عن الامام ( الصادق ) عليه السلام لاعن الامام ( الكاظم ) عليه السلام : 

(5) اي السابق على طلوع الفجر وهو ( ايلة الفجر ) الذي قلنا : إنه 
شوب بالاختيار . 

وإنما قيد بالمسابق » لإن اضطراريه الاخمير مؤخخر من طلوع الفجر » فإنه 
من طلوع الشمس الى الزوال . 

0 اي سواء كان ترك الاخختياري عمداً ام اضطراراً , 

(8) اي الاضطراري السابق وهو ليلة النحر . 


ج١1‏ ( الموقفان ) لاا 
٠‏ جعله (1) هن قسم الاختياري » حيث خض الاضطراري ممايعد طلوع 
الشمس ء ونبه على حكه (؟) أيضاً بقوله : ( ولو أفاض قبل الفجر عامدا 
فشاة) » وناسياً لاشىء عليه . وني إلحاق ااهل بالعامد كيا في نظائره » 
أو النابي قرلان (”) » وكذا في ترك أحد الوقوفين (4) . 
(ويجحوز ) الإفاضة قبل الفجر (للمرأة والخائف (ه)) © بل كل 
«فطر كالراعي والمريض » ( والصبي مطلقا (5))» ورفيق المرأة ( من غبر 
جبر 00 ) » ولايخنى أن ذلك (8) مع نية الوقرف ليلا كا ننه عليه (9) 
بإيحابه النية له عند وصوله ( وحد المشعر ما بين الحياض )١١(‏ والأزمين (011) ) 
(0 اي الاضطراري السابق , 
(؟) الاضطراري السابق , 
(*) قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الثاة عليه . 
وقول بأنه كالنامي في عدم وجوب الشاة عليه 1 
(4) كذا ‏ اي تجب الشاة في ترك اخد الوقرفين ؛ 
الوقوف بغرفة . والوقوف بالمشعر الحرام عن عمد . 
(ه) >الخائف على نفسه ١‏ أو عرضه ء أو ماله , أو من نخصه , 
49 أي مع عذر ) وبدون عذدر . 
(0) أي من غير حاجة الى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها . 
والمراد برفيق المراة : مرافقها . فهو ايضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران 
شاة قبل طلوع الفجر . 
(4) اى جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر . 
(9) اي على جواز الإفاضة مع النية : 
دالة حدود وادي امسر 
)١١(‏ بالتثئية : الحد الثاني لوادي محسر مقابل الخياض . 








- 520 ( اللمعة الدمشقية ) 5 


بلهمز الساكن » ثم كسر الزاى المعجمة وهو الطريق الضيق بين الخبلين » 
( ووادي 'عسَسر ) وهو طرف منى كا سبق )١(‏ » فلا واسطة بين المشعر ومنى . 

( ويستحب التقاط حصى الجار منه ) » لآن الرهي تحبة لموضعه كأ مر (؟) 
فيذبغي التقاطه من المشعر » ثلا يشتغل عند قدومه بغيره (*) » ( وهو 
سبعون (4)) حصاة .. ذكدّر الضمير لعوده على الملقوط المدلول عليسه 
بالالتقاط » ولو التقفط أزيد «نها احتياطاً » حذراً من سقوط بعضها » 
أوعدم إصابته فلا بأس , 

( والهرولة) وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو » كالرمل (ه) 
( ني وادي "متسر ) للماشي. والراكب فيستّرك دابنه (1) : وقدرثها 
ماثة ذراع ؛ أو ماثة “خظوة + واشتحابها مؤكد حتى او نسيبا رجع إليها 
وإن وصل إلى مكة أء ( داعياً) نجالة المرولة ( بالمرسوم ) وهو : الهم 
لم عهدي » واقبل توبي وجب دعوني » واخلفني (/1) فيمن نركت 

(1) في الهش رقع ؟ َنَ 301 

() في (كتاب الصلاة) : أن نحية المسجد (الصلاة) » ونحيةالمسيجد الارام 
(الطواف ) » وتحية الحرم ( الاحرام ) » ونحية منى ( الرهي ) . 

[فهة أي بغير الرمي 3 

(4) استحباب السبهين لإحهال البقاء إلى اليوم الثالث عشر فيضاف 
الى التسع والاربعين واحدة و عشرون فيصير الجموع سبغين ٠‏ 

(0) دسل : الاسراع بالمثي كاهرولة فهو فوق المشي ؛ ودون العدو, 

(5) تأسياً بالرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسل يعد عام ( الحديبية ) 
حين دخبل المسيجد الخرام » وكأن صلى الله عليه وآله وس راكباً بعيره فجهسل 
مورول هكذا . 

() اي كن" حلفا عني عليهم ٠‏ 








اج ( مناسك منى ) داما- 
بعدي (1) . 

(القول في مناسك متى (9)  )‏ جمع “منسك ع وأصله موضع انك 
وهر الهبادة ؛ ثم أطلق إسم امحل على الخال . واو عبر بالنّسك كان هو 
الحقيقة » ومنى بكسر المم والقصر اسم مذكر منصرف قاله الجوهرى » 
وجوز غيره تأنياه . "سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام 
فيه لإراهم عليه السلام : تمن" على ربك ماشئت 0 . 

ومناسكها ( يوم النحر ) ثلائة ( وهي رمي جمرة العقبة ) الي هي 
أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة » وهي حدها من تلك الجهة (4)) ( ثم 
الذبح » ثم الخحلق ) مرتياً كما "ذكر » ( فلوءكس عدا أثم وأجزأ وتجب 


٠1 الوسائل كتاب الحج ( ابواب وقوف المشعر ) ياب "18 الحديث‎ )١( 

(؟) ( منى ) وزان (عنب ) مقصورا: على بعد فرسخ من (مكة المكرمة) 
والغالب علم! التذكبر كا جائت به الروآية نوهو :هن العقبة الىاوادي محسّر , 

واختلف في وجه تسميتها » فقيل : سمي منى :لا أبمنى به من الدمساء 
اي ( راق ) . 

وقيل : سمتبت بذلك لأن جبرئيل اراد مفارقة آدم عليه السلام فقال له : 
تمن" قال : أتي الجنة" فسمديت «نى» لامنية آدم مها . 

وقيل : #متيت بذلك لأن جبرئيل عايه السلام الى ابراهم عليسه السلام 
فقال له : "تمن" يا أبراهيم فسميت منى واصطلح عليها الناس . 

وني الحديث إن ابراهم تمى هناك ان ممعل الله مكان ابنه كبشا يأمره بذحه 
فدية لهى 

2 راجع نفصيل الحديث : مجمع البحرين مادة ( ءنى ) 

(4) اي من جهة مكة المكرمة , 


8م78 س ( اللمعة الدمشقية » ج71 
النية في الرمي ) المشتملة على تعيينه (1) » وكوله في حج الإسلام » 
أوغيره (1) » والقربة والمقارنة لأوله (©» . والأولى التمرض للأداء (4) 
والعدد (0) » ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء . 
( ولكال السبع ) فلا يحزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن 
أل" بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع » وار كان قد يلغها (5) قبل القطع 
كفاه الإتمام . ( مصيبة للجمرة ) وهي البثاء الخصوص »؛ أو موضهفه 
وما حوله (/) ما يجتمع من الصا كذا عرفها المصنف في الدروس . 
وقيل : هي مجمع الحصا دون السائل (8) . وقيل : هي الأرض (4) » 
ولولُم يصب لم يحتسب . 
ولو شك في الإصابة أعاد »رلأصالة العدم » وأيعتبر كون الإصابة 
( بفعله) فلا نيزي الإستنابة فيه أختيإرا» وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة 


(0) اي تعيين الرمي 3 

(1) كالحج النياني والمندوب وتموها . 

) اي مقارنة النبة لاول الرمي , 

(4) أي ينوي أن الري اداء » او قضاء : 

(ه) اي أنه رى الجمرة الاولى ؛ أو الثانية » أوالثالثة » وكذا أنها الحصاة 
الاولى » أو الثانية » أو الثالئة » أو الرابعة . 

(5) أي بلغ الار بع , 

() أي حول اليناء . 

(8) اي دون المتفرق حول المكان . 

(9) أي ارض الجمرة . 


ج11 ( مناسك منى )' "م1 سا 
غبره (1) » ولو حصاة (؟) أخرى , ولو وثبت حصاة مها (*) فأصابت 
لم نيحتسب الوائبة » بل المرمية إن أصابت » وأو وقعت على ماهو أعلى 
من الجمرة ثم وقهت فأصابت كنى » وكذا لو وقعت على غير أرض 
الجمرة » ثم وثبت [ليها بواسطة “صدم (4) الأرض ء وشبهها . 
واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده (8) . وقد اقنصر 
هنا وفي :الدروس عليه » وني رسالة الحج اعتبر كوله مع ذلك (5) باليد 
وهو (7) أجود ( بها يسمى رميا) » فلو وضعها » أو طرحها من غير رمي 
ليمز ء لآن الواجب صدق سمه (8) » وني الدروس نسب ذلك (4) 





02( أن يأخحذ الغير يد الرامي فبرمي نحصاته في يد الرامي » أو أن برميالغير 
محصاة قتصيب حصانته حصاة هذا ,الشخص فتَبْعت فيها قوة الوصول الى الجمرة 
محيث لولاها لما وصلت اليها بنفسها_. 

(1) بنصب ( حصاة ) على أنه خير لكان المحذوفة.. اي واو كان المُعين 
حصاة اخرئ . كا في الفرض الثاني من التعايقة رقم -1-": 

(9) أي اصابت حصاة” حصاة” اخرى فوثبث الخصاة الثانية فاصابت 
الكهرة ؛, 

(4) اي الاصطدام مع الارض + 

(ه) أو بغيرها من بقرة الأعضاء والجوارح فإنه حينئذ محتسب , 

(5) اي علاوة على اعتبار كون الإصابة من فعله لابد أن يكون الرسي 
بيسده ايفماً : 

() اي الرمي باليد اجود » لأله المعهود ءن فعل الرسول الاكرم والأئمة 
الاطهار صلوات الله وسلاءه عليه وعايهم اجمعين . 

(8) أي اسم الرمي . 

(8) اي ايصال الحصاة الى الجمرة بما يُسمى رميا . 


ا ( اللمعة الدمشقية ) اج" 


إلى قول . وهو يدل على تمريضه (عا يسمى حجرا) ؛ فلا يحزى الرمي 
يغيره ولو مخْروجه )١(‏ عنه بالإستحالة » ولا فرق فيه بين الصغير والكبير 
ولابين الطاهر والنجس » ولابين المنصل بغيره كفص الهائم أو كان حجرا 
حرميا » وغيره (؟) . 

(حرميا) » فلا'يجزي من غيره » ويعتبر فيه أن لايكون مسجدآ » 
لتحربم [خراج الحصا منه المقتضي (") للفساد في العبادة ( ربكرا) غير 
مرمي با رمياً صيحا » فلو رمي" بها بغير نية ء أو لم يصب لم يخرج 
عن كونها ربكرا » ويعتبر مع ذلك (4) كله “ثلاحق (5) الرمي فلا يجزي 
الدفعة وإن تلاحقت الإصابة .بل يحتسب منها (5) واحدة ؛ ولا يعتير 
تتلاحق (/) الإصابة . 

( ويستحب البرش (8) ) المشتملة على ألوان مختلفة بينها (9) وفيكل 

(01) اي ولو يخروج الغير عن الجمرية بالاستحالة . 

(0) اي كخي رفص اسوائم > 

©) اي التحرم الذي هو النهسي , 

(5) اي مم الشروط السابقة . 

(©) وهو كو نكل واحدة عقيب الاخرى . 

(5) أي من الخصيات التي تلاحقت في الاصابة . 

(0) اي لو رمىمتلاحقاً فاصابنا دفءة واحدة اجزأت » لآن المعتبر نلاحق 
اثرمي » دون تلاحق الاصابة . 

(8) البرش يضمالباء وسكون الراء جمع الارش هو الحصاة الختلفة الالوان 
الانثى برشاء , 

(5) اي بين كل <صاة وحصاأة اخرى ؛ فيختلف لون كل واحسدة 
عن الاخرى , 





1 ( مناسك منى ) -هم؟- 


واحدة منها )١(‏ » ومن ثم" اجتّزأ با عن المنقتّطة (1) + لاك فمل (6) 
في غيره (4) ؛ وغيره (0) » ومن جمع بين الوصفين (5) أراد بالبرش 
المعنى الأول () » وبالمنقطة الثاني (8) ء ( اللتقطة ) بأن يكون كل واحدة 
منها مأخوذة من الأرض منفصلة » واحترز !ا عن المكسّرة من حجر » 
وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسسرتن” منه شيئاً (5) ( بقدر الأنادة) 
بفتح الهمزة وضم الم رأس الأصبع . 

( والطهارة ) من الحدث حالة الرمي في المشهور » جمعا بين صحيدة )٠١(‏ 
محمد بن مل الدالة على النهي عنه بدونها + ورواية )1١(‏ أني غسان بجرازه 
على غبر طهر كذا علله المصنف وغيره + وفيه نظر » لأن المحوزة مجهولة 
الراوي فكيض يأول الصحيج لأجلها'(؟١)‏ ؛ ون ثم ذهب جماعة من الأصاب 





. اي من الحصيات فتشتمل كل وَاَدَة على الوان تلفة‎ )١( 

(؟) اي الخخصاة المشتملة على النقط'المختلفة عن لوانها الاصلي . 

0 اي ( المصئف ) رجه الله . 

(4) اى في غير هذا الكتاب . 

() اي و (غبر المصنف ) حيث عنَّيرو! بالحصاة المنقطة ايضاً . 

(5) وها : انعرش . والمنقطة , 

(0) وهو اختلاف الالوان فيا بينها . 

(4) وهو اختلاف الالوان في كل واحدة من الخصميات , 

(4) الوسائل كناب الحج ابواب الوقوف بالمشعر باب 3١‏ الحديث 38 . 
)1١(‏ الوسائل كتاب الحج ابواب رب حمرة العقبة الباب ؟ الحديث ١‏ . 
)1١(‏ نفس المصدر الحديث ه 

(11) اي لاجل الرواية المجهولة الراوي . 


-5م؟- ( اللمعة الدمشقية ) اج" 





منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها )١(‏ » والدليل )١(‏ معهم . ويمكن 
أن بريد طهارة الحصا فإنه متحب. أيضاً على المشهور » وقيل : بوجوبه . 
وإنما كان الأول () أرجح . لأن سياق أوصاف الحصا أن يقول : 
الطاهرة (4) » لينتظم مع ماسبق منها (0) » ولو أريد الأعم منها (5) 
كان أولى . 

( والدعاء ) حالة الرمي وقبله ء وهي (/0) بيده بالمأثور (8) ( والتكبير 
مع كل حصاة ) ؛ ويمكن كوت الظرف (4) للتكبير والدعاء مما ( وتباعد) 
الرامي عن الجمرة ( نحو خمس عثرة ذراءا ) إلى.عشر » ( ورميها.خذفا ))٠١(‏ 
والمثشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبرام اليد المنى ويدفعها 

. اي الطهارة‎ )١( 

(1) وهي صحيحة (محمدبنمسل) المشار اليها فيالحامش رقم ٠١‏ ص 786 
لعدم امكان التأويل في ( الصحوَة) لجل الرواية اجهولة . 

*) أي ( الطهازة من الهدث) + 

(4) اي لو كانت ( الطهارة ) وصفا للحصى » لا لارابى كان اللازم اتيان 
الصفة مؤنثة فيقال : ( الطاهرة ) لتنسجم مع ما سيق من الاوصاف المذكورة 
لدمى . 

(©) أي ( من الاوصاف ) . 

(5) اي ( لو اريد من الطهارة ) الاعم من الحدث والهبث بأن تكون 
الحصاة طاهرة » والرامي متطهرا كات اولى . 

) أي ( الحصاة ) . 

(8) الوسائل كتاب الحج ابواب رمي جمرة العقبة الباب 1 الحديث ١‏ + 

(5) الظرف هو قواه : ( مع كل حصاة ) فيكير ويدعر مغاً ي هذه الجالة 

: الخذف بذال معجمة ساكنة وهو رمي الخصاة بالأغلة‎ )٠١( 








ج32 ( مناسك متى ) ا 


بظفر السبابة » وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس ذا المعتى © والمرتضى ء» 
لكنه جعل الدفع بظفر الأوسطى 5 

وني الصحاح ادف بالحصا الرمي ا بالأصابع » وهو غير مناف 
للمروي الذي فسروه به بالممنى الأول )١(‏ » لأنه قال في رواية اليزنطي 
عن الكاظم علي.ه السلام : تخذفون خذفا , وتضعها على الإبمام وتدفعها 
بظفر السبابة (؟) وظاهر العطف 8) أن ذلك أمر زائد على اللحذف (4) 
فيككون فيه (ه) سيان : إحداها رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وان كان 
باليد : والأخرى جعله باهيئة المذكورة (5) ع وحينئذ (/) فتتأدى سنة 
الحذف برممها بالأصابع كيف انفق » وفيه:(8) مناسية أخرى للتباعد بالقدر 
المذكور » فإن الجمع بينه (9) وبين" اليذق بالمعزيين السابقين بعيد وينبغي 

)١(‏ وهو جعل الخصاة على بطن_اميام اليد العبى ودفعها بظفر السبابة أو 
الوسطى على تفسير ( السيد المرتضى ) رجه الله 

(؟) الوسائل كتاب الحج بوانت رمي خمرة العقبّة تتاب ١‏ الحديث 1 . 

(*) وهو قوله عليه السلام : ( وتضعها على الاميام ) الممطوف على 
مخذفهن خذفا) . 

(4) أي ( ليس تفسيرا للخذف ) م تومه بحض . والوضع على الايام 
والدفع بظفر السبابة اخخص من الؤذف المطلق , 

(ه) اي قي الحديث . 

(5) وهو وضعها على بطن الامرام ودفعها بظفر السبابة . 

09 اي حين كان المراد من المدذف مطاق الرعي بالاصابع . 

(8) اي وي الخذف بالمعنى الاعم وهو رمي الجر بالاصابع كيف اتفق 
يناسب البعد عن الجمرة خمس عشرة ذراعاً » أو عشرة اذرع . 

(4) اي الجمع بين التباعد المذكور وهو “مس عشرة ذراعا ؛ أو عشرة - 








مداهخ؟ - ( اللمغة الدمشقية ) ج11 
مع التعارض )١(‏ ترجيح الخذف ؛ خيروجاً من خلاف موجبه . 

( واستقبال الجمرة هنا) أي في حمرة العقبة » والمراد باستقباها كونه 
مقابلا لها (1) » لاعالياً عليا كأ يظهر ءن الرواية (؟) ارمها من قبل 
وجهها » ولاترمها من أعلاها » وإلا فليس ها (؛) وجه خاص يتحقق به 
الاستقبال . وليكن مع ذلك مستديراً القبلة . 

( وني الجمرئين الأخزيين يستقبل القبلة » والرمي ماشياً (5) ) إليه 
> اذرع ؛ وبين المعنيين السابقين وهما : ( جعل الخحصاة على بطن ابام اليد اليمنى 
ودفعها بظفر السبابة او الوسطى ) على تفسير ( السيد المرتضى ) رحمه الله تعالى 
يعرف جد لأنه لا جتمع التباعد الم كور مع الخلف ودين المعنيين » بل لا مجتمغ 
إلا مع الدذف ععتى (ؤقيه بالاضايع #كيف اتفق ) , 

» أي اذا داز أمر الحاج بين #صيل البعد المذكور مع ترك الخذف‎ )١( 
أو تحصيل الخذف مع ترك البعك المذكور عن الجمرة » فإنه حينئذ برجح اختيار‎ 
, الخذف حر وجا من لدف من اولس لحلاف بالمعنيين السابقين‎ 

() اي يكون الحاج مقابلا” لها وجها لوجه وءتساوياً مغها بأن لا يكون 
على منها » بل مقابلة لاجمرة حالة الرمي . 

(5) الوسائل كتاب المج ابواب رمي حمرة العقية باب ” الحديث ١‏ . 

(4) اي للجمرة . 

لايخى أن اللجمرة ظهرها ملاصق بالجبل » والرمي بكون من أمامها ذاذن 
لها وجه خخاص يمكن استقباها . 

قلا وجه لني ( الشارخ ) ره الله الوجه الخساص للجمرة ولعل مراده 
رحه الله من الاستقبال : أن لا برميها » من احد جانبيها . 

(0) محتمل أن يكون ماشيا بمعنى ( راجلا ) بقريئة ما يأني قريباً أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يرمي راكبا . 3 


اج" ( مناسك منى ) 1 
من منزله » لاراكبآ . وقيل : الأفضل الرمي راكباً » تأسيا (1) بالنني 
صلى الله عليه وآله ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى ماشيا 
أيضاً رواه (؟) علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام . 

(ويجب في الذبح ) لدي التمتع ( جذع من الضأن ) قد كل سنه 
سبعة أشهر : وقيل : سنة ( أو ثثي من غيره ) وهو من البقر والمعز ما دخل 
في الثانية ء ومن الإبل في السادسة ء (نام اللدلقة ) » فلا جزي الأعور 
ولو ببياض على عينه ».والأءعرج والأجرب () ومكسور القرن الداخل (4) 
ومقطوع شىء من الأذن ء والخصي (0) , والأبئر (5) » وساقط الأسنان 
لكير وغيره (1) » والمريض » أماشق الأذن من غير أن يذهب منها 
شيء وثقما ووسمها » وكسر القرن الظاهر 4 بوفقدان القرن والأذن شدلقة 
-2 ويحتمل أن يراد من (ماشيا) (امشي ) من مله الى موضسع الحمرة 
على رجليه بقرينة قول ( الشار ح ) ركقة الله( ماشيًا اليه من منزآه ) . 

ومحتمل ايضاً كلا المعنرين ف جسنالةواحدة اي المشني من منزله للرمي » 
راجلا في حالة الرمي . 

. ١ الوسائل كتاب اليج ابواب رمي حمرة العقبة باب 6 المرديث‎ )١( 

(؟) الوسائل كتاب المج ابواب رمي حمرة العقبة باب 4 الحديث ١‏ . 

(9) وهو داء تحدرث” في الجلد بثوراً صغاراً هاحكة شديدة فهو(ج.رب 
وجربان واجرب ) وجمعه ( جرنى وجدرب) كحم وق والمؤنث جرباء كحمقاء 

(4) وهو ( الابيض الذي في وسط الغلاف الخارجي ) . 

(ه) الخصي ‏ بفتح اللداء وزان فعيل ‏ وهو الذي سلت خصيتاه ونزءئا » 
جمعه ( خصية وختصيان ) . 

(5) المراد هنا مقطوع الذنب » أو الآلية . 

(1) الظاهر من العبارة سقوط حميع الاسئان . 


-2 ( اللمعة الدمشقية ) ع5 


ورض )١(‏ الخصيتين فليس بنقص » وإن كره الأخبر (5)» ( غير مهزول) 
بأن يكون ذاتعم على الكلينين وإن قل" . 

(ويكني فيه الظن ) المستدد إلى نظر أهل الخبرة » لتعذر العسلٍ به 
غالباً » فى ظنه كذلك (") أجزأ ء وإن ظهر مهزولا » لتغبده بظنه » 
(بخلاف ما لو ظهر ناقصاً , فإنه لا ليجزيء ) ء لأن تمام الخلقة أمر ظاهر (4) 
قتبين خلافه مسئند إلى تقصيره . وظاهر العيارة أن المراد ظهور امخالفة 
فبها (5) بعد الذبح » إذأو ظهر الام قبله (7) أجزأ قطما » ولو ظهسر 
الهزال قبله (/0) مع ظن ممنه عند الشراء فني إجزائه قولان أجودهها 
الإجزاء » للنص (8) » وإن كان عدمه (4) أ<وط , ولو اشتراه من غير 
اعتبار )1١(‏ : أو مع ظن _نقضه > أوتعزاله لم نيمز » إلا أن تظهر الموافقة 01١2‏ 
قبل الذبح . ويجتمل قوباً. الإجزاء /إو ظهر سمينا بعسده » لصحيحة (؟١)‏ 

)١( َ‏ الرض : الدق (َوَالَرَادِ هنآ دق الخصيتين ) . 

زفة وهو راض الخصيتين > 

5) اي (ذاشحم ) . 

5( اي يكن مغر فته قبل ذخه بسهولة » 

(ه) اي في ( المهزول وثاقص الخلقة ) , 

(5) أي ( قبل الذييج ) , 

) اي ( قبل الذي ) . 

(4) الوسائل كتاب الحج ‏ ابواب الذبح باب 4؟ الحديث 31 . 

(9) اي ( عدم الإجزاء ) + 

. ) أي ( من غير اختبار وامتحان‎ )٠١( 

)1١(‏ أي ( السلامة وعدم العيب ) ؟ 

(17) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبع باب 15 الحديث 5 . 


اج ( مناسك منى ) -1هلا- 
العيص ابن القاسم عن الصادق عليه السلام 3 

( ويستحب أن يكون مما عراف به) أي حضر عرفات وقت الوقوف 
ويكني قول بائعه فيه )١(‏ (همينا) زيادة على ما يعتبر فيه (5) ( بنظر 
وبمشي ويبرك (*) .في سواد) الجار متعاق بالثلائة على وجه التنازع (4) » 
وني رواية ويبعر في سواد (0) » إما بكون هذه المواضع وهي العين والقوائم 
والبطى والمبعر موداً » أو بكوته ذ! ظل عظم اسمنه » وعظم جنته ييث 
ينظر فيه ويبرك ويعشي مجازا في السمن » أو بكونه رعى وءشى ونظر 
وبرك وبعر في السواد » وهو المّضرة والمرعى زمانا طويلا فسمن لذلك (3) 
قيل : والتفسيرات الثلائة مروية (/) عن أهل البيت علييم السلام ( إزاثا 
من الإبل والبقر "ذكر انا من الغنم )"و أفضله,الكبش (3) والتيس (4) 

. بأنه حضر عرفات » فقول بائعه هنا مصدق‎ )1١( 

(؟) اي يعتبرني اهدي زيادة علىأعتبَا روجو ادم على كليته : أنيكون 
كثير الشحم عليها . 

© أي ( ويجلس ) . 

49 أي ( في سواد ) متعلقبالافعال اثلاثة ( ينظر ) و ( يمشي ) و ( يبرك ) 
بثاء على تناز ع الغواءل الثلاثة على معمول واحد وهو الجار والمحرور فكل واجد 
مها بريدة معمولا له . 

(5) الوسائل كتاب الحج ابواب الذييح ‏ الباب 17 الحديث 5 . 

(5) اي لكونه رعى زمانا طويلا في الخضرة . 

00 لم تعثر ءلى مصدر هذه التفسير ات فى مظاتها . 

(8) الكيش : فحل الض أن فى أي سن كان وقيل اذا ثنى اي دخل 
في الثانية من العمر حمعه كباش ككتاب . 

(9) التيس بالفتح :ذكر المعز جمعه ( تبوس وائياس وتيئسة ) . 


كولات- (اللمعة السمشقية ) 1 

من الضأن والمعز . 

( وتجب النية ) قبل الذبح مقارئة له . ولو تعذر الجمع بينها )١(‏ + 
وبين الذكر )١(‏ في أوله () قدمها (4) عليه (ه) » مقتصرا منه (5) 
على أقله جمعا بين الحقين (7) ( ويتولاها (8) الذابح ) بيواء كان هو الحاج 
أم غيره » إذ يجوز الاستنابة فيبها (4) اختياراً » ويستحب نيته| )09١(‏ » 
ولا يكني نية المالك وحده , 

( ويستحب جعل بده ) أي الناسك ( معه ) مع الذايح لو تغايرا (11) 
(و) يجب ( قسمته بين الإهداء) إلى مؤمن » ( والصدقة) عليه مع فقره 
( والأكل ) ولا ترتيب بينها (15) » ولا يجب التسوية (17) » بل يكني من الأكل 


. اي بين النية‎ )١( 

(ف4 اي امم الله لقولة تغالى : ( فكلوا مما ذكر ‏ الله عليه ) , 
(”) أي اول الذي 5 

(5) اي ( النية ) . 

(ه) اي (على الذكر ) . 

(5) اي من الذكر . 

(1) أي بين حق النية وحق الذكر , 

(8) اي النية , 

(4) (ي الئية والذيخ ) . 

, أي نية الماللك الحاج والذااخ‎ )٠١( 

. ) أي ( لوتغاير الناسك والذايج‎ )1١( 

زفقة أي بين هذه الثلاثة : ( الاهداء ) و ( الصدقة ) و (الاكل ). 
زضلة اي ( تسوية التقسم بين الاهداء والصدقة والاكل ) . 


ج51 ( مناسك منى ) ا 
مسماه » ويعثير فيها )١(‏ أن لاينقصض كل منها عن ثلله . وتجب النية 
لكل منها (1) مقارئة للتناول » أو التسلم الى المستحق ٠‏ أو وكيله ولو 1 
بالصدقة ضمن البلث » وكذا الإهداء (9) إلا أن يجمله (4) صدقة 
وبالأكل )2 يام خاصة . 

( ويستحب محر الإبل قائمة فد ربطت (5) يداها ) مجتمعتين ( بين 
الهف والركبة) ليمنع من الإضطراب » أو 'نعقل يدها اليسرى من اليف 
إلى الركبة ويرتفها () على المنى » وكلاهها مروي (8) © ( وطعنها 
من ) الجسانب ( الأمن ) بأن يقف الذابح على ذلك الجانب » ويطنعتها 
في موضع النحر » فإنه (4) متحد ::4)1١(‏ 

, ) اي ( ني الاهداء ) و ( الصذقة‎ )١١ 

(؟) .اي لكل من الاهداء والصدقة والاكل . 

(5) أي لواخل به ضمن الثلث . 

(4) اي ( الاهداء ) ٠‏ 

(0) اي اذا اخل بالاكل ولم يأكل فقد أثم خاصة من غير ضهان . 

(5) اي رشدت ) , 

07 أي ( الابل ) . 

(8) الوسائل كتاب اليج ابواب الذي باب ه" الحديث 5-1١‏ . 

(4) اي ( موضع النحر) . 

. دفع وهم‎ )٠١( 

حاصله : أن وقوف التاحر على الجانب الاعن يستلزم أن ينحره من ذلك 
الجانلب : 

والجواب أن موضع النحر متحد وهي( ثغرة النحر بين الُرقوتين ) كا يأني 
في ( كتاب الصيد والذباحة ) ان شاء الله تعالى : 2 





-4ؤلما- ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 





( والدءاء عنده) بالأثور )١(‏ , 

(ولومجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول » وكذا الناقص) 
لو مجز عن النام » الأمر بالإنيان بالمستطاع (؟) المقتضي إمتثاله للإجزاء » 
ولمسنة () معاوية بن عمار ٠‏ إن لم تجد فا تيسّر لك» وقبل : بنتقسل 
إلى الصوم لأن الأمور به هو الكامل (إذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم + 

( ولو وجد الثمن دونه (4) ) مطلقآ (5) ( خلّفه (5) عند من 
يشتريه وبهديه ) عنه من الشقات إن لم قم بمكة ( طول (/0) ذي الحجة ) 
فإن تعذر فبه (6) فن القابل فيه (4) » ويسقط هنا )٠١(‏ الأكل فيصرف 
الثلثين في وجههما )١١(‏ ::بويتخير في الثلث الآخر 
- فاذن لا فرق بين أن يكون الثابحر واقفا على جائب الامن ؛ او الاير » 
لأنه لابد أن يكون النحر فى ( موضع ثغرة النحر بين الثرقوتين ) . 

. 1 اأوسائل كتاب المج ابواب الذيج باب / المحديث‎ )١( 

(ف4 لولدم الله عليه وله أوتتل:؟ اذ أمرتم بشيء فأتوا به مااستطعقم) 

() الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 17 الحديث 7 والحديث 
مروي بلفظ ( فا استيسر من الهدى) . 

(4) اي ( دون الهدي ) , 

(6) قيد لعدم وجدان الهدي لا ثاماً ولا ناقصا , 

(5) اي (الأن) , 

() اي ( الى آخر ذي الحجة ) . 

(8) اي ( في ذي الججة ) , 

(9) أي ( في العام القابل من ذي الحجة ايضا ) . 

, ) اي ( عند عدم حضور الاج‎ )1١( 

. ) أي ( الإهداء والصدقة في موردم|‎ )1١( 


0 ( مناسلك منى ) 146 سم 
بين الأممرين )١(‏ » مع احيّال قيام النائب مقامه (؟) فيه () ولم يتعرضوا 
هذا الحكم (4) . 

(ولو عجز) عن #صيل الثفة ؛ أو (عن الثمن) في مجاه (ه) 
ولو بالاستدانة على ما في بل-ده ؛ والإكتساب اللائق حاله وبيسع (6) 
ما عدا المستثيات في الدن (صام ) (/) بدله عشرة أيام ( ثلاثة أيام 
في الحج متوالية) إلا ما استدني (8) ( بعد التلبس بالحسج ) (5) ولى 
من أول ذي الحجة )٠١(‏ , ويستحب السابع وتالياه )1١(‏ وآخر وقنها )1١(‏ 

, وهو الإهداء والصدقة في الثلث الثالث‎ )١( 

(5) اي ( مقام الحاج ) . 

5 اي في الاكل ) . 

(4) و (هو قيام النائب مقام الحاج فى الاكل ) . 

(ه) اي (غل اهدي ) . 

(1) بالجر عطفا على ( مذخول باء اتلخازة) اي .وأو مجزمن بيع غبرداره . 

() جواب للشرط وهو ( ولو مز عنالمُن ) فهو جواب لمجميع الشروط 
المتقدمة ( وهو العجز عن العّنِ وعن الاسئدانة وعن الكس اللائق يحاله وعن 
بيع ما عد المستثنيات ) . 

8) و( هي ايام العيدين الاضحى والفطر وايام التشريق : الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر ) . 

(4) اي ( ولو بعمرة ) . وقبل : ( بعد التلبس باصل الجج ) . 

) ومقابل هذا القول ( هوالةول: بعدم جواز الهدي قبلاليوم السابع‎ )٠١( 
,. ) وعلى كلا القولين لا يجوز الهدي قبل ذي الحجة‎ ( 

. ) أي ( الثامن والتاسع‎ )11١( 

, ) اي ( الثلاثة الايام‎ )١١١ 


-5ؤ1- ( اللمعة الدمشقية) ج15 
آخر ذي الحجة ( وسبعة إذا رجع إلى أهله ) حقيقة )١(‏ » أو حكما كن 
لم برجع » فيننظر مدة أو ذهب لوصل إلى أهله عادة (1) ٠‏ أو مضبي” 
شهر (7) . ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة (4) عدم اعتبارها (ه) 
فيها (5) » وهو أجود القولين » وقد تقدم (/) . 
( ويتخبر «ولى ) المملوك ( اللأذون له ) في الجج ( بين الإهداء 
عنه (8) 2 وبين أمره. بالصوم ) » لأنه (4) عاجز عنه )٠١(‏ ففراضه الصوم 
لكن لو نبرع المولى بالإخراج أج.زأ » كما نيزي عن غيره (11) لو تبرع 
عليه (15) متبر ع » والنص )١17(‏ ورد بهذا التخيير . وهو دليل على أنه (15) 


: بأن أنى بلدويؤحل فيه‎ )١( 

. بأن نمضي مبدة كان عتاجا الرها في قطع المسافة ألى يلده سير مغتاداً‎ )١( 
"كن توقف في مكآت"مترددا المشهر » فإنه يجب عليه صوم سبعة ايام‎ )5( 
, (؟) ( للشك في المؤالاة) والاصضل”عندمها وان كانت الموالاة افضل‎ 
. ) (ه) أي ( الموالاة‎ 

(5) أي ( في السبعة ) للاصل 5 عرفت . 

0 في كتاب الصوع في المسألة الثامنة . 

(4) اي ( عن العبد الماذون ) . 

(4) اي ( العبد الماذون ) . 

, اي رعن الاهداء)‎ )٠١( 

. اي (عن غير المولى)‎ )1١( 

(1) أي ( على العبد) . 

(18) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبخ باب 7 الحديث 71-1 . 
(14) أي ( العبد) . 


اج ( مناسك منى ) هوم _- 


لاملك شيئا » وإلا )١(‏ اتجسه وجوب الهدي مع قدرته (؟) عليه (") » 
والحخجر (4) عليه (0) غير مائع منه (5) كالسفيه . 

( ولايجزيء) المدي ( الواحد إلاعئن واحد » ولوعند الضرورة ) 

على أصح الأقوال . وقيل : يجرىء عن سبعة وعن سبعين أولي (0) خوان (8) 
واحد . وقبل : مطلقا (9) وبه )٠١(‏ روايات )1١(‏ محمولة على المندوب (17) 

, ) أي بناء على تملك ( العبد‎ )١( 

(؟) اي ( العبد) . 

6) أي ( على الهدي ) . 

(4) دفع وهم حاصاه : أنالعيد بناء على تملكه يكون محجررا عنالتصرف 
من قبل مولاه فلا يبموز له ذمح المدي اذن فلا تفيدذه ! للكية فاجاب (الشهيدالااني) 
رحمة الله ما حخاصله : أز: الحجر لا عنع العبد عن اأتضرف في ماله في المدي 5 أن 
السفيه لا مئع من التصرف في الهدي . 

(8) أي على العبد , 

(5) أي ( من الهدي ) . 

(9) أي ( كانوارفقة واصدقاء فيالطريق والمصرف ) والاكلاي ياكلون 
على السفرة الواحدة فإنه يجوز الهدي الو احد عن السبعين , 

(م) الذوان بالهم والكسر : ما يوضع عليه الطعام ليو ذكل . وتسميه العامة 
( السفرة ) وهو فارسي ( معرب ) خخوانجه حمعه ( اخمونة وخدون ) وني الحديث 
ما اكل الننبي صلى الله عليه وآله على خيوان قط تواضعا لله عز وجل » لأنه كان 
هن فعل الطنبارين . 

زلف اي سواء كانوا اولي خوان ام لا . 

. ) اي هذا ( الاطلاق‎ )٠١( 

. 18 الوسائل كتاب المج ابواب الذخ باب‎ )١١( 

(؟1) أي ( الهدي المندوب ) . 
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جمها )١(‏ كهدي (1) الفران قبل تعينه (م) ء والأضحية فإنه يطلق - 
عليه (4) الهدي أما الواجب ولو بالشروع ني اليج المندوب (ه) فلا يجزيء 
إلاعن واحد فينتقل مع العجز (5) ولو بتعذره (7) الى الصوم . 
( واومات ) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه (8) ( أخرج ) 
عنه (4) ( من صاب )٠١١(‏ المال) أي من أصله وإن لم يبوص به )١١(‏ » 


)١(‏ اي بين الاخبار الدالة على عدم إجزاء الهدي الواحد الاعن الحاج 

الواحد . 

والاخبار الدال على إجزاء ادي الواحد عنالسبعة » او السبعين حاجا , 

)١(‏ اي كا أن القارن لابد أن يعن هديه بالاشغار ء او التقليد فرتعين عليه 
بذلك الاشعار » أو التقليد عَدَلِكَ اهدي عن نفسه فقط » دون آخرين , 

لكن قبل؟ثعيكن ذلك تجزيعنَجاعة أنيشعر وا » أو بقادوا هديآوا احداعهم 

(*) اي ( قبل ثعين اهدي ) . 

(4) اي على الاضحية , 

(0) بناء على وجوب إتمام الحج بالشروع فيه ولو لدبا : 

(5) اي ( عنالهدي ) , بأن لم يوجد الهدي , أو وجد ونم يقدر على الثمن 
وغير ذلك . 

(7) اي ( بتعذر اهدي ) , 

(م) اي( قبل تراج اهدي ) , 

(ة) اي (عن الحاج الميت) . 

4 أي ( من مجموع العركة » لا من الثلث ) 1 

+ ) اي ر بالإخراج‎ 1١ 


ج1 ( مناسك منى ) 144 - 
كغيره. )١(‏ من الحقوق المالية الواجية (؟) » ( ولو مابتء) فاقده 070( قبل 
الصوم صام الولي ) » وقد نقدم بيانه في الصوم (؟) ( عنه العشرة حل قول ) 
لعموم (0) الأدلة بوجوب قضائه )١(‏ مافاته (/) من الصوم . 

(ويقوى مراعاة تمكنه (8) منها (4) ) في. الوجوبء . فلو ل يتمكن 
لم يجب كغيره )1١(‏ من الصوم الولجب . ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان 
فعلها )١١(‏ في الحج . وني السبعة بوصوله إل أهله ؛ أو مضي المدم 
المشترطة (1/1) 





. ) أي ( كغير الحدي‎ )1١( 

(؟) كالزكاة واللد.س والخحج والذين.فإنها نخرج من اصل التركدة ‏ 

() أي فاقد المدي يأن لم يؤاجد . 

(4) اي ني كتساب الصوم أنه يشترط في قضاء ولي عن الميتهمكن 
الميت من الصوم حى يجب عل .الولي د والا فلا . 

(0) الوسائل كتاب الصَوَم لبوَاتٍ: لكام شَهَرَوَمْضان بلب 87 لبمنديث 

() اي (الولي) . 

).أي ر الميت ) . 

(8) اي يشترط تمكن اماج الفاقد للهدي لذي يجب عليه الصوم في الحج 
وقدرته على الصوم فحينئذ حب على الولي قضاء ذلك الصوم مخلاف مما اذا لم 
يكن قادرا في الحج على الصوم » فإنه لا يجب على الولي قضصاء ذلك الصوم . 

(ة) اي من العشرة . 

. اي كغير هذا العموم‎ )1١( 

(11) أي فمل للثلاثة . 

(17) اي ينتظومدة لو كان.متوجها الى اهله توصل اليه وكان يتمكن » فإنه 
حينئل يحب عليه الصوم ني ذاك المكان ‏ 
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إن أقام بغيره )١(‏ وءضي مدة )١(‏ بمكنه فيها الصوم » ولو تمحكن 
من البعض قضاه خاصة . والقول الآخر وجوب قضاء الثلائة خاصة (07 4 
وهو ضعيف . 

( ومحل الذبح ) لدي التمتع ( واللقمنى . وحُدها من العقبة) وهي 
خارجة عنها ( إلى وادي "مسر ) » ويظهر من جعله حدا خرواجه (4) 
عنها (ه) أيض . والظاهر من كثير أنه (5) منها 07 . 

( ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به (8) إحرامه ) بأن 
أشعره » أو قذّده » وهذا (4) هو سياقه شرعا ٠‏ فالعطف )٠١(‏ تفسيري 
وإن كان ظاهر العبارة تغابرهنا.(١1)‏ »© ولا يرج )١7(‏ عن ملك سائقه 


. اي بغير بلده‎ )١( 

(5) اي منواء كان في اهله , ام في غير اهله . 

(”) اي قضاء الثلاثة فقط عَلَىَ الولي » دون السبعة م 

(4) اي ( وادي مسر ) - 

(5) أي عن مى 

() اي ( وادي مسر ) . 

(/) اى من مى . 

(8) اي عقد بالهدي 'إحرامه . 

(9) اي الإشعار أو التقليد . 

: أي قول ( المصنف ) ره . و ( عمد به إحرامه ) عطف على قوله‎ )٠١( 
. منى ساقه ) عطف تفسيري ء اذ المعطوف يفسر المعطوف عليه‎ ( 

. لأن ظاهر العطف تغاير الممطوف والمعطوف عليه‎ )1١( 

(17) اي اهدي المسوق بالإشغار ء» أو التقليد , 


ج13 ( مناسك منى ) 5 





بذلك )١(‏ » وإن تعين ذبمه فله (؟) ركوبه » وشرب لبنه ما لم يضر” 
به 70 » أو بولده » وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين (4) . 

( ولوهلك ) قبل ذبحه » أو نحره بغير تفريط ( ليجب ) إقامة 
( بدله) , ولو فرآط فيه (9) ضمنه (5) » ( ولو عجز () ) عن الوصول 
إلى عله الذي يجب ذيحه فيه ( ذيحه ) » أو تحره (8) وصرفه في وجوهه (4) 
في «وضع يزه )1١(‏ » ( ولو لم يوجد) فيه )١1(‏ مستحق (أعلمه علامة 
الصدقة ) بأن يغميسّ نعله في دمه » ويضرب” برا (11) صفحة سنامه (18) 

, اي بالسوق بالمعى المذكور‎ )١( 

(19) أي للسائق . 

فزهة) اي ما دام لم يضر الركويت باهدي ؛ شرب اللبن بولد اهدي + 

(؛) وهما الإشعار والتقليد . 

(ه) أي في المدى , 

(5) اى ضمنالهدي ووججت إبداله بآنزن. 

() اى لو عبز اهدي عن الدتدول الى محل الذيح ,أن اصابه خلل فياعضائه 
أو مرض ء أو غير ذلك . 

(8) اى ذخ الهدي العاجز عن الوصول الى مكان الذي ان كان مما يذيج » 
وحره ان كان مما ينحر , 

(9) اى في مصارف اهدي المقررة . 

. اى في موضع مز الحدي عن الوصول الى محل الذي‎ )2٠١( 

)01 اى في موضع العجز , 

. اى يثعل الحاج‎ )1١( 

(11) السنام بالفتح: حدبة في ظهر البغير حمعه ( أسنمة ) فالمعى أن الختاج 
يضرب فعله ياحد جائبي سنام البعير بعد أن يغمسه يدم البعير ليغلم أنه هدى , 


50 ( اللمعة الدمشقية) اج" 


أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن )١(‏ بأنه هدي ء ويجوز التعويل عليها (5) 
هنا في الحم بالتذكية ع وإباحة الأكل ٠‏ للنص (*) . وتسقط النيية (4) 
المقارنة لتناول المستحق . ولا تجب الإفامة عنده (0) إلى أن يوجد (8) 
وإن أمكنت : 

( ويجوز ببعه لو انكسر ) كسرا يمنعم (0) وصوله » ( والصدقة بثمنه ) 
ووجوب (86) ذنحه ي مله مشروط” بإمكانه » وقد تعذثر فيسقط والفارق 
بين مزه وكسره في وجوب ذبحه (4) 6 وبيعه )1١(‏ النص )1١(‏ م 


(1) أى يشعر ويعل يأنة هدي 

(0) اى يجوز للازة ان يعتمّدواًبعلى هذه العلامة فياكلوا منه . 

(7) الوسائل كتاب الحج ابوات الذي باب [١‏ الحديث 7 - 4 . 

(4) اى تسقطانةٌ القرئة من اداج بعد أن ترك المدي وذهب عنه ٠‏ 

(ه) اى عند الهدي المذبوح , 

(5) اى المستحق . 

() اى الكسر بمنع وصوله , 

43 دفع وه, ؛ حاصله أنه يجب وصول الهدي الى محله وهي منى لبلليج 
هناك فلو بيع في غير محله وتصدق بثمنه فلا يجزي . فاجاب ( الشارح ) رحمه الله 
بأن وجوب وصول اهدي الى مله وذه هناك مشروط بالقدرة , 

اما لو تعذر ذلك فلا يجب الوصول فيسقط الوجوب + 

(9) اي ذي الهدي العاجز عن الوصول . 

222( أي فها لو اتكسر اهدي كسرا بمنع وصوله الى مله , 

» ١ الوسائل كتاب المج ابواب الذع باب للا الحدديث‎ )١١( 


اج" (مناسك منى ) 5 


(بولو ضل فلبحه الوإجد) عن صاحبه في محله )١(‏ (أجزأ) عنه 0) 
للنص 2 .. أما إو ذبحه ني غيره (4) » أو عن غيره (0) » أو لابنيته (8) 
ليمز » (ولايمري ذبح هدي العمتع ) من غير صاحره لو ضل * ( لعدم 
الدبين ) الذبح ٠‏ إذ يجوز لصاحبه إبداله .قبل الذبح ء يلاف هدي القران 
فإنه يتهين ذبحه بالإشعار » أو التقليد , وهذا هو المشهرر . 

والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء (0) » لدلالة 
الأخبار (8) المحيحة عليه . وحيلئذ (4) فيسقظ الأكل منه » وبصرف 
نقي ابليهتين الأخريين » ويستحب لو اججده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام 
وقت الذبح باقيا » ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال 01١‏ + 


, اي في محل اللخ‎ )١( 

0) أي عن صاحيه . 

5) الوسائل كتاب احج ابوات الدج بابت:18 الحدايت ؟ . 

(4) اي في غير محل الذيج . 

(9) أي عن غير صاحب اهدي . 

(3) اي لا بئية الهدي . 

هذه الوجوه كلها في هدي ( القران ) . 

() اي إجزاء ذع اهدي الضال' لووجده غبرصاحبه ان ذيحه عن صاحبه . 

(8) الوسائل كتاب الحج ابواب الذخ باب 38 الحديث 7 . 

)4 اي حين يذب هدي التمتع غير صاحبه سقط وجوب الاكل منسه 
لصاحبه ؛ بل يصرفه الذايح في الجهتين الاخيرتين وها : 

( الصدقة , والإهداء ) , 

+ حتى لا يشتري صاحب الهدي هديا آخر ويتضرر به‎ )٠١( 





4م د ( اللمغة الدمشقية ) ع 


(ومحله ) أي محل ذبح هدي القران (مكة إن قرنه ))١(‏ بإحرام 
(العمرة » ومنى (؟) إن قرنه بالحج ) ويجب فيه 5) مايجب في هدي 
التمتع على الأقوى . وقيل : الواجب ذبحه خاصة (4) إن لم يكن منذور 
الصدقة » وجزم يه (5) المصنف في الدروس ء ثم جمل الأول (1) قريباً 
وعيارته هنا تشعر بالثاني (/) » لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق () , 

( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ) بفم الحمزة وكسرها 
وتشديد الياء المفتوحة فيه| . وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي 
مستحبة استحبابا مؤكدا » بل قبل : بوجوبها على القادر » وروي (8) 
استحباب الإقتراض ها وأنه دبن مقضي » فإن وجب على المكلف هدي 
أجزأ عنها )٠١(‏ ( والجمع) بها ( أفضل ) وشرائطها وسنها كافدي . 


: اي الطدي‎ )1١( 

(1) اي وعممل'ذخ اهدي .مبى إن قرن الهدي بإحرام الحج . 

(5) أي في هدي القران من صرفه في الوجوه الثلاثة ( الصدقة الاهداء 
الاكل ) . 

(4) أي هن دون صرفه في الوجوه الثلأثة . 

(ه) اي ببذا القول الاخير وهو ذمحه فقط , 

(5) وهو صرفه في الجهات الثلاث . 

9) وهو ذه خاصة , 

(3) حيث لم يعين ( المصنف ) رمه الله مصرفا تالهدي بعد ذيحه بقوله : 
( وعحله مكة إن قرنه بالعمرة » ومنى إن قرنه بالحج ) . 

(4) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 54 الحديث 1 . 

, اى عن الأضحية‎ 06١ 
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( ويستحب النضحية عا يشتريه ) وما في حكه )١(‏ » ( ويكره مايربيه ) 
للنهي عنه (5) » ولأنه يورث القسوة » (وأبامها) أي أيام الأضحية ( بمى 
أربعة أولما النحر » وبالأمصار) وإن كان عكة (ثلأثة) أولما النحر 
كذلك 00 . وأول وقتها من يوم النحر طاوع الش.س ومضي قدر صلاة 
العيد واللخطبتين بعده (4) » وأو فانت لم تقض ء إلا أن تكون واجبة بنذر 
وشبهه (5) ( ولو تعذرت )١(‏ تصدق بثمنها (/) ) إن اتفق (8) في الأثمان 
مايجري منهما (4) » أوما يريد إخراجيه )1١(‏ 

() يما لو وهب له . 

(؟) الوسائل كتاب الج ابواب الذي .ياب 5١‏ الحديث١‏ . 

() أى ”ا في متى او لما النحر»كذلك في الأمصار اوذا النجر . 

(4) اى بعد طلوع الشمس . 

(ه) كالههد والهين . 

(0) اى الأضحية : 

07 اى بثمن الأضحية . 

(8) قاعل انفى ( ما الموصولة ) الذى في قول ( الشارح ) رحه الله : 
(عاجري). 

(9) اى من الأضحية , 

فالمخى أنه في صورة تعذر الاضحية وعدم وجودها يدفع مها صدقة إن 
اتفقت قم الأضحية بأن كانت الاثمان في الجميع واحدة اىكل واحد من الفنم 
قبمته ديناران مثلا فهنا يدقع ديئارين الى اأفقّير ضدقة , 

)٠١(‏ أى في صورة تعذر الاضحية ودفع تمنها عنها صدقة او الذى بريد 
المكلف اخراجه أضحية م لو اراد إخراج بقرة لابد ان تكون البقرة في السن 
والسمن وخطقتها متفقة الثمن مع بقية أفرادها الى مثلها , 2 








7ل كك ( اللمعة الدلمشقية ) ج11 
( فإن اختلفت ٠ )١(‏ فثمن موزع عليها (1) ) معنى إخراج قيمة منسوبة إلى الم 
الختلفة بالسوية فن الاثنين النصف , ومن الثلاث الثلث . وهكذا . فاو كان قيمة 
بعضها ماثة » وبعضها ماثة وحمسين » تصّدق بمالة وخسة وهشرين » ولو كانت 
ثالنة مخمسين تصدق يالة . ولا يبعد قيام (5) مجممصوع القيمة مقام 


> والفرق بين الاول وهوالإجزاء عننوع الأضحية سواء كانت شاة أم بقرة 

ام ابلا ممع الاثفاق في الائمان » وبين الثاني و (هوما ريد إخراجه): 
هو اختصاص الثائي بارادة الككلف.من الاخمراج من حيث السن والسمن والثمن 
والخلقة هذا كله في صورة اتفاق الاثمان . 

(1) اى اختلفت تمان الاضيعية عند تعذرها قطريقة معرفة إخراج تلك 
القم الختلفة مايلي : 

« لو كانت قيمة احديبها ثلاثة دنائير وقيمة الاخرى سئة دثائير فتجمع 
القيمتان نسعة دنائير وَيَؤْتَحْلنصفَها ونقق"( اربع دنانير ونصف ) . 

ولو كانت قيمة إحليها ثلائسة والثانية ستة والثالثة نسعة يكو المجمووع 
ثمانية عشر فيؤشل ثللها وهي ( الستة ) . 

ولو كانت احديها ستة والثائية اثثي عشر والثالثة ثمانبة عشر والرايعة اربعة 
وعشرين فالمممورع سئون يؤخط ربعها وهو ( خمسة عشر ) . 

(؟) أي على الأضحية كا عرفت في الهامش رقم ١‏ . 

() دفع وهم حاصله : أنه في صورة وجود الأضصحية فلم بدقع ثلثها 
صدقة , 

ففي صورة تعذرها كيف يقال : بدفع جميع ثمنها ؟ فاجاب ( الشارخ ) 
رحمه الله بأنه لا مافع من ويد مجموع القيمة مقام ثلث الأضحينة 
لو كانت موجودة : 


ج1 ( مناسك منى ) ا 





بعضها لو كانت )١(‏ موجودة » وروي (7) استحباب الصدقة بأكثرها 
وقيل : الصدقة () بالجميع أنضل » فلا إشكال حينئذ (4) في القيمة 
( ويكره أخمد شيء من جلودها (5) وإعطازها (5) الجزار) أجرة . 
أما صدقة إذا اتصف بها (0) فلا باس » وكذا حك جلالها (8) وقلائدها 
تأسيآ (4) بالني صلى الله عليه وآله » وكذا يكسره بيعهسا وشبهه )1١(‏ 
( بل يتصدق بها )(11) وروي (11) جعله (15) مصلى ينتفع به في البيت .)١5(‏ 

( وأما ادلق فيتخير بينه وبين التقصير » والخلق أفضل ) الفردين 

. اى الأضحية‎ )1١( 

(1) الوسائل كتاب اليج ابواب الذي ياب 4٠‏ حديث 1 . 

(5) اى قبل : بوجوب دفع الأظحرة باعئقها صدقة اذن فلا اشكال 
في دفع جميع النمن صدقة . 

(5) اى حين وجوب دفع ام الأضكّة صدهة 

(0) اى الاضحية , 

(5) اى اعطاء الجلود الى الجزار وهو الذايح : 

(7) اى اذا اتصف الجزار بالفقر . 

(8) بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو لادابة كالثرب الذى يلبس , 

أى نكره اعطاء هذه الاشياء اجرة للجزار . 

(9) الوسائل كتاب الحج ابواب الذي باب 48 حديث * . 

, كهبتها‎ )٠١( 

. اى بالجاود‎ )١١( 

)١١(‏ الوسائل كتاب الحج ابواب الذي باب "47 حديث ه, 

2585 ) الى الجلد , 

(14) الى في داره . 


5 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
الواجبين تخيراً ( خصوصآ للمليد ) )١(‏ شعره وتلبيده هو أن بأعمذ 
عسلا وصمغا () ومجعله في رأسه » لثلا يتقمل او يتسخ (") ( والصرورة) 
وقيل : لا يجزئا إلا الحاق » للأخبار (4) الدالة عليه » وحملت على الدب 
جعاً (ه) ( وبتعين على المرأة التقتصير) فلا ارم الحلق » حتى لو نذرته 
لغا » كما لازي (5) الرجل في عمرة التمتع وإن نذره (/) » ويجب 
فيه (8) النية المثتملة على قصد التحلل من الدّسك المخصوص متقتربا » 
وأيحزي مسّاه كا مثّر (4) » ( واو تعذر ) فعله ( في منى ) في وقته ( فعل 
بغيرها )1١(‏ ) وجوبآ » ( وبعث بالشعر إليها (11) الينُدفن ) فيها ( مستحبا) 
فيها (؟١)‏ من غير ثلازم ».فلو اقنصر على أحدها تأدت سلته خاصة , 

)١(‏ اسم فاعلمنباب التفغيل”, 

(1) الصمغشيء يسيل من الشجرة وتجمدعايها : الواحدة صمغةوالجمع صوغ 

(9) اصله : يونس نوسح , فقلبت الواوتاء' واؤعمت بناءء على قاعدنه 
المشهورة . 

(4) الوسائل الباب لا من ايواب الخحلق والتقصير , 

(ه) بين الأخبار الدالة على عدم جواز غير الحاق » والاخبار الدالة على 
جوازه . : 

(5) اى الحلق » بل المتعين على من كان في جمرة التمتع التقصير . 

) اى الخحلق ٠‏ 

(م) اى في الحلق »او التقصير : 

(4) في النتقصير حيث يجزى مسماه؛و في الحلق مايصدق عليه الحاقعر فا 

. أى بغير مى‎ )٠١( 

(01 اى ال مى : 

(15) اىفي الدفن و في بعث الشعر اىكل واحد منها مستحب بالاستقلال - 








1 ( مناساك مى2 قيمع 


( ور قاقد الشعر الموسى )١(‏ على رأسه) معكازة لجان ارا 
منه غيره (5) » وإلا (5) وجربا» ولا "يجري الإمرار مع إمكان التقصير 
لأنه (؛) بدل عن.الملق اضطراري »؛ والتقصير قسيم اختياري » ولا يعقل 
إجزاء الاضطراري مع القدرة على الإختياري . وربما قيل : بوجوب الإمرار 
على هن حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره 
يفعل حرم (8) , 

( ويب تقديم مناسك منى ) الثلانة (5) ( على طواف الحج فلو 
أخخرها (/)) عنه (4) (عامدا فشاة» ولاشيء على الناسي » ويعيد الطواف ) 
كل منها العامد أتفاقا » والناسي على الأقوى . وفي الحاق الجاهل بالعامد 
والنامسي قولان » أجودها الثاني ني شي الكفازة » ووجوب الإعادة (4) » 





- فلا يتوقف احدها على الآخر فلو دقنو يبعث الشعرالى منى تادت السئة » 
او بعث ول يدفنه تادت السنة ايفيا... 

(1) آلة لاق . 

(؟) اى غير راسه , 

(5) اى وأنلم يجد في غير رانه ها يقصر مئه امدّر المومبى على راسه 
وجوبا » كما لو كان عادم الشعر والظفر , وكان اصلع الراس اجمع . 

(4) اى إمزار الموسى . 

(0) وهو الحلق , 

() الرمي » الذج » الحلق , 

(9) اى المناسلك الثلاثة ., ( الرمي 0 الذيج الحاق ) ؛ 

(4) اى عن طواف الحج , 

(9) اى إعادة الطواف , 





ا ( اللمعة الدمشقية ) ج11 
وإن فارقه )١(‏ في التقصيرء ولو قدم السعي (؟) أعاده () أيضا على الأقوى 
ولو قدم الطواف أو هما (؛) على التقفصير فكذلك (02) » ولو قدمه (00) 
على الذبح ٠‏ أو الرمي فني الحاقه ) بتقديمسه (8) على التقصير خاصة 
وجهان (5) . أجودهما ذلك )٠١(‏ . هذا كله في غير ما استثني سابقنا 
من تقديم المتمتع لا )١1(‏ اضطرارا وقسيميه )١1(‏ مطلقا (97) . 

( وبالخلق ) بعد اارمي والذبح ( يتحلل ) من كل ما حترمه الإحرام » 

(1) اى فارق الناسي” الجاهل” في التقصير حيث إن النامي لا ذنب له» 
والجاهل مذنب . 

(؟) أي على مناسك مون 7 

2( أى السعي 5 

(4) أى الطواف واسعي على التفصير » حيث وظيفته تقدي التقصير 
على الطواف والسعي. . 

(5) اى يعيّد الطؤاف والسعي. 

(5) اى الطواف . 

(0) اي اللحاق الطواف المقدم على الذيج أو الرمي , 

(5) اي بتقدم الطواف فقط على التقصير ع فإنه يعرد الطواف . 

(4) هن تساوي تفديم الطواف على التقصير » وتقديم الطواف على الذي 
أو الرمي فا يجب في هذا يجب في ذاك فيلحق » ومن عدل النص ني هذا المورد 
فلا يلحق . 

. اي اعادة الطواف بعد الذي إو الرمي‎ )٠١( 

(11) اي الطواف والسعي . 

(؟17) اي القران والإفراد . 

(15) اى مع الاضطرار ويدوته . 


ج51 ( مناسك منى ) 2 
( إلامن النساء والطيب والصيد ) ولو قدمه )١(‏ عليها : أو وسنطه (9) 
بينها (5) ء فني تحلله (4) به (0) أو توقفه (5) على الثلاثة (/) قولان » 
أجودهما الثاني (8) » ( فاذا طاف) طواف الحج » ( وسفى ) سعيه (حل 
الطرب ) » وقيل : يحل بالطواف خاصة (4) ء والأول )1١(‏ أقوى 
للخير )231 الصحيح 8 

هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين (؟1) . أما لو قدمه|ا (17) 
على أحد الوجهين (14) فني حله )1١(‏ من حين فعله| (15) + أو توقفه 019 

, اى الاق‎ )١( 

(0) أى الاق . 

(5) اى بين الرمي والذي . 

(؛) اى ارم . 

() اى بالخحلق المتقدم على الرمي والذمء أو المتوسط بينها ٠‏ 

(5) أى توقف التحلل, 

(7) اى ١‏ كال الثلاثة ( الرمي » الذي , اللق ) 1 

(8) لى توقف التحلل على [ كال الثلاثة . 

(ة) اى قبل السعي . 

, وهو عدم حل الطيب إلا بعد السعي‎ )٠١( 

. ١ الحديث‎ ١7 الوسائل كناب الحج ابواب الحلق والتقصير باب‎ )١١( 

, اى وقوف المشعر » ووقرف عرفة‎ )1١( 

41 اى الطواف والسعي 8 

(14) وهما : اضطرارا في التمتع ؛ومطلقا في القران والإفراد , 

(15) اى حل الطيب , 

[ندلة أى فعل الطواف والسعي 1 

(17) اى حل الطيب على افعال منى : الرمي » الذي » الحاق , 


5000602 ( اللمعة الدمشقية ) اج 





على أفعال منى وجهان )١(‏ . وقطع المصئف في الدروس بالقاني (9) » 
وبي من الخرمات النساء والصيد ( فإذا طاف للنساء لان له ) إن كان 
رجلا واوكان صبيا فالظاهر أنه كذلك (*) من حرث الطاب الوضعي (4) 
وإن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد الباوغ بدونه إلى أن يأتي (ه) 
به0). 

وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام » وإنما الك 
في الملل (/) . والأقوى أنها كالرجل » واو قدّم طواف النساء على الوقوفين 
ذفني حلهن به » أو نوقفه على بقية المناسك الوجهان (8) , ولا يتوقف انحلل 
على صلاة الطواف عملا بالإطلاق (8) ؛ وبق حم الصيد غير معلوم من العبارة 


)١(‏ اى عدم التوقف لأن حلية الطيب متوقفة على طواف الحج وسعيه 
وقد أداهما , 

والتوقف لأنه تمكن ان 'يقال1إن-الطلواف إنما محلل الطيب اذا وقع بعد 
افعال مى . 

(؟) اى توقف حلية الطيب على افعال مى . 

(5) اى محلان له . 

(؛) اى لان له يعد الباوخ . 

(ه) اى الصبي البالغ . 

(5) اى بطواف النساء . 

(7) اي معلل الرجال عليهن . 

(8) اى الوجهان السابقان في الامش رقم ةص 35٠١‏ . 

() راجع الوءءائل كتاب الدج ابواب الطواف باب ١‏ في إطلاق الأخبار 
كي رى اطلاقها . 








اج ( العود الى مكة ) ذفن 
وكثير )١(‏ من غيرها (؟) والأقوى _حل” الإحرامي منه (9؟) بطواف النساء . 

(وايكره له لبس الخيط قبل طواف الزيارة) وهو طواف الحج » 
وقبل السعي أيضا , وكذا “بكره تغطية الرأس » والطيب حتى يطوف لانساء . 

(القول في العود إلى مكة لاطوافين (4) والسعي - يستحب تعجيل 
العود من يوم النحر ) متى فرغ هن مناسك متى ( إلى مكة ) ليومه (5) ؛ 
( ويجوز تأخيره (5) إلى الغد ء ثم يأثم المتمتع ) إن أخره () ( بعده (8)) 
في المشهور . أما القارن والمفرد فيجوز لما تأخيرهما (4) طول ذي الحجة 
لاعنه )٠١(‏ » ( وقيل : لا لثم ) على المتمتع في تأخيره )1١(‏ عن الغسد» 
(ويجزيء طول ذي اللحجة) كقسيميه ..)١1(‏ وهو الأقوى لدلالة الأخبار (17) 

, اى وكثير من العبائر مناغير هذه القبارة‎ )١( 

(؟) اى من غير هذه العبارة ٠‏ 

() اى من الصيد وهو ارم بالإحرام » ومحل بطواف النساء . 

(4) اى طواف الحج وطوافت الفساء» 

() أى يوم النحر , 

(5) اى العود . 

”© الى العره : 

() اى بعد اليوم الحادى عشر اى في اليوع الثاني عشر , 

إن4ا أى الطوافين والسعي + 

)٠١(‏ لى لاعن ذى الحجة . فالمعنى عدم جواز تأخير الطوافين والسعي 
لاقارن والمفرد عن ذى الحجة . 

. الى العود‎ )1١( 

. اى القارن والمفرد‎ )١7( 

(17) الوسائل كتاب الحجابواب زيارة البيت باب ١‏ الحديث 7 . 





4 ( اللمعة الدمشفية ) اج 


الصحيحة عليه )١(‏ » واختاره المصنف في الدروس وعلى القول بالمنع 
لايقدح التأخير في الصحة وإن أثم . 

(وكيفية الجميع ()) كما مر 0) ) في الواجبات (4) والمندويات » 
حتى في سئن دخول مكة من الغسل . والدءاء » وغير ذلك (0) وأيجزي 
الغسل بمى » بل غسل اللهار ليومه (5) » واللبل لليلته (7) مالم يحدث 
فيعيده (8) (غير أنه هنا (4) ينوي ا) أي هذه المناسك ( الحج) أي 
كونها )٠١(‏ مناسكه ؛ فينوي طواف حج الاسلام حج" التمتع » أوغيره»! (11) 
من الافراد » مراعياً )١١(‏ للترتيب » فيبدأ بطواف الحج , ثم بركعتيه » 

. اى على الإجزاء طول ذى الحجة‎ )١( 

(؟) اى الطوافين والسعي . 

(”) في .قول ( المصنف ) رخنه الله : القول في ( الطواف ) وايضا قوله 
رحمه الله : القول. في ( السعي )+ 

(4) الجار وَاخِرَور متعلق بقؤْل(المضئف ) رحه الله ( وكيفية الججميع ) 

(0) مر في قول ( المصنف ) رحمه الله : في قوله في ( فصل الطواف ) 
وسئنه الفسل ومضغ الاذخدر » ودخول مكة من اعلاها بسكينة ووقار . 

(5) اى تمام النهار , 

29 أى ثمام الليلة , 

(8) اى إن احدث يغيد الغسل سواء كان الحدث في اللبل ام النهار . 

)3 اى في الحج . 

دل اى كون المناسلك مناسلك الحج , 

)1١(‏ اى غيرحجالاسلام وهوحج اانذر وشبهه وحج الاستيجار وغيرحج 
التمتع وهو حج القران والإفراد 5 

.٠ حال لفاعل ينوى‎ )1١( 


اج ( العود الى منى ) لافنا 

ثم السعي » ثم طواف النساء » ثم ركعتيه . 

(القول في العود إلى منى .- ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود 
إلها) هكذا الموجود في النسخ . 

والظاهر أن يقال : بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى عنى ؛ لآن 
مناسك مكة متخللة ببن مناسك منى أولا وآخصراً . ولامحسن مصيص 
مناسك منى مع أن بعدها ما هو أقرى » وما ذكرناه )١(‏ عبارة الدروس 
وغيرها » والأمر سهل . وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج 
منها (للمبيت ما ليلا) ليلتين » أو ثلاثا كا سيأتي تفصيله (0) » مقرونا 
بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة بعد نحقق الغروب » 
ولوتركهسا () فني كونه كن "يبت (4) أو يأئم خاصة مع التعمد 
وجهان : من (5) تعليق وجوب الشاة على من الم ببت » وهو حاصل بدون 
النية » ومن (5) عدم الاعتداد به شرعا آذونها ٠‏ ( ورمي الجمرات النلاث 
ادا ) في كل يوم يجب مبيت ليلته . 

( ولو بات بغبرها فعن كل ليلة شاأة ؛ ) ومقتضى الإطلاق عدم الفرق 

)04( 3 الحق في المقام ان يقال : بعد قضاء مناسكه عكة العود الى مى 

(؟) عند قول ( المصنف ) رحمه الله : « واذا بات عمى ليلتين » : 

(”) اى النية . ْ 

(4) اى فعليه الشاة . 

(5) تعليل لعدم وجوب الشاة , لأن وجومها منوط بهدم المبيت وقدحصل 
وان كان بدون النية . 

(5) تعليل لوجوب ااشاة » لآن المبيت عبادة فيجب فيها النية ولم تحصل 
فلا تعتد بالمبيت بلا نية : 


كلم ( اللمعة الدمشقية ) اج" 


بين المخئار » والمفشظر في وجوب الفدية » وهو ظاهر الفترى والنص »)١(‏ 
وإن جاز روج المضطر مها لمانع نخاص »: أو عام » أو حاجة » أو حفظ 
مال » أو تمريض )١(‏ مريض » ويحتمل سقوط الفدية عنه () ٠‏ وربما بي 
الوجهان (5) على أن الشاة هل هي كفارة (ه) » أو فدية (5) وجيران (/0) 
فتسقط على الأول (8) دون الثاني (9) » أما الرعاة وأهل سقاية العباس )1١(‏ 

. 7 حديث‎ ١ الوسائل كتاب الحج ابواب العود الى منى باب‎ )١( 

. التمريض : الاعتناء بالمريض ومداوائه‎ )١( 

© اى عن المضطر . 

(؛) وها : وجوب الفدية, على المضطر » وسقوطها عنه , 

(0) اى موجبالإسقاط الذنب). 

(5) اى بدل عن المبيت فيجب على المضطر الفدية . 

(/) عطف تفسيرى » لآ أنه في قبال الفدية , 

(0) ومو أن القاة كفارة لأ نالقطر لاذنب له . 

(9) وهو أن الشاة فدية وجيران فلا تسقط الشاة. 

)1١(‏ السقاية موضع بستني فيه الجاج ومنها الآية الكرعمةد اجعل سقاية امارج 
وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله والبوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون 
عندالله والله لاءبدي القوم الظالمين ». 

خلاصة القصة كا رواها الجا أبوالقاسم الحسكاني بإسناده قال : بينا طلحة 
ابن شيبة والعباس يتفاخران . 

العباس بتفاخر بأن له السقاية والقام عليها . 

وطادة بن شيبة يتفاخر باني صاحب البيت اى ( سادنه ) و بيدى مفتاحه 
ولو شئت أبث فيه , ١‏ 


اذ هر ع اميرالمؤمنين علي بن الي طالب عليه الصلاة والسلام قال 11 :-- 





5 ( العود الى مني ) 307 
فقد رخص )١(‏ لهم في ترك المبيت من غير فدية . 
ولافرق في وجومها (؟) بين مبيته بغيرها (*) لعبادة وغيرها ( إلا أن 
ببيت عكة مشتغلا بالعبادة) الواجبة » أو المندوية مع استيغابه الليلة بها (4) 
إلامايضطر إليه من أكل » وشرب » وقضاء حاجة ؛ ونوم يغلب عليه 
ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسهي » لكن لو فرغ منها قبل الجر 
وجب عليه إكلها (0) بماشاء من العبادة . وني جواز رجوعه بعده (5) 








> لقد أوئيت على صغرى مالم تؤتياها فقالا : وما أوتيت يا علي فقال : ذربت 
خراطيمى) بالسيف حي آمانعاباللهورسوله فقام العباس مغضيا يجر ذيله حى دخل 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وملم وقال.: أما ترى ما يستقباي به علي فقال 
رسول إلله صلى الله عليه و آله ادعرا لياعايا فدغي له 7 

فقال صلى الله عليه وآله وسل : ما حملك على ما استقبلت به عمك فقال 
علي عليه الصلاة والسلام : يا رسول آللَهصَدَمته بآلاق فن شاء فليغضب ومن 
شاد فايرض 3 

فنزل جيراثيل مبذه الآية الكرعة . 

فقال العباس * قد رضبينا ثلاث مرات . 

هذه خلاصة القصة في شأن يزول الآبة الكريمة . 

عن مجمع البيان الحزء الخامس في تفسير سورة التوبة الآية 8١‏ . 

(1) الوسائل كتاب الحج ابواب العود الى عى باب ١‏ الحديث 73١‏ : 

(0) اى وجوب الشاة : 

(9) أى بغير 0 . 

(؛) لى بالعبادة . 

(ه) اي اكيال الليلة . 

(5) اي بعد الفراغ من الطواف والسعي : 


لذن ( اللمعة الدمشقية ) ع5 

إلى منى ليلا نظر : من )١(‏ استازامه فوات جزء من اليل بغير أحد 
الوصفين » أعني المبيت عنى وعكة متعبداً » ومن (؟) أنه تشاغل بالواجب 
ويظهر من الدروس جوازه (؟) وإن (4) عل أنه لا يدرك متى إلا بعد 
انتصاف اليل . 

وبشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز (0) . 

( ويكني) في وجوب البيت يني ( أن يتجاوز ) الكون بها ( نصف 
اللبل ) فله الخروج بعده منها ولو إلى مكة (0) » ( ويجب. في الرمي الترتيب ) 
بين الجمرات الثلاث ( يبدأ بالأولى ) وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد 
اليف (ثم الوسطى ع ثم جمرة العقية » ولو نكس (/0) ) فقدم مؤخخرا (م) 

(عامدا ) كانء ( أو ناسيل)' بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع (4) 

(1) تعليل لعدم جواز الرجواع من مكة الى منى بعد الفراغ من الطواف 
والسعي . 
() تعلبل لنواز:الرجوع الى مى بعد الفراغ . 

) اي جواز الرجوع من مكة الى منى بعد الفراغ . 

(4) إن هذه وصلية , 

(5) نظراً الى أن التشاغل المحوز هو النشاغل بالعبادة في مكة » لا مطاق 
التشاغل كالذهاب الى منى «ثلا . 

(5) إشارة الى ما ذهب اليه ( الشيخ ) رحمه الله حيث جوز الخروج يهد 
الانتصاف ولكنه منع من دخخول مكة حى يطلع الفجر . 

(0) النكس بالفتح بمعنى القاب والفك. اي جعل مقدم الشيء مؤخره . 

(8) أي ( الثاني والثالث ) , 

إل4 أي لم محصل منه الرمي المطالوب وهو الترتيب وان كان بعضه صصءا 
وهو الرمي الاول : 





06 (العود الى منى ) مضنا 
وأما رمي الأولى )١(‏ فإنه صميح . وإن تأخرت » لصيرورتها أولا » فيعيد 
على ما يمحصل ١«غسسه‏ الترتيب . فإن كان انكس عم] كا هو الظاهر (؟) 
أعاد على الوسطى (7) وجمرة العقبة وهكذا (4) , 

( ومحصل الترتيب بأديع 'حصيات ) بمعنى أنه إذا رمى الجمرة 
بأربع وانتقل إلى ما بعدها صح ء وأكل الناقسة (ه) بعد ذلك (5) ٠‏ 
وإن كان (؟) أقل من أربع استأنف التالية (4) وفي الناقصة (4) وجهان )1١(‏ 
أج.ودهها الاستئناف أيضاً (11) » وكذا او رمى الأخيرة دون أربع » ثم 

. الأولى صفة للجمرة اي الجمرة الاولى‎ )١( 

. المراد أنه رمي الثالثة اولاء ثم رقي الوسطى » ثم الاولى‎ )١( 

() اي الجمرة الثانية مع حمرة'العقبة وهي”“الثالئة . واما الاولى فلا تحتاج 
الى الاعادة . 

(؛) كما لو ابتداء بالجمرة العقبة التي هي الثالثة » وكا أنه لو الى بالاولى » 
ثم بالثالثة , ثم بالوسطى ذإنه يعي جَرَة العقبة > 

(0) اى الجمرة الاولى الي رماها باريع . 

. اي بعد أن اكل الجمرة الثانية‎ )١( 

() اي وإن كان رمي الجمرة الاولى اقل من اربع . 

(8) وهي الجمرة الثانية وان كان رميها تماما . 

() وهي الجمرة الثانية الي قد نقص رميها عن السبع . 

)٠١(‏ وجه با كيال الثائية ثلاث بعد أن كان قد رماها باريع بعد أن اكل 
الاولى . 

ووجه بأنه بعد [ كال الاولى يستأنف الاانية . 

)١١(‏ أيكا لوكان رمى اجمرة الاولى اقل مناربع فيجب استيناف الرمي 
من جديد » كذلك يب استيناف الثانية ايضا . 


فين ( اللمعه الدمشقية ) ج12 





قطعه (1) » لو جوب الولاء . 

هذا كله مع الجهسل » أو النسيان » أما مع العميد فيجب إعادة 
ما بعد التي لم تمل مطلقا (1) » للنهي (7) عن الاشتغال بغيرها (4) قبل 
إكاها وإعادتمها (ه) إن لم تبلغ الأربع » وإلا(5) بنى عايها واستأنف الباقي 
ويظهر من العيارة (/9) عدم الفرق (8) بين العاءد وغيره » وبالتفصيل (9) 
قطع في الدروس + 

( ولونسي ) رمي ( جمرة أعاد على الجميع » إن لم تتعين )1١(‏ ) » 
جواز كونم! )١١(‏ الأولى فتبطل الاخيرئان(1١) ٠‏ ( ولو نسي حصاة ) واحدة 

(1) أي لو رمى الاخيرة:اقل من اربع فإنه يجب استيناف الاخيرة ايضا 
أوجوب التتابع . 

(؟) أي وان كان قد رمى اربغاء لأنه متعمد وعمالف لوظيفته الشرعية . 

(؟) المستفاد من وجوت الترتيبت . 

(5) اى بغير الجمرة الاولى م 

(ه) اى إعادة الأولى وإ كنا . 

(5) اى وان بلغ الرامي الاربع بنى على الاربع واككلها ؛ ثم استانف » 
الجمرة الثانية والثالثة مثلا , 

(0) وهي قول( المصئف ) رمه الله : ( ويحصلالترئيب ياربع حصيات ) 
حيث إنه اطاق ول يقيدها بالعمد وغيره . 





لنب اى عدم الفرق في حصول الترتيب بين الاريع , 

(4) وهو الفرق بين العامد والنابي . 

, اي الججمرة المنسية‎ )1١( 

(11) أي الجمرة المنسيه . 

. ) أي الجمرة الثانية والثالثة في بعض النسخ ( الاخريان‎ )١17( 


اج ( العود الى منى ) 1د 

واشنبه الناقص )١(‏ من الجمرات ( رماها (؟) على الجميع () ) ؛ لخصول 5( 
الترتيب باكال الأربع » وكدذا لو نمي اثنتين وثلانا ٠‏ ولايجب النرتيب 
هنا (ه) » لأن الفائت من واحدة » ووجوب الباتي من باب المقدمة » 
كوجوب ثلاث فرائض (5) عن واحدة مشتبهة من الحمس . 

نغم لو فانه من كل جمرة واحدة » أو اثنتان» أو ثلاث وجب الترتيب 
لتغدد (7) الرمي بالأصالة ؛ ولوفائه مادون أربع (8) وشك في كوه 
من واحدة » أو اثنتين ؛ أو ثلاث وجب رمي ما بحصل معه بقين البراءة 





. اي ان" الناقص هل هو من الجمرة الاولي » او الثانية » او الثالئة‎ )١( 

(؟) اي الخحصاة الواحدة , 

() اي على الجمرات الثلاث). 

(4) تعليل لعدم وجوب الاعادة اذا نس خصاة واحدة » اواثنتين أوثلائة 

() اي في الحصاة الواعتدةاو الاثنتين او_الثلاثة المنسية اذا عل عدا 
من حمرة واحدة . 

(5) أي صلاة ثنائية عن الصبح ؛ وثلاثية عن المغرب » ورباعية عن الظهر 
او العصر او العشاء يقصد ما في الذمة هذا اذا فانته فريضة واحدة ولم يعلمهابعينها 

() تعليل لوجوب الترتيب » لأن تعدد الرعي هنا بالاصالة لا بالمقدمية ما 
كان هناك , 

(8) وهو الاثنئان او الثلاث لكنه شلك في كون الفائت من حمرة واحدة 
ولا يعم أبتها » او الفاثت من الجمرات الثلاث » أو من حمرتين فهذا يجب عايه 
رمي ما تحصل به البراثة البقينية » لاشتغال الذمة بالرهي يقينا فيحعاج الى البرائة 
اليقينية وذلك بان برمي الاولى يثلاث , ثم الثانية » ثم الثالئه فتحصل البرائة علىكل 
تقدر . 


--- ( اللمعة الدمشقية ) اج 
مرتباً لجواز )١(‏ التعدد » ولو شك في أربع كذلك )١(‏ استأنف الجميع , 
( ويستحب رمي ) الجمرة ( الأولى عن بمينسه ) اي يمين الرامي 
ويسارها (*) بالإضافة إلى المستقبل (5) » ( والدعاء ) حالة الرمي وقبله 
بالأثور (0) » ( والوقوف عندها) بعد الفراغ هن الرمي » مستقبل القبلة » 
حامداً مصليا داعي سائلاة” القبول » ( وكذا الثانية) يستحب رميها عن عينه 
ويسارها ء واقفاً بعده كذلك (5) » ( ولا يقف عند الثالئة ) وهي جمرة 
العقبة مستحبا (/) » ولو وقف لغرض فلا بأس . 
(وإذا بات عنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال) » 
لاقبله ( إن كان قد انتي الصبد والنساء ) في إحرام الحج قطعا » وإحرام 
العمرة أيضاً إن كان الحجتمتعا على الأقوى (3) . والمراد باتقاء الصيد 


)١( ْ‏ تعليل لوجوب الترَتِيتَ + لآنه محتمل أن يكون الفاثت من الجمرات 

المتعددة . 

(1) اي لا يدري من الاولى » أو الثانية » أو الثالثة استأنف الجميع ‏ لأنه 
محتمل كون الفائت من الاولى فيبطل الرمي كله . 

5) اي يسار الجمرة . 

(4) اي بالإضافة إلى المستةبل للغبلة , 

(5) الوسائل كتاب الحج ابواب رمي خمرة العقبة باب ٠١‏ الحديث ؟ 

(5) اي يدعو بالدعاء الماثور كما في المصدر السابق . 

() اي عدم الوقوف مستحب . ويستفاد من الرواية كراهسة الوقوف 
ايضا راجع الوسائل المصدر السابق . 

(8) مقابله قول من خمص الخكم بن اتتى في احرام الحج فقط وان ل يتق 
في احرام عمرته حتى ولو كانت العمرة عمرة تمتع + 





ج11 (المبيت عمنى ) 7 
عدم قتله » وباتقاء النساء عدم حماعهن © وفي إلحاق مقدماته )١(‏ وباقي 
اغرمات المتعلقة مبن كالعقد (؟) وجه () . وهل يفرق فيه بين العامد 
وغيره أوجه ثالثها (4) الفرق بين الصيد والنساء » لثبوت الكفارة فيه (8) 
مطلقا (؟) » دون غيرهء ( ونم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ) . 

(وإلا) يجتسع الأمران الانقاء » وعدم الغروب ء سسسواء ائتفيا » 
أم أحدهسما ( وجب البيت لبلة الثالث عشر بمى ) » ولافرق مع غروبها 
عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن مخرج ١‏ وغيره » 
ولابين من خرج (7) ولم يتجاوز سدودها حتى غربت » وغيره (4) . 
نعم لو شخرج منها قبله ثم رجع بعده (4) لغرضن كأخل شىء نسبه لم يجب 


. اي مقدمات الجباع >التقبيل واللمس أونموها‎ )١( 

)٠(‏ وكذلك الشهادة على العقد 

(م) وجه الجاق الجميع الجاع غدم:.صدق اتقاء ,النساء بواسطة ارتكابه 
هذه الاشياء . 

ووجه عدم الالمناق أن ظاهر اتقاء النساء عدم اتيامبن كما في الرواية ومعهى 
اتيائهن حماءهن , 

(5) اي ثالث الوجوه : الفرق بين الصيد والنساء » فإن الانقاء في الصيد 
يلزم أنيكونبهام معناهحتى نسيانآ » مخلاف النساء فإنه يعتبر انقاؤهنعمدا لا نسيانا . 

(ه) أي في الصيد » 

(5) سواء كان عامداً » أم ناسياً , 

(/) خرج من مكانه , 

(8) اي ومن لم مخرج . 

(4) اي بعد الغروب . 





4 ( اللمعة الدمشقية ) ج1 


المبيت 0 وكذا لوعاد ليدارك واجب 22و م 8 ولو رجع قبل الغروب 


لذلك (1) فغربت عليه با فني وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك (7) . 
(و) حيث وجب همبيت ليلة الثالث عشر وجب ( رمي الجمرات ) الثلاث 
( فيه (4) ء ثم ينفر في الثالث عشر ء ويجوز قبل الزوال بعد الرمي ) 2 

( ووقته ) أي وقت الرمي ( من طلوع الشمس إلى غروبها ) في المشهور 
وقيل : أوله الفجرء وأفضله عند الزوال ( وزمي المعذور ) كالخائف (ه) 
والمريض والمرأة والراعي ( ليلا » ويقضي الرمي ثوفات) في بعض الأيام 
( مقدما على الأداء ) في تاليه » حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول () 
على الثاني (1) » وختم بالآداء » وني اعثيار وقت الرمي في القضاء قولان 
أجودهها ذلك (8)» ونجبانية القضاء فيه . والأولى الآداء فيه (4) في وقته 


والفرق )٠١(‏ وقوع با ني ذمته أولا تلى وجهين » 


)١(‏ كا أو فائته حصاة أوجمرّة فإنه جب عابه العود للتدارك » ولكن 
لايحب عليه المبيت.وات كان غوه يغب الغروب'. 

(؟) اي لتدارك واجبء أو لأخل شي نسيه . 

(") اي المبيت . 

(4) أي في اليوع الثالث عشر : 

(0) على نفسه أو عرضه أو ماله . 

(5) اي قضاء رمي اليوم الاول . 

(1) اي على اليوم الثاني : 

(8) اي اعتبار الوقت وهو النهار من اوآه الى آخيره . 

)4 أي يعتبر في الرمي اذا وقع في وقته نية الاداء ٠‏ 

)1١(‏ ايالفرق ببن وجوب أية القضاء واو لوية وجوبنية الاداء في وقته 

هو أن في الاول يكون في ذمته واجبان : القضاء اولا ثم الاداء فيجب - 


اج" ( النفر الى مككة ») هلام - 
دون الثالي )١(‏ . 

( ولو رحل ) من منى ( قبله) أي قبل الرمي أداء” وقضاء ( رجع له) 
في أيامه (1) » ( فإن تعذر) عليه العود (استناب فيه (5)) في وقته (4) 
فإن فات استناب (في القابل (0)) وجويا إن لم يحضر » وإلا وجبت 
المباشرة . ( ويستحب النفر في الأخير (5) ) لمن لم يجب عليه والعود إلى مكة 
لطواف الوداع (1) استحبابا مؤكدا » وليس واجباً عندنا (4) ووقته (4) 
عند إرادة الاروج بحيث لايمكث بهده إلامشغولا بأسبابه . فلو زاد 
عنه )1١(‏ أعاده » ولو نسيه حتى خرج استحب العود له (6)11 وإن بل 
> المييز بينها , 

مخلاف الثاني فإنه ليس في ذمته'الا الاداء فيمَم اداء » نواه أم لم ينوه . 

(1) وهو ما الى بالرمي في وقته. 

(؟) وهي ايام التشريق : الحادي عشرٌ ‏ الثانيمشر ‏ الثالث عشر , 

() اي في الرمي . 

(5) اي في ايام النشريق . 

(ه) أي ني العام القابل فالقابل صفة للعام ؛ لا للسئة , 

(5) مقصوده رحمه الله أنه يستحب لاج البقاء في مني الى اليوم الاخير 
الذي هو اليوم الثالث عشر من ايام التشريق لمن لم يجب عليه التأخخير الى البوم 
الاخخير وهو ( من اتى الصيد والنساء ) ؛ ( او لم تغرب عليه الشمس ) . 

أي وداع البييت . 

(4) خلافا للشافعي في احد قوليه واحمد بنححنبل فاوجبا طواف الوداع : 

(4) أي وقت طواف الوداع سواء كان ليلا أم هارا . 

)٠١(‏ اي لوزاد وقته عننهيثة اسباب الحروج اعاد مستحبا الطوافايضا. 

. أي الطواف‎ )1١( 


7 ( اللمعة الدمشقية ) اج 

المسافة )١(‏ من غير إحرام » إلا أن بمضي له شهر » ولاوداع للمجاور : 

وأيستحب الغسل لدخوها » ( والدخول من باب بني شيبة ) » والدعاء 
كا مر (0) , 

( ودخول الكعبة ) فقد “روي (") أن دخوها دخول في رحمة الله 
والخروج ٠سا‏ خروج من الذلوب وعصمة فها بني من العمر » وغفران 
لما سلف من الذزوب » ( نخصوضا للصرورة (4) ) » وايدتخلها بالسكينة 
والوقار » آخذاً يملقتي الباب عند الدخول . 

( والصلاة بين الاسطوائتين ) اللتبن تليان الباب (0) ( على للرخاءة 
الجمراء ) . 

ويستحب أن يقرا ني أوق الركعتين الحخمد وحم” السجدة () » 
وني الثالية بعدد آيما (0) وهي ثلاث أو أربع وخسون . 

(و) الصلاة ( قي رُوَآيَاها) الأربع » في كل زاوية ركعتين » تأسيا () 
بالني صل الله علية.وآله + (:ؤاشتلامها)' أي الزوايا » ( والدعاء (4) ) » 


. الظاعر أنه يريد مسافة القصر للصلاة‎ )1١( 

(1) عند قول ( المصنض ) رحمه الله : القول في الطواف . 

(”) الوسائل كتاب الحج ابواب العود الى مى باب 15 الحديث ١‏ . 
(4) وهو من لم يحج بعد" وهذه اولى حجته . 

(ه) اي باب الكهبة . 

(5) وهي سورة ( فصلت ) . 

و4 اي بعدد آي سورة السجدة وهي فصلت بعد قراثة الحمد > 

(8) الوسائل كتاب المج ابواب مقدءات الطواف باب "7 الحديث؟ 
(4) نفس المصدر السابى ‏ الحديث 5-8 . 


ج1 ( النغر الى مكة ) ”ا 
والقيام. بين ركني الغربي واليانيء رافعا بديهدء ملصفا به(1)ء ثم كذيك (5) 
في الركن الياني » ثم الغرني » ثم الركنين الآخرين ء ثم يعود إلى الوخامة 
الجمراء فيقف علا » ويرقم رأسة إلى الميله » ريطيل الدعاء + ويبالغ 
في الخشوع , وحضور القلب ٠‏ 

( والدعاء عند اللدطم (5) ) "سمي به » لإزدخام الثاس عنده للدماء 

: أي بالحائط الذي بين الركنين م في الحديث واليك نصه‎ )١( 

رأيت ( العبد الصالح ) اى الامام موسى بن جعفر صلوات الله عليها دخل 
الكعبة فصلى ركعتين علي الرخخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحسائط بين الركن 
الماني والغرني فرفع بده عليه ولصق به ثم نحؤْك,إلى الركن الهاني فلصق يه ودعا » ' 
ثم اني الركن الغرني ثم خرج . 

راجع الوسائل كتاب الحج ابواب مقدمات الطواف ‏ باب 5 الحديث4 

(1) اي بصنع كما صنع بين الر كنين”:“الغربي والهاني كا عرفت في المامشن 
رقم .-1١-‏ 

() حطم محطم من باب ( ضرب يضرب ) بع اارقع يقال : خطمه 
اي رفعه . 

والحطم هناما في الحديث ما بين البيت والحجر الاسود وهو الموضع الذي 
تاب الله فيه على آدم واليك نص الهديث . 

إن نميأ لك ان تصلي صلاتئك كلها : الفرائض وغيرها عند الحطم فافغل 
فإنه افضل بقعة على وجه الارض والخطم ما بين البيك والحجر الأسود وهو 
الموضع الذي تاب الله فيه على آدم » وبعده الصلاة في الحجر افضل وبعد الجر 
ها بين الر كن الشامي ( العراقي ) وباب البيت وهو الذي كان فيه المقام » وبعده 
خخلف المقام حيث هو الساعة , وما اقرب الى البيت فهر افضل . 

راجعالوسائ ل كتاب الصلاةابواب احكام المساجد ‏ باب 67 الحديث/. - 


5 ( اللمعة الدمشقية ) ج11 
واستلام الجر » فيحطم بعضهم بعضا » أو لانحطام الذنوب عنده © فهر 
فعيل بمعنى فاعل ؛ أو لتوبة الله فيه على آدم ع فانحطمث ذنوبه » ( وهو 
أشرف البقاع ) على وجه الأرض على ٠١‏ ورد في البر عن زين العابدين 
وولده الباقر عليها السلام )١(‏ ء ( وهو ما بين الباب والحجر ) الأسود , 
وبلي الحطيم في الفضل عند المقام (9) ثم الحجرء ثم ٠١‏ دنى من البيت (3) : 
( واستلام الأركان (4) ) كلها » ( والمستجار (0) » وإتيان زمزم 
والشرب «نها) » والإمتلاء . فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : ماء زمزم 


- فالحطيم هنا بمونى حاط كدير بمعنى قادر ومليك بمعنى مالك وفهيم معنى 
فاهم وعليم بمعني عالم ب 

وانما سمي حطيا لانحطام الذنوب عندها . 

)١(‏ الحديث مروي في [الوافي ) كتاب الحج باب فضل الكعبة والمسجد 
الحرام باب ١‏ , 

والبقاع بكسر الباء جمع البقعة بضم الباء ؛ وهي القطعة من الارض ‏ 

(؟) اي مقام اراهم : 

() كما علمت في الهامش رقم “1 ص لاا" . 

(4) اي اركان البيت الاربعة . 

(5) المستجار هو : الحائط المقابل للباب دون الركن الواني بقليل » لأنه 
كان قبل ديد البيت هو البساب المسمى بذلك » لاستجارة الناس عنسسده بالله 
هن النار . 

وقيل : لاستجارة ( فاطمة بنت أسد ) رضي الله تعالى عنها به عند ولادة 
( أمير المؤمنين على بن أني طالب ) صلاوات الله وسلامه عليه وهو المشهور 


ولاريب فيه . 





3 ( النغر الى مككة ) ك2 





ا “شرب له )١(‏ ء فيخبغي شربه للمهات الدينية » والدنروية . فقد فعله 
جماعة من الأعاظم أطالب مهمة فنااوها , وأمها طاب رضى الله والقرب 
منه ء والزانى (؟) لديه . ويستحب مع ذلك (”) خمله » وإهداؤه . 

( والاروج من باب المتناطين ) سمي” بذلك لبيع الحنطة عنسده » 
أو الحنوط (4) . وهو باب ببى أجمع (5) بإزاء الركن الشامي » داخصل 
في المسجد كغيره » ويخرج من الباب المسامت له (5) مار من عند الأساطين 


إلبه /) على الاستقامة ليظقتر به (8) . 


وعد في الأخبار (ة) بكونه كفارة لله دخل عليه في حجه من حلك 





(1) بصيفة المخهول: اي يشرب ماء” زمزم لقضاء الجوائج وطلب المهسمات 

الاخيروية والدنيوية , 
نيل الاوطار اج دض 1 بات جاء في ماء زمزم 

. معنى الدئو والقرب‎ )١( 

22 لي ويستحب مسمع شرب ماء زمزم لطلب الحاجات والمهمات 
حمله واهداؤه . 

(4) وزان رسول » طيب يوضع مع المبت ٠‏ 

(ه) وزان زافر بهم الحم وفتح الممم معسكون المهملة :قبيلة من قريش . 

() اي بازاء الركن الشامي . 

(7) اي الى الباب , 

(8) اي ليظفر بباب المناطين » لإنه اذا خترج من الباب المسامت لباب 
بني جمع مار من عند الاساطين على الاستقامة فإنه يظفر ويمر يباب الحناطين ٠‏ 

(9) الوسائل كتاب اليج ابواب العمرة باب ٠١‏ الحديث +1١‏ 





- ( اللمغة الدمشقية ) اج" 
أو فلة سقطت » أو نحو ذلك . ثم إن استمر الإشتباه فهي صدقة. مطلقة )1١(‏ 
وإن ظهر له (؟) موجب يتأدى بالصدفة فالأفوى إجزاؤها (”) ٠‏ لظاهر 
التعليل (4) كي في نظائره (ه) ولا يقدح اخصلاف الوجه (5) لابتنائه 
على الظاهر » مع أنا لا نعتيره (/0 . 

( والعسزم على العود) الى الحج » فإنه من أعظم الطاعات » 


وروي )0ن 
(1) اي ليس لا سبب خخاص . 
2س( اي تحاج 1 


”) أي إجزاء الصدقةعَن,الموجب للكفارة . 

(4) فيقوله عليباللام : فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك 
او لة سفطت او نحو ذلك . المصدر السابق الحديث 7 . 

() اي كا في نظائر المقَام "كصوم بوم الشك فإنه يصوم ندبا اولا ثم يظهر 
أنه من رمفان فيجزية ذلك + 

(5) دفع وهم حاصل الوهم : أن الصدقة إنماكانت على وجه الاستحباب 
أما اذا ظهر لها موجب فيلزم ان يكون علىوجه الوجوب فكيف يمزي المستحب 
عن الواجب ؟ فاجاب ( الشارح ) رحمه الله بعدم المنافاة في ذلك لأن الاستحباب 
مبني على الظاهر حيث لإبعلم له موجب » ولكنه واجب إن كان له موجب أيالواقع 
ونفس الامر 

() اي عدم اعتبار قصد الوجه في النية كما مر في كتاب الصلاة في فصل 
النية وى كتاب الطهارة في فصل نية الوضوء : 

(8) الواني كتاب الحج ياب استطاعة الج باب 11 اليك نص الحديث 
ولا كان المذكور هنا ممالفا لما في الكافي نذكر نص الحديث بهامه ولعل (الشارح) 
رحه الله نقل الحديث بالمبى قال عليه السلام : ( من رجع من مكة وهو ينوي - 


ج" ( اداب مسجد الخين ) 5 
أنه من المنشئات )١(‏ ني العمر » كا أن العزم .على ركه مقراب (00) 
للأجل والمذاب » ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك ) 
عند الإنصراف : 

( ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الحيف ) (4) لمن كان يمي 
فقد روي )2( أنه من صِلَّى يه ماءة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما'» 
ومن مبنّح الله فيه ماعة تسبيحة كلدب له أجر عتق رقبة» ومن هلل (8) 
الله فيه ماءة عتدلت إحياء نسمة » ومن حمد الله فيه ماءة عدلت خراج 
العراقين (1) يُنفق في سبيل الله » وإنما سمي ختيفا » لأنه مرتفع عن الوادي » 
وكل ما ارتفع عنه سمي خيفاً , 
ع احج من قابل زيد في عمره ومن خوج من مكنّة لاريريد العود اليها فقد اقرب 
أجله ودنا عذابه . الوافى باب استطاعة اليج باب 1٠/‏ مجلد ؟ . 

)١(‏ المنشثات بالمعجمة بمعى الانشاء والاحداث اي احداث عمر جديد من 
ينوى الرجوع في القابل الى زيارة بيس الله" الحرام. 

وني بعض النسخ ( المنسيات ) بالسين المهملة بمعنى المؤخرات والمؤجلات ‏ 

(1) هذه الجملة وماقبلها كلها مفضممون الحديث الذينقله بالمعى (الشاررح» 
رحمه إلله نفس المصدر السابق . 

(*) اي العرد . 

(5) بفتح الخاء : ما اتمدر من غلظ الجبل وارتفع عن سيل الماء ومنه 
سمي ( مسجد الخيف ) لإنه ببي في خيف الجبل والاصل ( مسجد خيف مى ) 
فخغف فقبل : ( مسجد اللين ) , 
' (5) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد باب 16 الحديث ١‏ . - 

(5) المراد سبحان الله لا إله الا الله . _ 

(0) الكوفة والبصرف. 





اا ( اللمعة الدمشقية ) اج" 

( وخدصوصا عند المنارة ) التي في وسطه » ( وفوقها )١(‏ إلى القبلة 
بئحو من ثلاثين ذراء.) » وكذا عن بمينهسا ويسارها وخلفها » روى 
تحديده بذلك (؟) معارية بن عمسار عن الصادق عليه السلام » (م) 
وإن ذلك (4) مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله » وأنه صلّى فيه 
ألف نبي . والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة (2) » وفي الدروس أضاف 
ينها ونارها كذلك )١(‏ , ولا وجه للتخصيص (/) . وثما مختص (6) 
به (4) من الصاوات صلاة ست ركعات في أصل الصومعة )٠١(‏ . 

(وبحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجنابة ) بما يوجب حداً » 
أو تعزيراً » أو قصاصاً » وكذا لا ينقام عليه فيه )١١(‏ . ( نعم ياضيق” 
علبه ني المطعم والموؤلاب ) بَنأنكلا بزاد منها على ما يسسد” الرمق )١5(‏ 

(1) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد باب 0ه الحديث ١‏ . 

(؟) اي التحديد ب « ثلاثين ذراعا من كل جانب ٠‏ . 

(") الوسائل كتاب الضّلاة'ابوّاتٍ الحكام المساجد باب ٠ه‏ الحديث ١‏ 

(5) اي الحدود الملكورة . 

(ه) اي الجهة القبلية من المنارة . 

() وهو ثلاثون ذراعا , 

(/) لأن اللخلف محدود ني الرواية أيضاكا عرفت في الهامش رقم ؟ : 

(8) فاعل مختص ضمير يعود الى المسجد , 

(9) مرجع الضمير (ما) الموصولة فيدومماهوا هراد العبادة المطاقة أوالصلاة 

7 الوسائلكتاب الصلاة ابواب احكام المساجد  باب 1ه الحديث‎ )٠١( 

)1١(‏ اي في اهم يعني أنه لا يقام الحد في الحرم على الجافي خخارج اللدرم 
اذا التجأ الى الحرم . 

(11) الرمق يفتحتين : بقية الحيساة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب 
ما مفظ به حياته , 








اج ١‏ ( كفارات الادر ام ( ذل 





بيع (1) » ولا غيره (؟) » ولا يسمَكدّن من ماله زيادة على ذلك سم ء 
(حتى مخرج) فيستوفى منه. ( فلو جنى في الحرم قلويل ) بمقتضى جتايته 
( فيه ) » لانتهاكه حرمة الحرم » فلا حرمة له ؛ وإلمق بعضهم به (4) 
مسجد النبي - ومشاهد الأثمة عليهم السلام » وهو ضعيف المستند (5) . 
( الفصل السادس : في كفارات الإأحرام ) 
اللاحقة بفعل شيء من محرماته ( وفيه يحثان ) : 

( الأو ل - في كفارة الصييد . ففي العامة (5) بدائة) (/) وهي 
من الإبل الأننى (8) الني كل سنهنا' خمس»سنين » سواء في ذلك كبير 
النمامة وصغيرها » ذ كدّرأها وأنثأها » والأولى المماثلة بينهما في ذلك (و) 

)١(‏ الجار متعلق بقوله » ( بآن لاتزاة)". 

(؟) كافبة والصدقة , , 

(5) أي على ( ما يسد الرمق ) , 

(4) اي بالحرم , 

(ه) المستند هو اطلاق امم الترم على مشهد الني الاكرم ومشاهد الأئمة 
الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم ؛ لكنه ضعيف . 

لأن الحرم ينصرف عند الاطلاق الى حرم الله . 

إلى يهم النون وفتح اللمم . 

(8) فلا يجري الذكر من الإبل . 

(9) الى في الصغر والكبر والذكورة والانوثة » لان الآية ذكرت المائلة » 
قال تعالى : و فجزاء مثل ما قتل من النعم )[ ه/48 ] . 








5-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج51 


(ثم الفض” ) )1١(‏ أي فس من البدنة لو تعذرت ( على البر (1) وإطمام 
ستين ) مسكيناآً » ( والفاضل ) من قيمنها عن ذلك () ( له » ولا يلزمه 
الإنمام لو اعوز) (5) » ولو فضل منه (0) ما لا يبلغ منا ؛ أو مدين 
دفعه إلى مسكين آآخحر وإن قل . 

(ثم صيام ستين يومآ) إن لم يقدر على الفض » لهدمه » أو فقره. 
وظاهره عدم الفرق بين باوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه (5) 
وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرآ بتمريضه . والأقوى جواز الاقنصار 
على صيام قدر ما وسعت من الإطهام (/0) » واو زاد مالا يبلغ القدر (م) 
صام عنه يوما كاملا . 

( ثم صيام تمائية عشلا'يوما)»/لو مز عن صوم الستين وما في معناها (4) 
وإن قدر على صوم أزبد من الثانية عشر , نعم لو عز عن صومها )٠١(‏ 


)١(‏ بالفعم التفزبق' والتوزيع, 

(5) يشم الباء : الحنطة , 

() أي عن إطعام السئين مسكيناً . 

(4) اي نقص ول يف باطعام الستين , 

(0) أي من البر . 

(7) يعني يجب عليه صيام ستين يوماً » وانكانت القيمة على فرض امكان 
الفض لا تبلغ ستين مسكيناً . 

(0) اي بصوم على قدر ما كانت القيمة نبلغه من عدد المساكين . 

(8) اي المد من الطعام . 

(9) وهو قدر ما بلغته قبمة البدنة على تقدير الفض , 

. اي صوم ثمانية عشر يوماً‎ )01١( 





ج11 ( كفارات الاحرام ) ل 


وجب المقدور . والفرق )١(‏ ورود النص (؟) بوجوب الهانية ءعشر من 
مجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد فلا يجب . وأما المقدور من الهانية 
عشز فبدخل في عموم فأترا منه ما استطعتم (5) , لعدم المعارض (4) » 
ولوشرع فى صوم الستين قادر؟ علها فتجدد عزه بعد تجاوز المانية عشر 
اقتصر على مافعل وإن كان شهراً » مع احتال وجوب تسعة حينئذ (ه) 
لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه . 

(والمدفوع إلى المسكين) على تة.دير الفض ( نصف صاع ) مدان 
في المشهور ء وقيل : مد (5) . وفيه قوة (0), ( وني بقرة الوحش وحماره 
بقرة أهلية ) مسنة (8) فصاعدا , إلا أن يتقص سن المقتول عن سنها 








(1) اي الفرق بين العجز عن السنتين فينتقل الى ثمانية عشر وان كان يقدر 
على ازيد منها . والعجز عن المانية عشر » فانه يجب عليه ما استطاع , 

(5) الوسائل الباب ,ا حديث 8-7-١‏ من آبواب كفارات الصيد . 

(5) وهي ما روى عن الني الى الله ليه وآاله.: ناا أمرتم بشيء فاتوا 
منه ما استطعم ) رواه صاخحب كتاب التاج في فصل الحج الباب الثاني , 

(4) يعني في صورة القدرة على ازيد من ثمانية عشر كان يشمله النبؤي 
المذكور لكن النصن القائل بوجوب ثمائية عشر فقط كان يعارضه واما الأقل 
من ذلك فرشمله النبوي من غير معارض , 

(5) اي حين صام شهراً وعز عن الشهر الثاني . 

(5) اي ريع الصاع 7 

() الا قي صحرصة ( معاوية بن عمار) : : فعليه أن يطعم ستين مسكينا 
لكل مسكين مد ٠‏ فيحمل ما ورد في غيرها من اعتبار « مدين » على الاستحياب 
راجع الوسائل ١‏ 7/7 ابواب كفارات الصيد . 4 

م وهي التي سنها ما بين السنتين الى الثلاث ٠‏ 


ا ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


فيكني مائله فبه )١(‏ » (ثم الفض ) للقيمة على البر أو تعندر » (ونصق7 
ما مفى ) في الإطعام والصيام مع باني الأحكام فيطعم ثلاثين » ثم يصوم 
ثلاثين » ومع العجز تسعة . 

( وني الظبي والثعلب والأرنب شاة (؟), ثم الفض) المذكور لوتعذرت 
الغاة » ( وسدس مامفى ) فيطعم عشرة » ثم يصوم عشرة » ثم ثلاثة () 
ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيءئها لو نقصت عن عشرة لم يحب 
الإمال , وينبعها الصوم (4) . وهذا بم قي الي خاصة » للنص (8) . 
أما الآخران فأليقها به حماعة تبغا لاشيخ » ولاسئد له ظاهراً . نعم ورد 
فيها (5) شاة , فع العجز عنها (/) برجع إلى الرواية العامة (8) بإطعام 
عشرة عساكين أن عز عنها »ثم صيام ثلاثة . وهذا هو الأقرى » 
وي الدروس نسب مشاركتها له إلى الثلاثة (4) . وهو مشعر بالضعف . 
ونظهر فائدة القولين .في-وجرب- إل إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة 


)١(‏ اي ممائل المقتول في السن.. 

(0) أي يكل واحد هن المذكورات . 

(©) فالعشرة سدس الستين » والثلاثة سدس المانية عشرة ., 

(4) بعتي لو كانت قيمتها لا تبي الا بإطعام سبعة من المساكين , فني يدها 
يحب الصوم سبعة ايام . 

(ه) الوسائل "/1٠‏ ابواب كفاراث الصيد , 

(0) الوسائل 4/4 ابواب كفارات الصيد . 

() اي عن الشاة . 

(8) الوسائل 7/1١‏ ابواب كفارات الصيد , 

(9) هم : ( الشيخ المفيد ) و ( الشبسخ الطوسبي ) و ( السيد المرتفى ) 
عليهم الرحمة , 





اج ( كفارات الإحرام ) 0 

ان قال زم بالاكار و ل الا ل 

( وني كسر بيض النعسام لكل بيضة بكرة () من الإبل ) وهي 
الغتية (4) منها بنت المخاض (ه) قصاعدا مع صدق اسم الفتى . والأقرى 
إجزاء التبكر » لأن عورد النص البكارة وهي (5) جمصع لكر وبكرة 
(إن نحرك الفرخ ) في البيضة » ( وإلا) يتحرك (أرسل فحولة (/) الإبل 
في إناث ) منها ( بغدد البيض ء فالنائج هدي ) بالغ الكعبة (8) ؛ لا كغيره 
من الكفارات . وزءتير في الأنثى صلاحية الحمل » ومشاهدة الطرق (9) » 
وكفاية الفحدل للاناث عادة ء ولا فرق ببن كسر البيفة بنفسه ودابته » 
واو ظهرت فاسدة » أو الفرخ مين فلاثيء » ولايحب تربيدة النائج بل 
جوز صرفه من حينه )٠١(‏ »© وبتخيز بين صر ذه قِ مسال الكعبة ومعونة 
1 كغيره من مال الكعبة ((ل) . 

07 ولايجب الإيال عل‎ )١( 

(١؟)‏ عطف على (وجوب)اىّزتظهرؤائدةهل!القولأيضاًيالاقتصارعلى .. 

(0) بفتح الياء سكون الكاف : الشابّة من الابل ؛ الحدثة السن , 

(4) بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد الياء : الشابة . 

(0) سبق تعريفها فى كتاب أزكاة ص 15 . 

(5) في ننسخة : روهرهو. 

(,) يفتح الفاء وضم اللناء : جمع فحل وهو الذكر من الحيوان . 

(8) اى يبلغها الى الكعبة في صرف مصالها » ولا تصرف إلى الفقراء , 

(4) بفتح الطاء وسكون الراء : نزو الفحل على الاثثى . 

4 يعي من حين النتاج والولادة , 

(11) فإن بع الاموال الراجعة الى الكعبة [مما تصرف في تلك الجهات 
المذكورة . 











- ”لات (اللمعة الدمشقية» ج١1‏ 
( فإن عز) عن الإرسال ( فثاة عن البيضة ) الصحيحة »)1١(‏ (ثم) 

مع العجز عن الشاة ( إطهام عشرة مساكين ) لكل مسككين مد . وإئما أطلق (7) 
لأن ذلك ضابطه حيث لانص على الزائد » ومصرف الشاة والصدقة )2 
كغيرهما (4) + لاكالمبدل » (ثم صيام ثلأثة ) أيام لوعجز عن الإطعام . 
( وني كسر كل بيضة من القطا (0) والقبج ) بسكون الباء (5) وهو 
الحجل ( والدراج (/) من صغار العم إن نحرك الفرخ ) في البيضة . كذا 
أطلق (8) المصئف هنا وجماعة » وفي الدروس جعل في الأولين مخاضآ () 
من الغنم » أي من شأنها الحمسل » ولم يذكر الثالث : والنصوص خالية 


: وأما الفاسدة فقد مر أنه لاشيء فا‎ )١( 

(5) يعني اطلق ( المصّئتَ) رحمه الله و إطهام المساكين ) ولهيقيده بمدءاو 
مدين . فعند ذلك 'يكونااضابط هو الإطعام يمد . 

() زهو إطعام عشرة مساكين ان مجر عن الشاة , 

(4) يعني الشاة والصدقة كغبره) من الكفارات تصرفان على الفقراء 
والمساكين . وليستا كبدلها في وجوب الصرف على مصالح الكغبة , 

(0) بفتح القاف : حمع قطاة : طائر في حجم الخيام اسرد اللون تأكل 
دقاق الحمى : 

(5) ويجوز بفتح الباء ايضا : معرب ( كبلك ) . 

49 بضم الدال وتشديد الراء : طائر في حجم الحجل » ارقط بسواد 
وبياض » قصير المنقار 5 

(8) اى من غير محديد للصغر بسن خخاص : 

(9) مر بوانه في كتاب الزكاة ص 15 . 


ج11 ( كفارات الإحرام ) 7 ال ك5 
عن ذكر الصغير » والموجود ني الصحيح منها )١(‏ أن في بي القطاة 

بكارة (1) من الغنم » وأما الماض فذكور في مقطوءة (”) » والعمل 
على الصحيح . 

وقد نقدم أن المراد بالبكر (4) الفتي » وسيأني أن في قتل القطا 
والقبج والدراج حمل (ه) مفطوم ؛ والفتى (5) أعظم منه (9) »6 فيلزم 
وجوب الفداء لابيض أزيد ممايجب في الأصل (8) ء إلا أن يحمل الفى 
على الحمل فصاعدا » وغايته حرنئذ تساويها في الفداء . وهو سهل (5) . 

وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص» ومن ثم اختلفت العيارات 
فيها » فني بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا » وفي بعض 

)١(‏ اى في الصاح من النصاوص : الوسائل 74/4 ابواب كفارات 
الصيد وتوابعها . 

(؟) إى حدثة السن . 

(5) هي مضمرة ( ساوان بن حالف ) :الؤسائل #/[4؟ ابواب كفارات 
الصيد وتوابعها . 

(4) الذى هو واحد البكارة المذكورة في الرواية المنقدءة عن الوسائل 
4 ابواب كفارات الصيد وتوابعها . 

(0) بفتحتين : ولد الضأن . 

والمفطوم : المقطوع عن شرب اللبن . 

(5) لأن الفى برادف الشاب . وهواكير ‏ عرفا من المفطوم » أوالحمل 

(9) اى من حمل مقطوم . 

(8) وهو قثل القطا واأقبح والدراج اذ فيها ل مفطوم وفي كسر البيض 
الذى هو ( الفرع ) الفتية من الابل , 

)5( لتساوى الصغير والكبير في الحكم الشرعي - كثيراً ‏ . 





نا ( اللمعة الدمشفية ) اج 





ومنه الدروس الحاق القبج » وني ثالث إلحاق الدراج بها » ويمكن إلهاق 
القبج بالحام في البيض » لأنه صنف منه (1) . 

(وإلا) يتحرك الفرخ ( أرسل في الغنم بالعدد ) كا نقدم (1) في النعام 
( فإن غز ) عن الإرسال ( فكبيض النعام) . كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر 
الرواية (#) » وتبعه المباعة » وظاهره (4) أن في كل ببضة شاة » فإن 
يز اطعم عشرة «ساكين » فإن غز صام ثلاثة أيام » وبشكل بأن الشاة 
لائجب ف البيضة ابتداء (0) ء بل إنما يجب نتاجها حين تولد (0) على تقدير 
حصوله » وهو أقل من الشاة بكثير » فكيف يحب مع العجز» وفسره (7) 
جماعة من المتأخرين منهم المصنفٍ يأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين (8) 
دون الشاة , 

وهذا الك هو الأجود » لاللا ذكروه (4) , لمنع كون الشاة أشق 











0 فا دل على حك يض اطيام بشمله .ولا وجه لإحاقه يالقطا . 
(؟) من كفاية الفحل » وقاباية الاناث لحمل .:. الى آخر ما ذكر هناك , 
() وهي مقطوعة ( سليان بن خالد ) الوسائل 74/7 ابواب كفارات 
الصيد , 
(4) يعني ظاهر قوله : ١‏ إنه كبيض النعام » , 
() يعني قبل العجز . فكيف نجب بعد العجز , 
(5) بفئح الأول : فعل ماض من باب التفعل . 
(0) يهني فسروا الافظ المذكور ف الرواية المتقدمة . 
(8) وها : إطهام عشرة مساكين » وصوم ثلاثة ايام مع العجزعن الإطهام 
(4) من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن الارسال الشاة اللي 
هي اكثر من النتاج الدى قبل العجز . 


انا ( كفارات الإحرام ) -4-- 





من الإرسال (1) 6 بل هي أسهل على أكثر الناس ء لتوقفه (0) على تحصيل 
الإناث والذكور » وتحري (*) زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج » 
وصرفه هديا للكعبة وهذه أءور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة » 
بل لأن الشاة يحب أن تكون ممرئة هنا (4) بطريق أولى » لأنها أعلى قيمة 
وأكثر منفعة من النتاج (0) ٠‏ فيكون كبعض أفراد الواجب » والارسنال 
أقله . ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله ء وهو هنا الأمران الآخران 
من حيث البدل العسام » لا الخاص » لقصوره )١(‏ عن الدلالة » لأن 
بدليتها () عن الشاة يقتضي بدلرتها عما هو دونمها قبمة بطريق أولى . 

(وني اليامة وهي المطوقة (8) أو. ما تعب" (4) الماء ) بالمهملة )1١(‏ 

(1) يعني أن ما ذكروه حملن الرواية عل خلاف ظاهرها ممنوع » لآن 
الشاة لو وجبت بعد العجز ‏ وان كانت اكثر اءن النتاج الواجب قبل العجز - 
لكنها أسهل مته لكثير من الناس . 

22 يعي لتوقف النتاج عن ذللك - 

(*) بالمراقية والمواظية عليها . 

فق في صورة العجز عن النتاج , 

(ه) بالنظر الى المنفعة والقيمة . 

(5) لآن فيه « في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » » ولعل 
المثلية في أصل وجوب الكفارة , لا في مقدارها . 

(/) هذا بياث وجه دلالة ( الدايل العام » المستفاد من الحديث المروي 
من الوسائل 7/11 ابواب كفارات الصيد . 

(4) علامة كالحلقة في عنقها , 

(ة) وزان و مد 

. يعني العين المهملة‎ )٠١( 


2 ( اللمعه الدمشقية ») ج 





أي نشربه من غير مص كا "تعب" الدواب (1) ء ولا يأخذه بمنقاره قطرة 
قطرة كالدجاج والعصافير (؟) . 
وأوهنا بمكن كوانه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما 
وكوأنه للترديد » لاختلاف الفقهاء » وأهل اللغة في إختيار كل منها (©) » 
والمصئف في الدروس اتار الأول خخاصة » واختار المحقق والعلامة الثاني 
خاصة والظاهر أن التفاوت بينها قلبل » أو منتف (4) » وهو يصلح لجعل 
المصئف كلا منها مغرفا (5) » وعلى كل تقدير فلايد من إخخراج القطا 
والحجل من التءريف » لأن لها كفارة معينة غير كفارة الهام » مع مشاركتها 
له ني التعريف كا صرح به جماعة . 
وكفارة الام بأي فعنى اغتيو, ( شاة على اللغرم في الحل ؛ ودرهم 
على المحل في الحرم ) على المشهور / وزوي أن عليه فيه القيمة (5) ٠‏ وربما 
قبل ؛ بوجوب أكثر الأمرن من الدرهم ؛ والقيمة » أما الدرهم فللتصص (/) 
وأما القيمة فله (2)08» أو لأنها.تجب للدماوك في غير الجرم ففيه اولى > 
| رات ري لال 0 
(؟) فإنها تأخذ الماء قطرة قطرة . 
(؟) في مقام تعريف اللامة . فبهضهم عبر بالاول وآخر عير بالثاني . 
(4) فهها متساويان في الصدق . 





(0) حيث جوز نعريف شيء واحد بعلامتين متلازمتين م هنا . 

() يعي على الحل في الحرم قيمة المهام . والرواية فى الوسائل ؟ / ٠١‏ 
ابواب كفارات الصيد , 

7 الوسائل " / ٠١‏ ابواب كفارات الصيد . 

0« عرجع الضمير : ٠‏ النص » المتقدم , 


1 ( كفارات الإحرام ) إرذانا 
والأقوى وجوب الدرهم مطلقا )١(‏ في غير الام المملوك » وفيه الأمران 
معآ الدرهم لله » والقيمة للمالك ؛ وكذا القول ىكل مملوك بالنسبة إلى فدائه 
وقيمته (؟) . ١‏ 

( ويجتمعان) الشاة والدرهم (على نحرم في الحرم ) » الأول لكونه 
رما » والثاني لكونه فى السرم » والأصل عدم التداخل » خصوصا 
مع اختلاف حقيقة الواجب (9) . 

( وني فرخخها حمل ) بالتحريك من اولاد الضأن ماسنه اربعة اشهر 
فصاعدا » (ونصف درهم عليه ) اي على حرم في الحرم ؛ ( وبتوزعان 
على احدهها ) فيجب الأول على الحرم في الحل » والثاني على المحسل 
فى الحرم بقرينة ما نقدم (4) ء ترئيبا' وواجبا»م ( وفي بيضها درهم وربع ) 
على انخرم في الحرم . 

( ويئوزعان على احدهما )© وَفي بض "النسخ إحداها فيهما (ه) 
اي الفاعلين ء اوالحالتين فيجب دزهم عن حرم في_المل » وريم" على اقل 
في الحرم . ولم يمفترق في البيض بين كوله قبل نحرك الفرخ وبعده . 

والظاهر أن مراده الاول (5) © أما الثاني (7) فحكمه حكم الفرخ 


إل4 سواء ساوت قيمته الدرهي ام زادت عليه ام نقصت عنه . 
() فإنها واجبة لمالكه » مضافة الى فداءه الشرعي لله . 

0 فإن إحديها شاة ‏ والاخرى درم . 

4( في قتل الحيام شاة على ارم ؛ ودره, على امحل في الحرم . 
)هه( بعري قوله : ( يتوزعان على احداه] ) في الموضعين , 
(5) اى قبل تمرك الفرخ , 

) اى بعد تحرك الفرخ , 


44 ( الامعة الدمشقية ») 0 


3 0 4 في الدروس » وإن كان الحاقه له مسع الاطلاق () ٠»‏ 
لا محلو من بعد » وكذلك 0 يفر"ق بين امام المملوك وغيره » ولا بين 
الخرمي وغيره : 

والحق ثبوت الفرق ا صرح به في الدروس وغيرثه (5) © فغير 
المملوك حكه ذلك (”) , والحرمي منه (4) ؛ يشترى يقيمته الشاملة للفداء 
علفاً لحمامه » وليكن قحا لارواية (5) » والمملوك كذلك (5) »مع إذن 
المالك » أو كونه المتلف » وإلا وجب ١ا‏ ذكر لله وقيمته السوقية للمالك . 

في كل واحد من القطا والحتجدّل والدراج حمل مفطوم ركعت ) 

قد 0 سنه أربعة أشهر ».وهو قريب (/) 2 من صغير الغنم في فرخخها » 
ولذ بعد في تساوي فداء الصغير "و الكبير م كا ذكرناه (8) . 

وهو أولى (4) من حمل المصنث ناض الذي اختاره » ثم” على بنث 


, اى من غير تقييداه قبل رلك الفزخ‎ )١( 

2س( بالرفع عطفا على فاعل صرح . اى وصر ح غير صاحب الدروس . 

5) المذكور في المكن . 

(5) اى ايام الحرعي من غير المملوك , 

(ه) الوسائل " / ؟١؟‏ ابواب كفارات الصيد . 

(5) اى الام المملوك كغير المماوك يجب شراء القمح مقدار قيمته . 

(0) لأن ( الصغير ) يشمل ما دون اربع اشهر . 

(8) سابقا من حمل ( البكر ) على ( المل ) فيتحد مع صغار الغم الني 
ذكرها المصئف رحمه الله , 

(4) لآن حمل ( ال-اض ) على ( ينث إل ناض ) محاجسة الى تقندير 
أو تأويل . 








ج21 ( كفارات الاحرام ) -ه#4- 
انخاض »2 أو على أن فيها )١(‏ هنا مخاض؟ بطريق أولى الاباع (7)ء؛ 
على انتفاء الأمرين . 

وكذا ما قيل (") : من أن هبنى شرعنا على اختلاف المتفقات » 
واتفاق الختلفات » فجاز أن يثبت في الصغير زبادة على الكبير (4) . 

والوجه ها ذكرناه » لعسدم التنافي بوجه . هذا على تقدير اخثيار 
صغير الغتم في الصغير كما اغدتاره المصنئف » أو على وجوب الفتى كا اخترناه » 
وحمله على الدمّل » وإلا بتي الأشكال (ه) . 

( وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي ) )١1(‏ »؛ على امشهور . 
وقيل : حل فطيم ) ء والمروي (8)» الأول » وإن كان الاي مجزء” 
بطريق أولى . ولعل القائل فشر يها الجدي '() . 

( وفي كل من القبترة ) )1٠١(‏ بالقاف ابلقمومه ثم الباء المشددة بغير 


, اى في المذكورات من القطاء والنيون والدزاج‎ )١( 

(؟) أي عدم وجوب بنت اغخاض هناك واغاض هنا . 

5) في نسخة : وما قبل .٠‏ 

43 لأن هذا ملم حيث يثبت بالدثيل » لامطلقا . وتقدم نظيره في (كتاب 
الطهارة ) في ( كيفية تطهير البثر ) : ص 4" هامش رقم ؟ . 

(ه) وهو زيادة فداء الصغير على فداء الكبير . 

(5) بفتح الجهم وسكون الدال : ولد المعز . 

(0) اي مفطوم بمعى المنقطع عن لبن امه , 

(8) الوسائل باب 5 ابواب كفارات الصيا , 

(9) اي فسر الجدي بالحمل . 

. وهو العصفرر البري‎ )٠١( 








م ( اللمعة الدمشقية ) اج 


نون ينها » ( والصعوة ) وهي عصفور صغير له ذنب طويل يترسح به (1) 
( والعصفور) بضم العين وهو ما دون الليامة (؟) » فيشمل الأخيرين » 
وإءما جمعها تبعاً لانص () ١‏ ويمكن أن بريد به العصغور الأهلي كا سبأني 
تفسيره به في الأطعمة ٠‏ فيغابرهما (مد) من ( طعام) وهو هنا (4) 
ما يؤكل من الحبوب وفروعها » والتمر والزبيب وشبهها (8) , 
(وفي الجرادة (5) تمرة) » ولمرة خير من جرادة (/) . 
(وقيل : كف من طعام ) وهو مروي أيضآ (8) » فيتخير بينهسا 
بعما (4) واختاره في الدروس »؛ ( وفي كثير الجراد شاة ) » والمرجسع 
في الكثرة إلى العرف , ومحتمل اللغة فيكون الثلائه كثيراً » ويجب لما 
دونه )٠١(‏ في كل واحلاة تمرة 6 ,أو كف )(١(‏ . 
(ولو لم ممكن |النحرز) من قتله » بأن كان على طريقه محيث 
).2 اي مخركه كحركة الرمح : 
() اى اضخر منها , 
(5) الوسائل ١‏ 7/ لا ابواب كقارات الصيد : 
2( أى في باب كفارة الصيد , لأنه قدبراد منالطعام مجرد الحنطة والشعير 
(ه) مما له غذائية من الفواكه . 
(5) بفتح الججم : 
(/) «وحديث مروى في الوسائل ١‏ 7 / /789 ابواب كفارات الصيد . 
(4) في الوسائل ١‏ / /ا7 ابواب كفارات الصيد . 
(4) بين الروابتين الملكورتين للامرة والكف من الطعام م في هاش 
رق /ا-هم. 
2٠١ (‏ بعبي دون الكثير العري » أو اللغوى . 
)1١(‏ مخييراً بينها . 


اج ( كفارات الاحرام ) - 0 5 
لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيره لا تنحمل عادة ٠‏ لا الإمكان الجقيني )1١(‏ 
(فلا شيء . وفي القملة ) يتلقيها عن ثوبه » أو بدنه وما أشبههما »)١(‏ 
أو يقتلها ( كف ) من ( طعام) ؛ ولا شيء في البرغوث وإن منعنا قتله : 
وجميع ما ذكر حك المحرم في الل » أما انحل في الحرم فعايه القيمة فيا 
لم ينص على غيرها » ومجتمعان (”) على المحرم فى الجرم » واو لم يكن 
له قيمة فكفارته الاستغفار . 

( ولو نفّر (4) مام الحرم وعاد ) إلى محله ( فشاة ) عن الجميع » ( وإلا) 
يَعنّد ( فعنكل واحدة شاة ) على المشهور » ومستئده غير معاوم » وإطلاق 
الحكم يشتمل مطلق التنفير وإن لم رج من الحرم » وقيده المصئف 
في بعض تمحقيقاته بما لو تجاوز الجلم © وظاهرهم أن هذا حكم لمحسرم 
في الحرم » فلو كان محلا فقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد » 
ننزيلا له منزلة الانلاف . 

ويشكل حكه (ه) مع -العرّه ».وكذا حكم (5 امحرم أو فغل ذلك 
في الحل ؛ ولو كان المثفر (/) واحدة في وجوب الشاة مع عودها وعدمه 


(1) بل المقصود : الإمكان العري . 

(؟) كشعره وخخفه , 

(؟) اى ما وجب على انحرم في الحل » وما وجب على امحل في الحرم 
مجتمعان على الغغرم في الحرم ‏ 

(؛) من باب التفعيل > 

(ه) هن جهة عدم الدليل على الفداء افياً واثباتاً , والاصل يقتضي علمه : 

(5) فإنه لا دليل على ثبوت شيء عليه . والاصل عدمه , 

(10) بصيغة اسم المفعول . 


500-35 ( اللمعة الدمشقية ) ج11 





تساوى )١(‏ الحالتين وهو بعيد . 

وبمكن عدم وجوب شيء مع العود وقوفا فيا خالف الأصل على موضع 
البقين وهر الحام (؟) » وإن لم نجعله إسم جنس يقع على الواحدة (5) . 

وكذا الإشكال (4؛) لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب 
والعائد واحدة . بل الإشكال في العائد وإن كثر » لغدم صدق عود الجميع 
الموجب لاشاة (8) » ولو كات المتفر (5) » جماعة فني تعدد الفداء عليهم ؛ 
أو اشتراكهم فيه ؛ خخصوصاً مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور 
وجهان (7) وكذا (8) في إلحاق غير الحام به » وحرث لا نص ظاهر؟ 
بنبغي القطع بعدم الالحدوق » فلو عاد فلا شيء » وأو / يعد فني إلحاقه 
بالانلاف نظر ؛ لاختلاف الحقيةئين (9) » وأو شك في العدد بني على الاقل » 


(1) يعني لو قلنا بان تقر الحيام شاة سواء عادت اع لم تعد يلزم تساوى 
حالتي العود وعدمه ". :ونهذا عي إذ صؤرّة عدم العود أسوأ من حالة العود , 
فكيف تتساويان ؟ ! 

(؟) وهو يصلح للاطلاق على الواحد وعلى الاكثر . 

5 لآن أمم الجنس كالانسان يطاق على الواحد إطلافا حقيقيا . 

(54) اى اشكال تساوى حالتي العرد وعدمه , 

(6) هذا وجه عدم وجوب الثداة . 

(5) بصيفة امم الفاعل . 

() وجه عدم التعدد : أنه تنفير واحد موجب لفداء واحد ة 

ووجه التعدد : أذكل واحد نافر فعليه فداء خصوصه . 

(8) اشكال عدم النص في خصوص المورد . 

(ة) لأن الإنلاف غير النفر عرفا في امثال ام الحرع . 





ج١١‏ ( كفارات الاحرام ) 0100 





وفي العرد على عدمه عملا بالأصل فيهما )©١(‏ . 

(ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف ؛ مع جهل الحال» 
أو عل التلف ) (؟) فيضمن حرم في الحل كل حمامة بشاة » والفرخ حمل » 
والبيضة بدرهم » وامحل في الحرم الحامة بدرهم » والفرخ بنصفه ؛ والبيضة 
بربعه » ومجتمهان على من جمع الوصفين (7) »© ولا فرق بين خبام ارم 
وغيره إلا على الوجه السابق (4) , 

(ولى باشر الإنلاف جماعة أو تسييوا ) » أو باشر بعض وتسبب 
الباقرن ( فعلى كل فداء) » لأن كل واحد من الفعلن »وجب له (0) » 
وكذا لو باشر واحد أموراً متعددة يجب بلكل منها الفداء » يا لو اصطاد 
وذي وأكل » أو كسر البيض وأكل«أو دل :عل الصيد وأكل : ولافرق 
بين كونهم محرمين ومحلّين في الحرم » والتفريئي فيلزم كلا حكه ( » 
فيجتمع على ارم منهم في الحرم الأمرّان (07 . 

(وفي كسر قرلي الغزال! لصلفت"قيمته:»+وفي_اغينيه » أو يديه » 


. في العدد والعود‎ )١( 

43 أما لو علم بعدم التلف فلا شيء سوى الاثم والعصيان > 

(*) اى وصف كونه محرماً» وكونه في الحرم , 

(؟) الذى اخباره ( الشارح ) رحمه الله وهو أن الحرمي يشر ى بقيمته 
طعاماً لحام الحرم . 

(ه) يعي التسبيب والمباشرة موجبان للفداء , 

(5) اى يلزم ارم في الجرم حكمه » وامحل في الحرم حكمه , والخحرم في 
الحل حكه , 

(0) يعني كفارة ارم في الحل » وكفارة امل في الحرم . 


5-0-2 ( اللمعة الدمشفية ) ج31 
أو رجايه القيمة » والواحصد بالحساب ) )١(‏ ففيه (؟) نصف القيمة » 
ولو جمع 0) بينه وبين آخخر من اثنين فهام القيمة » وهكذا (4) . 

هذا هو المشهور ومستنده ضعيف (0) »© وزعموا أن ضعفه منجير 
بالشهرة » وفي الدروس جزم بالحكم في العبنين » ونسبه في اليدين والرجلين 
إلى القيل , 
والأقوى وجوب الأرش في الجميع » لأنه نقص حدث على الصيد 
فيجب أرشه حيث لا معن يعتمد عليه (3) . 
(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم محيازة » ولا عقد » ولا ارث )» 
ولا غيرها من الأسباب الممذّكة كنذره له . هذا إذا كان عنده, 
أما النائي (/)فالأقوى تدخوله في ملكه إب:.داء اختيار؟ كالشراء 
وغيره (8) الإارث » وعدم (9) خروجه بالإحرام ؛ والمرجع فيه 
إل العرف 00 . 
)١(‏ في كسر قزرن واخد ريع القيمة» وفى كسر يد واحدة نصفها . 
(1) يعني الواحدة من اليد والرجل والعين . 
(5) يعني لو جمع بين ما يوجب النصف من حيوان » وما يوجبه ايضاً 
من حيوان آخر . 
(5) كا لو حمع بين يد واحدة ورجل واحدة منغزال واحد مثلا . 
(0) وهي رواية « بي بصير 4 في الوسائل باب 58 ابواب كفارات الصيد 
(5) كا في المقام حيث لا معين يعتمد عليه , 
(9) اى المبتعد عن المحرم فيملكه بارث » أو شراء وكبله ونمو ذلك > 
(8) اى وغير الاختبار . 
(9) عطن على ( دخوله ) . 
2٠١‏ لي صدق النائي والقريب , 


ج١1‏ ( كفارات الاحرام ) 5ه 





( ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية ) » 
وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير أليها (1) بل هي (1) أعم » 
لجواز نتفها بغيرها » والرواية () وردت بأنه بتصدق باليد الجانية وهي 
سالمة من الاارادء (4) ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء 
وبجزيء مسماها (0) ؛ ولا نسقط (5) بنبات الريش » ولا نجزيء بغمير 
اليد الجائية (00 . 

ولو نتف أكثر من ريشة فني الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة » 
أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان (8) أخثار ثانيهما المصنف في الدروس » 
وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب . وإلا فالأول أحسن ان أوجب 
أرشا » وإلا تصدق بثيء ء لثبوته بطريق أولى:  )[‏ ولو نتف غير الحامة » 

أو غير الربش )٠١(‏ فالأرش )١١(‏ © ولو أحدث ما لا يوجب الأرش 
)١(‏ بقوله : وتلك », 
(؟) لى العبارة , 
(") الوسائل ه / 1 ابواب كفارات الصيد . 
(4) اذ ئيس فيها لفظ ( الاشارة ) . 
(0) اذ لا تقدر فا في النص . 
(5) في نسذة : وولايسقط ». 
(0) فى صورة كون النتف اليد , 
(8) وجه الاول: كونه خا جأعن مورد النص»؛ لأنموردهائة نتفريشة؛. 
وجه الثاني : صدق ذلك على نتف كل واحدة منها . 
(9) حيث لو ثيث فى ريشة واحدة في الاكثر بطريق اولى . 
)1١(‏ ولو من الححامة , 
(11) وهو التفاوت بين قيمتها قبل النتف وبعده . 


- 9ه" ( اللمعة الدمشقية ) نا 
نقصا )١(‏ ضمن أرشه » ولايجب تسليمه باليد الجانية للاصل 00 2 7 
( وجزاؤه) أي جزاء الصيد مطلقا () يجب [إخراجه ( عنى ) إن 
وقع ( في إحرام الجج » وبمكة في إحرام العمرة) » ولو افتقر إلى الذبح 
وجب فيها (4) أيضاً كالصدقة » ولا تجزىء الصدقة قبل الذبح » ومستحقه 
الفقراء والمساكين بالحرم فعلا » أو قوة كوكيلهم فيه (0) © ولايجوز 
الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه » ووز في الإطعام التمليك 
والأكل (5) , 
( البحث الااني : في كفارة باتي المحرمات - في الوطء ) عامداً عالا 
بالتحريم » ( قبلا » او دبرا قبل المشعر وإن وقف بيعرفة ) على أصح 
القولين (7) ( بدنة ؛ ويتمنخجه وتأني به عن قابل ) فورياً إن كان الأصل 
كذلك <8) (وإن كان الحج نفلا/(9) ) » ولافرق في ذلك بين الزوجة 
والأجنبية » ولا بين الحرة- والأمة.»:ؤوطء الغلام كذلك في أصح القولين )1١(‏ 
(0) في قيمتها 
() اى أضالة البراءة عن وجوب ذلك . 
(*) فداء كان ء او أرشاً » او قيمة. 
(4) اى في منى ومكة . فذح الحج في منى ؛ وذخ العمرة في مكة . 
(ه) او وكيل الفقراء في الحرم . 
(5) اى أكل المستحق . 
(0) لدلالة صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق » عليه السلام : 
الوسائل ؟ / # ابواب كفارات الاستمتاع , 
(8) اى فورياً ايضاً » وإلا فلا . 
(5) لأنه بالشروع يجب الإنمام 1 
٠١‏ لشمول أخبار الوطي والجاع له . 








5 (كفارات الاحرام ) لاه - 
دون الدابة في الأشهر (0 ./ 0 

وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة » أو بالمكس قولانء والمروي (5) 
الأول » إلا أن الرواية مقطوعة رقد نقدم () . 

وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة » أو مطلقا (4) » وفي كفارة 
خلف النذر وشهه لوعينه بتلك السنة (8) » وني المفسد (5) الصدود إذا 
تحال ثم قدر على الحج لستته » أو غيرها . 

(وعليها مطاوعة” مثلئه () ) كقارة وقضاء . واحترزنا بالعالم العامد 
عن الناسي واو نخس ؛ والجاهل (8) فلا شىء عليها. وكان عليه تقييده (4) 
وإن امكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه رما في حقه ؛ أما الجاهل 

() ونقل العلامة في المتهي اخبيلاف العامة'في ذلك , 

() الوسائل 4 / # ابواب كفارات الاستهناع . 

(”) في حج الاسباب : أم! مقطوّعة الققد 

(؛) والاطلاق ينصر ف الى تلك السئة.ايضآ, 

(ه) فان كانت الاولى فرضه فقد وى . وان كانت الثانية فقلى شالف 
و<نث فعليه كفارة تخلف النذر . 

49 يعني إنجغلنا الاولى عقوبة وصد عن | كلها فتحال سقطت عنه المعقوبة 
فإن زال العذر وتمكن من الج في الك السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حج 
يقضى اسنته » وإن لم يتمكن قضاه في القابل » وسقطت العقوبة ابضاً . 

وإن جعلنا الاولى فرضه وصد عن الاكال لم يسقط الفرض ؛ بل يجب 
الفضاء في :تلك السنة » أو بعدها » ثم محج في القابل » للعقوبة : 

(/) وان كانت مكرهة فلا شيء عليها . 

(8) بالحكم الوضعي اي الإفساد . 

رة) اي كان على ( المصئف ) رحمه الله تقييد حكم الجاع بالعالم العامد , 











رات ( الامعة الدمشقية ) اج 

تآثم رمه 

( ويفترقان (؟) إذا بلغا موضع اللنظيثة ممصاحية ثالث ) محترم (”) 
( في ) حج (القضاء) إلى آخر المناسك . 

(وقيل ) : يفترقان (في الفاسد أيضآ ) من موضع الاطيثة إلى تمام 
مناسكه وهو قوى مروي (4) وبه قطع المصئف في الدروس ء ولو حجنا 
في الفابل على غير تلك الطريق فلاتفريق » وإن وصل (0) إلى موضيع 
بتفق فيه الطريةان كعرفة » مع [حيال وجوب التفريق في المتفق منه ء 
ولو نوقفت مصاحبة الثالث على أجرة » أو نفقة وجبت عابها . 

( ولو كان مكرها) ها ( تحمل عنها البدئة لاغير) اي لايجب عليه 
القضاء عنها » لعدم فساد حجها بالاكراه » يا لايفسد حجه لو أكرهته 
وفى محملها عنه البدنة (5) » وحمل الأجنبي 00 لو أكرهها وجهان (م) 
أقربها العدم » للأصل--2او تكرر الجاع بعد الإفساد تكررت البددة 
لاغير » سواء كفير عن الأوك ام لا . نهم لو جامع في القضاء (4) لزءه 
0( لتقصيرهفي ترك اتمم. 00 

(9) هذا خير معثاه الامر . 

(5) أي من بحتشمانه > 

(4) الوسائل ؟ / 4 ابواب كفارات الاستمتاع . 

(5) اي وصل الطريق الى «وضع .:. الج , 

(5) لو أكرهته على الجاع . 

(0) عن الزوجين لو اكرهها على الجا . 

(8) وجه عدم التحمل : عدم النص » وأصالة البراءة , 

ووجه التحمل : الاستفادة من تمل اأزوج عنها لو اكرهها . 

(4) اي فها يأني به من قابل : 





ج11 ( كفارات الاحرام ) دهوماء- 

مالزمه اولا » سواء جملناها فرضه أم عقوبة » وكذا القول في قضاء القضاء : 

(ويجب )١(‏ البدئة) من دون الافساد بالجاع ( بعد المشعر إلى أربعة 
اشسواط من طواف النساء . والأولى ) بل الأقرى (؟١)‏ ( بعد خخمسة ) 
أي إلى تمام اللامسة ء أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدئة . وجعله 
الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها (”) » وفي الدروس قطع 
باعتبار الخمسة » ونسب إعتبار الأربعة إلى الشيخ » والرواية (4) ؛ وهي 
ضعيفة . نعم يكني الأربغة في البناء عليه (ه) وإن وجبت (5) الكفارة » 
ولو كان قبل إكال الأربعة فلاخلاف في وجوما . 

(ولكن لو كان قبل طواف الزيارة ) اي قبل 1كاله وإن بتي منه 
خطوة » ( وعجز عن البدنة تخير بينها“زبين بقرة » أو شاة) . لاوجه 
للتخبير بين اليدنة وغيرها بعد العجز عنها » فكان الأولى أله مع العجز 
عنها يحب بقرة أو شاة » وفي الدرومن-أوجب-فيه بدنة » فإن عجز فشاة 
وغبره (/) خبر" بين البقرة والشاةتء. والنصوص خالية عن هذا التفصيل (8) 
لكنه مشهور في الجملة على اختلاف 'ترتيبه 83 





)١( 7‏ في لسخة وجب و. 
(؟) لدلالقر وايةمعاويةنعمارالوسائل باب /ا١‏ ابواب كفاراتالاستمتاع . 
(*) سقوط البدنة , 
(4) الوسائل 7 / ١١‏ ابواب كفارات الاستمتاع - 
(5) اي البناء على ذلك الطواف ؛ وعدم وجوب الاستيئاف , 
(5) في نسخة : « وجب ). 
(7) يعي غير ( المصنف 2 . 
(8) بين صورة العجز عن البدنة , والقدرة عليها . 
(ة) كم اشار د الشارح » رحمه الله الى مواضع اختلافامم 3 





00-7 ( اللمعة الدمشقية ) 1 


وإنما أطلق )١(‏ في بعضها الجزور » وفي بعضها الشاة , 

( ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدئة » أو بقرة » أوشاة» 
فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة » أو صيام ثلائة أيام ) هكذا وردت 
الرواية (؟) وأفتى ما الأصعاب ؛ وهي شاملة بإطلاقها عااو أكرهها » 
أو طاوعته » اككن مع مطاوءتها يجب عليها الكفارة أيضاً بدئة » وصاعت 
عوضها ثمانية عشر يوماً مع علمها بالتحريم » وإلا فلاثىء عليها . 

والمراد بإعساره (”") الموجب للشاة » أو الصيام إعساره عن البسدنة 
والبقرة » ولم يقيد في الرواية (4) والفتوى المهاع بوقت فيشمل سائر (0) 
أوقات إحرامها التي يحرم الجاع بالنسبة إليه (5) » أما بالنسبة إليها فيختلف 
الحم كالسابق » فلو كان قبل “الوقوف بالمشغر فسد حجها هم المطاوعة 
والعلم » واحترز باغرمة بإذنه عمل لوافعلته بغيره » فإنه يلغو فلااشىء علا 
ولايلحق بها الغلام اغُوم بإذئة“وإت كان أفحش /) » لعدم النص » 
وجواز اختصاص الفاحشن (8) بغدم الكفارة عةوبة كسقوطها عن معاود 
الصيد عمد للانتقام . 

, من غير تقييك بالقدرة » او العجز‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟ / م ابواب كفارات الاستمتاع , 

(”) المذكور في بعض العبائر والمعبر عنه في هذا الكتاب . 

(4) المتقدمة عن الوسائل ” / 8 ابواب كفارات الاستمتاع . 

(ه) اي جميع اوقات الاحرام : 

(5) اي الى المولى . 

(0) لأنه لانص عليه خصوصه : 

(4) لا مكان أن الفاحش تبى عقوبته الى دار الاخرى ولا قف بالكفارة 
في دار الدثيا . 





اج ( كفارات الاحرام » لاه 


(واو نظر إلى اجنبية قأمنى ) من غير قصد له ولاعادة )١(‏ ( أبدنة 
للموسر (؟) ) أي عليه » (وبقرة للمتوسط » وشاة للمعسر ) ء والمرجع 
قي المفهومات الثلاثة إلى العرف . 

وقيل : يتزل ذلك على الترئيب فتجب (”) البدنة على القادر عليرسا 
فإن عر عنها فالبقرة » فإن غر عنها فالثاة ء وبه قطع في الدروس » 
والروابة (4) تدل على الأول » وفيا أن الكفارة للنظر » لا للإمناء (ه) » 
ولو قصده (0) » أوكان من عادته فكامسةءي وسيأني 0 . 

( ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمتى فبدنة) » وفي الدروس جزور. 
والظاهر اجزاؤهما (8) ؛ ( وبغير شهوة لاشبيء ) وإن أمنى »© ملم يقصده 
أو يعتده (4)» ( ولوعسها فشاة إنككان بشهرة بو إن لم يمن © وبغير شهوة 
لاثخىء ) وإن أمتى ؛ هالم يحصل احد الوصفين )1١(‏ ؛ ( وفي تقبيلها بشهوة 
جزور ) أل » أم لا ء ولو طاوعتة فعليها مله » ( وبغيرها) أي بغير 


)١(‏ ايلم يكن من عادتة الإمياف: 

(؟) اي ثابت ولازم له 5 

(*) في نسخة : و فيجب ). 

(4) المروية ني الوسائل 7 / 15 ابواب كقارات الاستمةاع . 

(هة) ففاد الرواية غير المفى به » وظاهر فتاواهم غير مدلول الرواية . 
)3( أي الإمناء 2 

0 قريباً ني كلام ( المصئف » رحه الله . 

ك4 اورود اللوزور في صحبح ؛ مسمع ) والبدنة في خبر ( معاوية بن عمار » 
راجم الوسائل “8 ١‏ / /ا١‏ ابواب كفارات الاستمتاع , 

(5) أما إن قصد الإمتاء» أو كان معتاده فكالمستمي . 

, قصد الإمناء واعتياده‎ )٠١( 





سامرة* - ( اللمعة الدمشقية ) 1 


شهوة (شاة) انزل » أم لا ء مع عدم الرصفين (0 . 

( ولو أمنى بالاستمناء» أو بغيره من الأسباب التي تصدر (؟) عنه (0) 
لندانه ع ١‏ 

وهل يفسد به المج مع تعمده والعسلم بتحرعه قيال ١‏ نعم » وهو 
المروي (4) من غير معارض . وينبغي تقبيده بموضع “يفسده الجاع (ه) 
ويستثنى من الأسباب الي عممها ما تقسدم (5) من المواضع الثي لاتوجب 
البدئة بالإمناء وهي كثيرة . 

( ولوعقد الحرم (9) » أو المحل نحرم على امرأة فدخل قعل كل 
منها) أي من العاقد واغحزم.,المعقود له ( بدنة)» والحكم بذلك مشهور » 
بل كثير منهم لا ينقِل فيه خلافاب ومسئنده رواية سماعة (م) » وموضع 
الشاك وجوما على العاقد انهل (4) »؛ وتضمنت أيضاً وجوب الكفارة 
على المرأة امحلة مع علمها بإخرام اازوج . 

وفيسه إشكال () ] الكن-هزا قطع المصنف في الدروسن يعدم 

راتسا رامو 

(5) اي الأسباب . 

(”) اي عن ارم . 

(5) الوسائل ١١ / ١‏ ابواب كفارات الاستمتاع , 

() وهو قبل الشعر , 

(5) كا اذا نظر الى اجنبية » او زوجته بشهوة فأمي . 


0) ل . 
(8) الوسائل ١‏ / ١؟‏ ابواب كفارات الاستمتاع . 
(9) رم , 


. لآن الكفارة للعرمة الواصلة بالاحرام وهي غير محرمة‎ 0٠١ 





ج12 ( كفارات الاحرام ) -ؤه” ‏ - 


الوجوب عليها , 

وي الفرق )١(‏ نظر » وذهب جماعة إلى عدم وجوب شىء على ال 
فيها سوى الإثم , استناداً إلى الأصل » وضعف مستند الوجوب أو بحمله 
على الاستحباب » والعمل بالمشهوني أحوط . نعم لو كان النلائة محرمين 
وجبت على الجميع ٠‏ ولوكان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبث الكفارة 
على المرأة مع الدخول » والعلم بسببه » لا بسيب العقد وفي وجوما على العاقد 
الإشكال 5) ؛ وكذا الزوج (") . 

( والعمرة المفردة إذا أفسدها ) بالججباع قبل إكيال سعيها» أو غيره (4) 
( قضاها في الشهر الداخل (ه) » بناء:على أنه الزمان بين العمرئين ) » 
ولو جعلناه عشرة أيام اعتبر بغدها . وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت 
بينها يحوز قضاؤها معجلاً بغد إتمامها » وإنْ كان الأفضل التأخير وسرأني 
رجيح المصنف عدم التحديد (5) . 

(وني كبس الغيط ؤمافي كه (0) نثاة ).ان اضطر ء ( وكذا) 


, بين المرأة 1 شحلة ؛ والغاقد امحل‎ )1١١ 

ووجه النظار : أن الكفارة لو كانت هرمة الاحرام فينيغي عدم وجوم-ا 
على كليها » وان كانت للنص فهو متضمن لكليها معاً . 

(؟) المتقدم بيانه في هامش )١(‏ . 

(*) اذا لى يكن عرماً . 

(©) اي غير الجاع . 

(ه) اي الشهر الآني , 

(5) بين العمرتين بشهر ونحوه . 

() كالاثواب البي نحاك بالاعمال اليدوية , 


3 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
تجب الشاة ( في لبس الخفين ) » أو أحدها » ( أو الشمشك ) بهم 
الشين وكسر المم  )1(‏ ( أو الطيب (1) » أو حلق الشعر ) وإن قل مع صدق 
اسمه 00 ٠‏ وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرها (4) . 

( أوقص الأظفار) أي اظفار يديه ورجليه جميعا ( في مجلس » 
أو يديه) خاصة في مجاس » ( أو رجليه) كذلك (ه) » ( وإلا (5) فغن 
كل ظفر مد (0)) » ولو كفر لا لا يبلغ الشاة ثم أكل اليدين ء أو الرجلين 
ليجب () الشاة » ك أنه لو كفدّر يشاة لأحدههما ثم أكل الباني في انجس 
تعددت (1) والظاهر أن بعض الظفر كالكل )1١(‏ » إلا أن يعَصِنَّه في دفعات 
مع أمماد الوقت )1١(‏ عرفا .فلا يتعدد فديته , 

(أو فلع شهرة من“الحرم صِغْيرَة ) غير ما استثني (11) غ2 ولا فرق هنا 

)١(‏ وسكون الشين ااثالي* 

(؟) يعي استهال الطيج. 

زفي اي اسم و حلق الشعر » . 

(4) كا لو قرض شعره بمقراض او أحرقه . 

() يعي في مجلس واحد . 

(5) يعي وإن لم يكن في مجلس واحد . 

: من الطعام عمعناه الاعم‎ ١5 

460 في نسخة : ول تجب 4. 

(8) الشاة . 

, فيجب فيه مل‎ )1١( 


. وأما ان تعدد الوقت عر فا تغددت الفدية ايضا‎ )١١( 


زفلة دن عودي المالة وغيرهما 2 


ا ( كفارات الاحرام ) ووم - 


بين المحرم وامحل )١(‏ »ع وني معنى قلعها قطعها من أصله! » والمرجع 
في الصغيرة والكبيرة إلى الدرف والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلفاً (؟) 
هو المشهور » ومسئنده رواية مرسلة (0) , 

( أوادّهن طيتب (5) ) ولو لضرورة » أماغير الطب فلاشيء 
فيه » وإِنْ أم 0 ( أو قلع (ه) فرسه) مع عدم الحساجة إليه في المشهور 
والرواية به مقطوعة (5) ؛ وني الحاق السن () به وجه بعيد , وعلى القول 
بالوجوب لو قلع متعدداً فءن كل واحد شاة وإن انحد المحاس » ( أونتف 
أبطيه )» أو حلقها . 

( وي أحدها إطعام ثلاثة مساكين,) » أما لو نتف بعض كل منها 
فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوبءشىء »وك مستثنى من وم إزالة 
الشعر الموجب للشاة » لعدم وجويما لمجموءه »| فالبعض أولى (8) : 

( أوأفى بتقلم الظفر فأدمى الْسَتفق ٠)‏ والظاهر أنه لا بشترط كون 
المفتي محرما » لإطلاق النص(ة) > ولا كوثم مجتهدااتعم يشئرط صلاحيته 

(1) لأنه من ع محرمات الهرم ؛ لا الاحرام , 

. اي ثجرة كانت صغيرة أو كبيرة‎ )١( 

(م) الوسائل / 18 ابواب بقبة كفارات الاحرام . 

(؛) بصيغة اسم المفغول من باب التفعيل . 

(5) الظاهر أنه يصيغة الماضي . 

() الوسائل ١9 / ١‏ ابواب بقية كفارات الاحرام . 

) المراد من السن : القواطع والرباعيات . 

وامراد من الفمرس : الطواحن متها . 

(8) بعدم الوجوب + 

(9) الوسائل ١‏ ؟ / "17 ابواب بقية كفارات الاحرام . 








مد ( اللمعة الدمشقية ) اج 


للافتاء يزعم المستفتي » ليتدقق الأوصف )١(‏ ظاهرا » ولو تعمد المستفتي 
الإدماء فلاشىء على المفتي . وى قبول قوله في حقه نظر (؟) » وقّرب 
المصنف في الدروس القبسول ء ولاشىء على المفتي في غير ذلك () » 
الأصل مع احتاله (4) , : 

( أو جادل ) بأن حلف بإحدى الصيغتين (ه) » أو مطلقا () ( ثلاثا 
صادقا ) من غير ضرورة إليه كإثبات حق ؛: أو دفع باطل يتوقف عليه (97) 
ولو زاد الصادق عن ثلاث و يتخال التكفير فراحدة عن الجميع ٠.‏ ومع 
غخلاء نلكل ثلاث شاأة (8) . 

( أو واحدة كاذبا (4): وني اثنتين كاذبا بقرة » وفي الثلاث ) فصاعدا 
( بدنة) إن لم يكفتريغن السابق”ء فلو كفّر عن كل واحسدة فالشاة ع 
أو اثثتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق )1١(‏ ابتداء » أو بعد التكفير 
فللواحدة شاة » وللاثلتين بَقرَة© وللثلاث بدنة , 

( وفي الشجرة الكبيرة عرفاء بقرة ).ىا اشهور » ويكني فيها وفى الصغيرة 

. اي وصف الافتاء‎ )١( 

(1) أي قبول قول المستفي في حق المفي : ( أنه أفتاني بكذا » » 

() من رمات الاحرام . 

(4) يعني احمال وجوب الفداء على المفني في الجتميع . 

(ه) وها : زلا والله ) و ه بلى والله ). 

(5) سواء كان بالصيغتين » ام يغيرها . 

07 أي على الحلف . 

43 أما في اثنين فلا شيء عليه . 

(9) أي عيناً واحدة عن كذب . 

: المذكور في امن الموجب للشاة اوالبقرة اوالبدئة‎ 1١( 











1-2 (كفارات الاحرام ) ا 
كون شىء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها » ولا كفارة فى قلع 
الجشيش وإن أثم في غير الاذخخر وما أنبته الآدمي » ومل التحريم فيها (1) 
الإخضرار ؛ أما اليسابس فيجوز قطعه مطلقا (©) ء لا قلعه إن كان 
أصله ثابتا , 

( ولو مخز عن الشاة في كفارة الصيد ) التي لانص على يدها 0 
( فعليه [طعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد » ( فإن عجر صام ثلائة 
أيام ) » وليس في الرواية (4) التي هي مستند لمم :قييد بالصيد فتدخل (ه) 
الشاة الواجبة بغيره هن النحرمات (58) . 

( ويتخير بين شاة الحلق لأذى »> أؤبغيره (/) » وبين إطعام عشرة ) 
مساكين ( لكل واحد مدء أو نام ثلالة) أيام . أماغيرها (8) فلا ينتقل 
إليها الامع العجز عنها » إلا في شاة وطء الأمةٌ فيتخير بينها وبين الصيام 
يا مر (ة) . 

( وفي شعر سقط من ينه » أو رأسة)“قل” أم كار (عسه )٠١(‏ 

, يعي فى الشجر والحشيش‎ )١( 

(1). سواء كان أصله ثابناً » ام لا . 

() "الشاة في قتل اليامة ؛ او تنفيرها . 

(5) الوسائل 7/11 ابواف كفارات الصيد + 

)2 أي في الم المذكور . 

(5) كم في شاة ليس ايبط ؛ ولبس الحفين » وقص الأظفار . 

() يعي الحلق اغير اذى » فإنه موجب للشاة + 

4 أي غير شاة الحلق . 

[69) في كلام د المصنف » رحمه الله و فإن مز عن البدنة » . 

+ متغلق ب « سقط ؛‎ )٠١( 








عت ( الامعة الدمشقية ) ج11 


كف من طعام . ولوكاذ: في الوضوء ) واجبا أم مندوبا ( فلا شىء ) والحق 
به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص )١(‏ ؛ والتعليل (؟) 
يأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب الحاق التيمم وإزالة النجاسة بها (9) 
ولا(؛) يقول به . 

( وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمداً أو سهواً) » أما السهو فوضع 
وفاق » وأماتكرره جمد فوجهه صدق أسمه (ه) الموجب له + والائتقام 
منه (5) غير مناف ها » لإمكان اللدمع بينها . والأقرى عدمه (7) وأخعتاره 
المصنف في الشرح » للنص عليه (4) صريحاً فى صصيحة ابن أني مير عفسراً 

به الآبة ع وإن كان القول بالتكرار أحوط . وموضع اللخلاف العمد بعد 

)١( 1‏ الوسائل 130/5 ابواب”"بقيةكفارات الاحرام . 

(؟) مبتدأ خيره « يوجب وخاصل التعليل : أن المس حديث كانواجيا 
فلا ينبغي ثبوت كفارة على ار سَقَوط شعر بسببه . 

وحاصل الوَاب :+ أن التيمم وازالة النتجاسة الحبثية ايضا واجبان مع أنه 
لايقول بالءفو عن الكفارة عند سقوط شعر يسبيها » ولا يلحقه) بالوفمرء . 

(5) اي بالوضوء والغسل الواجبين . 

(4) الواو حالية اي والحال أن 9 المصنف » رحمه الله لا يقول بالحساقها 
بالوضوء كما عرفت ف هامش رم ؟. 

(5) يعي صدق اسم الصيد ثانيا الموجب لتكرار الكفارة . 

(5) المذكور في قوله تعالى : « ومن" عاد" فينتقم ”آله رمنه' (1). 

[49 اي عدم التكرار في صورة العمد . 

(8) اي على عدم التكرار . 

الوسائل ١‏ ؟ "7 - 4 5 / 48 ابواب كفارات الصيد » 


(1) المائدة ؛ الآية 8ة , 











ج11 ( كفارات الاحرام ) 5-2-5 
العمد » أما بعد الحظأ » أو بالمكس )١(‏ فيتكرر قطعا » ويعتير كونه 
في إحرام واحد ء أو في التمئع مطلقا (9) . أما زو تعدد في غيره تكررت (”) . 

( وبتكرر اللّبس ) للمخبط (فني مالس )» فلو اتحد الحاس لم يتكرر 
اتمد جنس الملبوس » أم اختلف (4)» لبسها دفعة (0) » أم على التعاقب 
طال املس , أم قصر , (و) بتكرر (الحاق في أوقات ) متكثرة عرفا 
وإن اتحد المحلس ». (وإلا فلا) يتكرر : 

وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق » والبس » والطيب » 
والقبلة تعدد الوقت» ونقل ماهثا عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر 
القدم والرأس . 

والأقرى في ذلك (5) كله تكزرها بتكرره مطلقا (/) ء مع تعاقب 
الاستعال لبس » وطيباً » وستراأء وحلقاً » 'وتغظية لارأس (8) وإن اتحد 
الوقت والهلس ء وعدمه (4) مع"إيقاعها دقعة-بأن جمع من الثياب جملة 

ووضهها على بدنه وإن اختلقت” أصَنانها . 

1 : اي الخطاء بعد العمك‎ )١( 

(؟) واوكاناحدها في العمرة والآخمر ني الحج » لألها في التمتع عمل واحد 

() يعي لو تعدد الصيد في غير ما ذكر كم اذا وقع احدها في حج الافراد 
والآخر في عمرة مفردة تكررت الكفارة حينئذ بلا اشكال . 

(4) بأن ليس قباء وجبة وققيصاً . 

(8) بان يضع الجبة على القياء 0 دفعة واحدة ‏ 

(5) فيا تقدم في سثر الراس الى لبس الخخيط . 

() اي تتكرر الكفارة يتكرر كل واحد منها . 

(4) هذه الكلمة لا توجد في اغلب النسخ . 

(4) عطف على ( تكررها ) م 


م د ( اللمعة الدمشقية ) ج11 


مطلقاً )١(‏ » حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم في ماله » أو على الولي (9) . 

(ويجوز ماية الإبل (”) ) وغيرها من الدواب ( للرعي في الحرم ) » 
وإنا يحرم مباشرة قطعه (4) على المكلف محرما وغيره (0) . 

الفصل السابع : ( في الإحصار والصد) أصل الحصر (5) المنع والمراد 
به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت اليج » أو العمرة بفواته مطلقاً (07 
كالموقفين (8) , أو عن النسك المخلل على تفصيل يأني » والصد بالعدو 
وماني معناه (4) » مع قدرة الناسك محسب ذاته على الإكال » وهما )1٠١(‏ 
يشتركان في ثبوت أصل التحلل به| في الجملة » ويفترقان في عموم التحال (11) 
فإن المصدود يمل له باغلن* كل]”#حرمه الإحرام » والمحصر ماعدا النساء ع 
وي (11) مكان ذبح هذي التحلل بفالاصدوه يذه » أو ينعدره حويث وجد 


+ ولو كان ناستاء اوجاهلا‎ )١( 

. لعدم التكاييك على غير البالغ‎ )١( 

() اي عدم منعها , 

(5) اي قطع الخشيش . 

(ه) لأآن ذلك من محرمات الهرم » ولا اخقصاص له بالاحرام , 
(5) أي معناه اللغوي , 

07 حدى الفوت الاضطراري , 

(8) الوقوف بعرفات » والوقوف بااشعر , 

(9) كالسيل والمطر والحر والبرد اذا منعت الناسلك عن اتيان نسكه ج 
)٠١(‏ أي اأصد والحصر . 

(11) بالنسبة الى المصدود ؛ وعدم مومه بالنسبة الى الخصر . 

(11) عطف على ( تموم التحلل ) أي ويفترقان ايضاً في مكان الذي . 


اج ( الاحصار والصد) ات 

المانع » والمحصر يبعثه إلى محله بمكة ومنى . وي )1١(‏ إفادة الإشتراط 
تعجيل التحلل للمحصر » دون المصدود ؛ لجوازه (7) بدون الشرط . 

وقد يمجتمعان على المكلف بإن برض ويصده العدو فيتخير في أخد 
ح ماشاء منهاء وأخذ الأخف من أحكامها () ؛ لصدق الرصفين (4) 
الموجب للأخد بالحكم » سواء عرضا دفعة » أم متماقيين (0) + 

( ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين ) معا » أو عن أحدها 
مع فوات الآخر أوعن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة » دون 
العكس (3) . وبالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج ؛ (أو) أحصر 
( المعتمر عن مكة) ؛ أوعن الأفعال بم! وإن دخلها ( بعث) كل منها 
(ماساقه ) إن كان قد ساق هديا » (أو) بعكب (هديا » أو ثمنه (/)) 
إن لم يكن ساق . والاجتزاء بالمسدؤق مطاقاً (8) هو المشهور » لأنه هدي 

)0( عطف على ( عمرم التحال ) اي وَيشترةآن ايضاً في افادة الاشئراط 
التعجيل بالنسبة الى المحصر » دون الْضَسَدَوَةَ :فهذة-هي.الامور الثلأثة الموجبة 
للافراق . 

(؟) اي جواز التحال المصدود بدون الاشتراط ايشا . فهو تعلول لعدم 
إفادة الاشتراط تعجيلا في التحلل بالنسبة الى المصدود . 

() المصدود واغصر. 

(4) الصد والخصر , 

(ه) لأن السابق لا بمنع الأخذ باللاحق : 





(5) بأن أحصر عن «عرفة) وادرك اضطراري ١‏ المشعر» فإنه يمزي 
في نظر « الشارح ؛ رحمه الله . فلا يفوت حجه . 

(7) ليشتري به الهدي في محله , 

(8) ولو وجب عليه بالاشعار » او التقليد , 





اا - ( اللمغة الدمشقية ) ج١1‏ 

, )١( مسترسر‎ 

والأقوى عدم التداخخل إن كان السباق واجباً واو بالأشعار » أو التقليد 
لاختلاف الأسباب )١(‏ المقتضية لتعدد المسبب » نعم لو لم يتعين ذيمه 
كنى ") ء إلا أن إطلاق هدي السياق حينل عليه مجاز (4) . وإذا بعث 
واعنّد نائيه وقتآ معيئاً ( لذه) » أو تحره . 

(فإذا بلغ الهدى” له (ه) » وهي منى إن كان حاجا » ومكة إن 
كان معتمراً ) » ووقت المواعدة (حلق » أو قصر (5) وتحال بنيكته (087 
إلامن النساء حتى يحج ) في القابل » أو يعتمر مطلقا (م) ( إن كان ) النسك 
الذي دخل فيه ( واجبا) _مستقر؟ (4) » ( أو يطاف عنه للأساء ))١١(‏ 
مع وجوب طوافهن ني “ذلك السك )١١(‏ ( إن كان ندبا) » أو واجبا غير 

)١(‏ اشارة الى دثيل الحكم وه قوله تعالى : « إن أحصرتم فا استيسر 
من الهدي ) )١(‏ . 

(1) فإن الحضر والسؤق كل منها سب مستقل لوجوب اهدي . 

(*) لحصره ولا يحب عليه هلي آخر , 

(4) ا عر فت أن السياق الشرعي هو الاشعار » او التقايد , 

)هه( مسب المواعدة ؛ اذ لا يجب العلم بذلك » لتعسره » او تعذره , 

(0) على التفصيل السابق , 

7) أي بقصد التحال . 

(4) في اي وقت شاء . 

() بأن كانت استطاعته لعام سابق , 

, إنلم يستقر عليه النسك‎ )٠١( 

(11) بأن كان في حج مطلقاً » أو عمرة مفردة . 








1 ( الاحصار والصد) 7 اا 52 


مستقر بأن استطاع اله في عامه )١(‏ , 
( ولا يسقط الهدي ) الذي يتحلل به ( بالإشتراط ) وقت الإحرام 
أن يحله حيث حبسه كا سلف (5) ؛ ( نعم له تعجيل التحلل ) مع الإشتراط 
من غير انتظار بلوغ الهدي عله . وهذه فائدة الإشتراط فيه © . 
وأما فائدته في المصدود فنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط . 
وقيل : أنها سقوط اهدي » وقيل : سقوط القضاء على تقدبر وجويه بدونه 
والأقوى أنه تعبد شرعي (4) ؛ ودعاء مندوب » إذ لا دليل على ما ذكروه (ه) 
من الفوائد . 
( ولا ببطل نلله ) الذي أوقعه بالمواعدة ( لو ظهر عدم ذي الهدي) 
وقت المواعدة ولا بعده ؛ لإمتثاله“الأمور المقتضي لو قوعه مجزيا يترتب 
عليه أثره () »© (ويبعثه ني القأبل ) لفوات وقنه في عام الحصر (/) » 
(ولايجب الإمساك عند بعثه (4)©) عناء وششكة ارم إلى أن يلغ مله 
( على الأقوى ) » لزوال الإحرام بالتخالالسابق »ع والإمساك تابع له . 
0 أي في ذلك العام الذي حج فيه . 
(1) في مستحبات الاحرام . 
() أي ني الحصر حيث إنه بدون الاشتراط يجب انتظار باوغ الهديمحله 
(4) اذ لا يترتب عليه أثر ظاهر . 
(8) من سقوط الهدي » وعدم القضاء . 
(5) وهو التحلل من الاحرام 
غالبا » والا ا ون الوقت » ولا سها ني مثل 
هذا العصر وسهولة المواصلات . 1 
(8) في العام القابل . 








5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
والمشهور وجوبه لصحيحة معاوية بن عمار (1) » 9 يبعث من قابل ويمسك 
أيضاً » » وني الدروس اقنصر على المشهور . ويمكن حمل الرواية على الإستحباب 
كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا (5) , 

(ولو زال عثره التحق (*)) وجربا وإن بعث هديه (فإن أدرك» 
وإلا تحلل بعمرة ) وإن “ذخ أو “نر هدأيه على الأقوى » لأن التحلل بالهدي 
مشروط بعدم التمكن من العمرة » فإذا حصل انحصر فيه (4) . 

ووجه العدم (ه) الحسكم بكونه محللا قبسل التمكن وامتثال الأمر 
المقتضي اله (0 . 

ومن “صد" بالعدو عما ذكرئاه) عن الموقفين ومكة (/0) ( ولاطريق 
غيره ) أي غير المصدوديغته » (أو) له طريق آخر ولكن ( لانفقة له) 
ثبلغه » ول ترج زوال المائع قبل أخروج الوقت ( ذبح هديه) المسوق » 
أو غيره (8) كا تقرر (604[ :وص » أو حلق وتحلل حيث أصد حتى 
من النساء من غير تبصن :”ولا إنتظار_طوافهن » ( وأو أحصر عن عمرة 
التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا ) » إذ لاطواف هن مها ح<تى يتوقف 

ل 

(1) فإذه يستحب له الإمساك عن محرمات الاحرام . 

(5) أي للق بالمجاج لدرك الأعمال : 

(4) اي في الاتيان والامتثال . 

(ه) اي عدم وجوب العمرة : 

(5) اي للتحلل وترئيب آثاره واقعاً . 

(/) اي اعماها بالنسبة الى المعتمر , والموةفين بالنسبة الى الخاج » 

(4) إي غير المسوق . 


(4) في المحصر . 


ج1 ( الاحصار والصد ) د الم - 
حلون عليه . ووجه التوقف عليه (1) إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه ' 
من غير تفصيل (9) , 

واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا (8) القدول بتحقق الصد والخصر 
بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة (؛) » واطبقوا على عدم تحققمه 
بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجار » بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن 
وإلا قضاه فى القابل (0) . وبتي أمور () . 

منبا منع الاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم “بمكنه الإستنابة 
في الرمي والذبح (7) » وني تحققها به (8) نظر . من إطلاق النصن (84) 
وأصالة البقاء )1٠١(‏ . أما لو أمكنه الإستناية فيهها فعل وحلق » أو قصر مكانه 
وتحلل وأثم باتي الأفمال . 


+ اي نوقف حل النساء على طوّافهن‎ )١( 

(5) بين المج وعمرة العتع. 

راجع الوسائل ١/١‏ ابواب الاحصار والصد . 

فيه من غير تفصيل بين اقسام الحج » والعمرة » وزوال المانع وعدمه : 

(4) بنحو اللف والنشر المرتيين . فالموقفين في الحج » ومككة في العمرة + 

(5) وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى . 

(5) غير متفق عليها . 

27 وإن أمكن فيستذرب فيه| ومحلق في مكسانه ويبعث بشغره الى ممى 
إن امكن استحباباً كا مر . 

(8) اي محقق الصد والخصر بالصد عن مناساك منى يوم التحر . 

(9) الوسائل ١/9‏ ايواب الاحصار والصد . 

, أي البقاء على إحرامه‎ )٠١( 





كم ( اللمعه الدمشقية ) 1 

ومنها المنع عن مكة )١(‏ وأفعال منى (؟) معاً » وأولى بالجواز هنا 
لو قبل به ثم" (م) . والأقرى متحققه هنا (4) للعمرم (0©) . 

ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى . والأقرى عدم تحققه (5) 
فببيق على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأني ببقيية 
الأفعال , أو يستنيب فبها حيث يجوز (/) , ويحتمل مع خروج ذي الحجة 
التحلل بالحدي » لما في التأخير إلى القابل من الحرج (8) : 

ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخخوها . وقد أسلفنا (4) أن 
حكمه حَكم المنع عن مكة ء لانتفاء الغاية بمجرد الدخول 0١(‏ . 

ومنها الصد عن الطواف خاصة فيا وفي الحج والظاهر أنه يستنيب 
فيه كالمريض مع الإمكان » وزإلاءبتي على إحرامه بالنسبة إلى ما يملله )١١(‏ 
إلى أن يقدر عليه ؛ أو على الاستنابة (1) . 

. بعد الوقوفين‎ )1١( 

[49 بوم النحر» من الرمي والذخ ولق . 

() اي هناك وهو الصد عن أعمال مكة , 

(4) اي في الصد عن أعمال مى . 

() الوسائل باب ١‏ ابواب الإحصار » والصد . 

[ف4ه اي عدم تحقق الصد . 

(/) ”ما اذا لم بمكنه العود الى مكة . 

)0و وهي المشقة والكلفة . 

(4) عند قول ؛ المصئف » : د أو المعتمر عن مكة ؛ , 

+ فهو مساو لعدم الدخمول في حصول الغاية‎ )1١( 

)1١(‏ اي ما هلله الماراف ه 

(10) اذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة . 











ج51 ( الاحصار والمدد) الا 

ومنها الصد عن السعي خاصة » فإنه محل في العمرة مطلقا )١(‏ » 
وني الحج على بعض الرجوه وقد تقدم (؟) . وحكمه كالطراإف 0 ©» 
واحتمل في الدروس التحلل منه (4) في العمرة ؟ لدم إفادة الطواف 
شيا (ه) » وكذا القرل فى عمرة الإفراد لو ”صد عن طواف النساء . 
والاستنابة فيه أقوى من التحلل (5) » وهذه الفروض بمكن في الخصر 
مطلقاً 7) , وني الصد إذ! كان خاصا (8)» إذ لافرق فيه (8) بين العام 
واللخاص بالنسبة إلى المصدود . كا او حبس )٠١(‏ بعض الحاج ولو يحق 
يعجر عنه )١١(‏ ء أو أتفق له ني تلك المشاعر عن يخافه . ولو قبل يجواز 

)0( من جميع الخرمات . 

(؟) في مناسك مى يوم النجز . 

(8) فيستنيب مع الامكان , وإلا فيبنى على اجرامه الى أن يأني به بنفسه » 
أو يستنيب فيه من قابل , 

(4) اي من إحرامه , 

(ه) اي أن الطواف لا حال شيا من رمات الإحرام , فلا وجه لرمة 
ثبيء عليه من محرمات الاحرام لاجل الصد عن الطواف . 

(5) بالهدي » لأنه قابل لانيابة . 

(/9) سواء كان حصا عاما , ام خاصاً بالنسبة اليه . 

(8) بالنسبة الى هذا الشخص . 

[ف4 في حم الصد ؛ يعني حى لو فرض صد عام فهو بالنسبة الى ذلك 
الشخص خاض . 

. هذا وما بعده مثال للصد الخاص‎ )٠١( 

(11) فلو قدر على التخلص وجب ؛ فلو لم يفعل كان ذلك عن اختيساره 
ولا يجري عليه اجكام الصد . 





5 ( الامعة الدمشقية » ج71 
الاستئابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ )١(‏ كالطواف والسعي والرمي 
والذيج والصلاة كان حسنا , لكن يستثنى منه ما اتفقوا على نحقق الصد 
والحصر به كهذه الأفعال (9) للمعتمر . 

خائمة (تجب العمرة على المستطيع ) إأيها سمبيلا ( بشروط الحج (7)) 
وإن استطاع إلها خاصة » إلا أن تككون عمرة تمتع فيشترط في وجومها 
الاستطاعة لما معا » لارتباط كل منها بالآخر » وتجب أيضا (4) بأسبايبه 
الموجبة له لو انفقت ها كالنذر وشبهه والاستئجار والافساد » وتزيد عنه (ه) 
بفرات الحج بعد الإ<رام ؛ ويشتركان (7) أيضاً في وجوب أحدههما 
تخييراً لدخول مكة لغير المتكزر » والداخل () لقتال » والداخل عقيب 
إحلال من إحرام يألا مض شهر منذ الاحلال » لإ الإعلال (8) : 

( ويؤخرها الفارن والمفرد) عن الحج مبادرا ما على الفور وجوبا 
كالحج . وني الدروس جور تأخيرها إلى استقيال المحرم (4) ه وليس منافيا 


+ يعني حين الصد او الحصر عاماً » او خاصاً‎ )١( 

(0) اي جموع أفعال العمرة , 

() اي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج : 

(4) اي كا تجب العمرة بالاستطاءة » كذلك نجب بالاسباب كالحج + 
,( اي تزيد العمرة على الحج , 

(5) اي العمرة والحج . 

زق4 عطف على ٠‏ المتكرر 6 : 

(8) وهو عقد الإحرام بالتلبية : 

(9) أي الى نهاية ذي الحجة . 





ج51 ( وجوب العمرة ) 3000-5 


للفور )١(‏ » ( ولا نتعين ) العمرة بالأصالة (؟) (يزمان مخصوص ) واجبة 
ومندوبةء» وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه (") » إلا أن ذلك 
ليس تعبيئا لازمان . وقد يتعين زمانها بنذر وشبيه » ( وهي مستحية مع قضاء 
الفريضة (4) في كل شهر ) على أصح الروايات (0) . 

( وقيل : لاحد ) للمدة بين العمرتين ( وهى حسن )» لأن فيه جمعا 
بين الأخبار الدال بعضها على الشهر (5) ؛ وبعضها على ااسنة (/) » وبعضها 
على عشرة أيام بتنزيل ذلك (8) على مراتب الاستحباب . 

فالأفضل الفصل بينها بعشرة أيام» وأكل منه بشهر , وأكثر ماينبغي 
أن يكون بينها السئة» وفي التقييد بقضاء. الفريضة إشارة إلى عدم جوازها 
ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا » لأنبالأستطادة للمغردة ندبا يقتضي الاستطاعة 
وجوبا غالبا (4) » 








(1) لأن المراد بالفورة : الفورية العرافية كي تضدق الى مهاية ذي الحجة 

(؟) ولايناني ذلك تعينها بالعرض كالنذر وشيهه , 

() كالمفردة الواجبة بأصل الشر ع او بعد انيان حج الإفراد والقران . 

(4) اي بعد انيان الواجب , 

4 وهي رواية عيد الرحمن بن الحجاج عن « الصادق ) عليسه السلام 
الوسائل باب 5 ابواب العمرة . 

(5) الوسائل باب 5 ابواب العمرة . 

(0) ولعله يستفاد من الباب 45 من ابواب الحج وشرائطه من الوسائل . 

(8) اي اختلاف الأخبار في هذا التحديد بين العمرتين . 

(9) قيد دغالباً » زظراً الى أنه بعد تضاء الفريضة تكون الحمرة مندوبة 
على الاطلاق . 





مت (اللمعة الدمشقية ) اج 
ومع ذلك )١(‏ يمكن تخافه لمتكلفها (؟) حيث يفتقر إلى مؤنة لقطع المسافة 
وهي مفقودة » وكذا (1) لو استطاع إللها وإلى حجثها ولم ندخل أشهر الحج 
فإنه لايخاطب حينئذ بالواجب فكيف بمنسع من المندوب ٠»‏ إذ لايمكن 
فعلها واجبا » إلا بعد فعل الحج , وهذا البحث كله في المفردة (4) . 


)١(‏ أي ومع عدم قضاء الواجب ايضاً يمكن فرض ندبية العمرة كم 
لو تكلف العمرة . 
)0( في نسذة : د لتكلقها » . 
() يدبي يتمخلض الندب عن الاستطاءة والفريضة . 
(4) لأن العمرة المتمئع مباتعدمع الحججملا واحداً, ولا جب » ولاتستحب 
إلا معها . 








ده 
وبسكا 





كناب الجرياد (0 


( وهو أقسام ) جهاد المشركين إبتداء . لدعائهم الى الاسلام . وجهاد 
من يتد'هم' (؟) على المسلمين من الكفسار بحيث يخافون () استيلائهم 
على بلادهم » أو أخحذ ماهم وءا أشيبه (4) وإن قل” » وجهاد من بريد 
قئل نفس ععترمة » أو أخذ مال » أورني حريم مطلقاً (5) » ومئه جهاد 
الأسير (5) بين المشركين للمسلمين دافعا عن /نفسه . وربما أطلق على هذا 
(1) الجهاد مأخوذ من .و الجهد » بهم الجم وهو الوسع والطاقة » كأن 
احاهد يبذل ما لديه من الطافة وص رقَهَ! في سَبِيل الوصَول الى هدفه . 

ولذلك قالوا : الجهاد هو القتال محاماة عن الدين . 

وشرعاً : بذل النفس وما يتوقف عليه من المال في ممساربة المشركين » 
او الباغين في سبيل اعلاء كلمة الاسلام على وجه مخصوص . 

)0( وزان ١‏ عنع )اي باجم . 

(5) اي مخاف المسلمون من استيلاء الكفار على البلاد الاسلامية , 

(4) وما اشبه الأموال من الأعراض وثلمة شوكة الاسلام . 

)2( حال للفممير في « بريد ؛ اي سواء كان ذلك الكافر حر برا ام ذميا . 

(5) يعني من أفر اد القسم الثالث وهو الدفاع عن النفس , 

. أي القسم الثالث‎ ١7 

(8) مع الباغي » وهو الخار ج على الإمام المعصوم عليه السلام , 


-2خ18- ( اللمعة الدمشقبة ) اج 

والبحث هنا عن الأول » واستطرد )١(‏ ذكر الثاني من غير استيفاء » وذكر 
الرابع في آخر الكتاب (؟) » والثالث في كتاب الجدود . 

(ويجب على الكفابة) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به 
ملم زفة من فيه الكفاية ع( فيسقط عن الباقين 5 سقوطاً دراعى بإستمرار 
القائم به إلى أن يحصل الغرض (؟) المطلرب به شرعا » وقد يتعين بأمر 
الإمام عليه السلام لأحد على الخصوص وإتن قام به من كان فيه كفاية 
وتتلف (ه) الكفاية ( بحسب الخاجة ) بسبب كثرة المشركين » وقلتهم » 
وقرهم وضعفهم . 

(وأقله مرة في كل عام) لقونه تعالى : تاذ انسّلتخ الأتشهتر 
الحسرام” “فاقشلدو امش ركيق (5) و 'أوتجب بعد انسلاخها (/) الجهاد وجمله (8) 
شرطا فيجب كلما وجد الشرظ ؛ ولايتكرر يعد ذلك بقية العام » 
لعدم إفادة مطلق الأمر (4) التكرار . 

() ععى ذكره في عرض الكلام تبعا . 

(؟) اي آحر كتاب الجهاد . 

(") ومنهم ؛ اي من الجميع . كا وأن الضمير فى « به ) برجع الى الجهاد 
اي بالجهاد يقوم من الجميع مسن به الكفاية ٠‏ 

(؟) وهو الدعاء الى الاسلام » او دفع خخطر الكفر , 

(2) في نسخة : و حتلف ٠»‏ . 

(5) التوبة : الآية ه: 

4 اي بعد انقضاءها : 

(8) اي انقضاء اشهر الرم : 

(4) اي الامر بالطبيعة المطلقة والحردة عن كل شيء لا يدل على التكرار » 
ولاعلى المرة بناء على أن الموضوع له الامر ‏ الطلب المظلق الخالي عن جميع - 








ج١1‏ (الجهاد) 0 


رففه نظر يظهر من التعايل )١(‏ هذا 0) مم عدم الحاجة إل الزيادة 
علها في السئة » وإلا وجب بحسبها » وعدم العجز عنها فيها » أو رؤية الإمام 
عدمه صلاحا . وإلا جاز التأخير بمحسبه (") . 

وإنما يحب الجهاد ( بشرط الإمام العادل » أو نائيه ) الخاص وهو 
المنصوب للجهاد » أو لما هو أعم (؟) » أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه 
حال الغبية بالمعتى الأول (5) » ولا يشترط في جوازه (5) بغيره من المعاني 
(أومجوم ) عدو ) على المسلمين (أيخشى منه على بيضة الإسلام (م)) 
وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ (4) بغير إذن الإمام )1١(‏ أو نائبه , 














ا 

(1) لأن وفوع الأمرءة.ب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع » أما الوجوب 
فيجب استفادته من دليل آخر. 

(؟) يغني الوجوب في كل غَامَ مر واخدة على تقديره . 

() اي مسب العجز ؛ أو الصلاح , 

(4) من الجهاد وغيره . 

() وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء الى الاسلام . 

(0) يعني لا يشئرط وجود الامام » او ذائيه الخاص ء او العام » او الفقيه 
في الجهاد بمعنى الدفاع ونوه . 

) بالجر . اي بشرط وم . 

(8) البيضة : أصل القوم ومجتمعهم » وبيضة الاسلام : من بهم قوام 
الاسلام . 

(5) اي حين اللحوف على بيضمة الاسلام . 

, اي لا يجب الاستيذان منه‎ )٠١( 





ممت ( اللمعة الدمشقية ) 3007 
الك سكت 0 ل 1 قار من المسل على الإسلام 
نفسه وإن كان مبدعاء نعم لو خافوا على أنفسهم وجب علهم الدفاع (0) 
واو خيف على بعض المسامين وجب عليه » فإن تر وجب على من يليه 
مساعدته » فإن مجر الجميع وجب على من بعد . ويتأكد على الأقرب 
فالأقرب كفابة (") , 
( ويشترط ) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول (4) ( البلوغ والعقل 
والحرية والبصر والسلامة من المرض ) المائع من الركوب والعدأو (ه) » 
(والعرج ) البالغ حد الإقعاد » أو الموجب مشقة في السعي (5) لا تتحمل 
عادة » وفي حككه الشيخوخة المانعة من القيام ببه , ( والفقر ) الموجب 
للعجز عن نفقته ونفقة عيالية وطرّيقه » وثمن سلاحهء فلايجب على الصبي 
والممنون مطلقاً (0) ٠‏ ولاعلى العبا إن كان مبعضا ء ولاعلى الأعسى 
وإن وجد قائداً ومطية (8)-» وكحذا الأعرج . وكان عليه أن يذكر 
الذكورية فإنا شرّط "فلا يجب.على المرأة , 


. وهو الحوف على بيضة الاسلام‎ )١( 

, وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد‎ )١( 

5) فلو لم بقم به الاقرب يجب على الباقين فوراً . 

(4) وهو الجهاد الإبتدائي لغرض الدعاء الى الإسلام خَ 

(4) أي الركضص والمشي السريع . 

(5) وهي مزاولة القتال , 

(1) الاطلاق راجع الى الصبي والحنون كليها. فلافرق في الصبي بين المر اهق 
وغيره ؛ ولافي المجنون بين الادواري والاطباي . 

(8) اي مر كرباً . 


ج11 (الجهاد » 5 راان تك 

5 في الجهاد بالممنى الأول )١(‏ » أما القاني (؟) فيجب الدفم 
على القادر » سواء الذكر والأننى ٠‏ والسابم والأعمى » والمريضن والعيد » 
وغيرهم 07 . 

( ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شغائر الاسلام ) 
من الأذان ء والصلاة » والصرم » وغيرها » وسمّي ذلك شعارا (5) » لأنه 
علامة عليه » أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن فاستعير للأحكام 
اللأصقة اللأزمة للدين . 

واحتّرز بغير المتمكن ممن بمكنه إقامتما لقوة » أو عشيرة تمنعه (ه) 
فلأنجب عليه المهجرة . نعم تستحب (6) ثلا يكثر سوادهم » وإتما بحرم 
المقام مع القدرة علبيا (7) » فلو تغذرت لمرّض » أو قر » وتحوه (م) 
فلاحرج » وألحق المصنف فيا نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الحلاف التي 
لابتمكن فها المزمن من إقامة شعائر الإعان 6 مع إمكان إنتقاله إلى بلد 
يتمكن فيه منها . 

(1) وهو الجهاد الإبتدائي , 

اي الامور اللذكورة شرط في الجهاد بالمعنى الاول الذي كان لغرض 
الدعاء الى الاسلام . 

(؟) اي الجهاد بالمعنى الثاني وهو الدفاع عن بيضة الاسلام , 

(9) كالختى والمبعض . 

(4) بكسر الشين وفتحه . حمعه شعائر . 

(ه) اي كه وتدافع عله 

(5) أي الهجرة . 

(9) اي على الهجرة . 

(4) من أاسباب العجز كسد الطريق مثلا . 
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( وللأبوين منع الولد عن الجهاد ) بالمءنى الأول )١(‏ ( مع عدم التعين) 
عليه بأمر الإمام له » أو يضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه 
حينئذ )١(‏ عيناً فلا يتوقف على إذنها كغيره من الواجبات الغينية () : 

وني الجاق الأجداد مما قول قري (4) فاو اجتمعوا توقف على إذن 
الجميع (0) » ولا يشترط حريتها على الأقوى (5): وفى اشتراط إسلامها 
قولان (7) وظاهر المصنف عدمه ء وكيا يعتير إذنها فيه يعتبر في سائر 
الاسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه » لغدم من فيه 
الكفاية (8) » ومنه (5) السفر لطلب لعل » فإن كان راجيا عينا 6٠١‏ 
أو كفابة )١١(‏ كتحصيل الفقه ومقدمانه مع عدم قيام من فيه الكفابة » 
01 وهو الجرأد البتائي/ 

(1) اي حين مر الامام عليه "الام له بالخصوص , 

كالصلاة والضوم واج .. 

() لاطلاق امم الاب عليهم , 

(ه) اى الأجداد والابوان . 

(5) لاطلاق ادلة وجوب الاستيذان . راجع الوسائل ١ / ١‏ ابواب جهاد 
العدو , 

(9) وجه عدم الاشتراط : اطلاق الادلة المتقدمة » 

ووجه الاشتراط : عدم استيلاء الكافر على المسلم ٠‏ 

(4) يعي أو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عيناً . 

(ة) اي من السفر الواجب . 

, بالأصالة‎ )1٠١( 

نل بالذات مع تعينه عرضاً. 





5 ( الجهاد ) د هخخ” - 
وعدم إمكان تحصيله في بلدهما » وما قاربه ممالا يعنَد” سفراً على الوجنه 
الذي يحصل مسافرا لم يتوقف على أذنها » وإلا توتف (1) » (والمدين) بضم 
أوله وهر مستحق الدين ( بمشع ) المدبون (الموسر) القادر على الوفاء 
(مع الحلول ) حال الخروج إلى المهاد ؛ فلوكان معسر؟ً أو كان الدين 
مؤجلا وإن حل" قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع » مع احتاله في الأخير (0) . 
( والرباط (7) ) وهو الارضاد (4) في أطرات بلاد الإسلام للإعلام 
بأحوال المشركين على تقدير مجومهم ( مستحب ) استحباباً مؤكد؟ ( دائما ) 
مع حضور الإمام وغيبته » ولو وطّن (ه) ساكن الثغر (5) نفسه على الإعلام 
والمحافظة فهو مرابط (/) » ( وأقله ثلاثة أيام ) فلا يستحق ثوابه ولايدل 
ني النذر » والوقف والوصية. للمرابطين" بإقامة/(8) دون ثلاثة » واو نذره 
وأطلق (4) وجب ثلاثة بليلتيئ بينها » >الاعتكاف . 
( وأكثره أربعون يوماً ) فإن-زاد- أن بالجهاد في الثواب ؛ لا أنه 
)١(‏ اي توقف على اذنهما : 
(؟) أي احيال المنع في الاخير وهو حاو لوقت الدبن قبل رجوءه م نالجهاد. 
لآن الجهاد حينئذ موجب لتأخير الواجب . 
() هذا ميتدأ . خبره : 1 مستحب ) . 
(؛) اي المراقبة . 
() أي تَبيأ واستعد : 
(5) اي ساكن الحدود ؛ واعا يقال النغر دود اذا كانت هناك مظنءة 
ثلمة يخاف منها على الاسلام والمسلمين . 
(7) اسم فاعل وهو المراقب والمواظب على حفاظة الحدود الاسلامية . 
(8) متملق بقوله : ١‏ فلا يستحدق 0 . 
(4) اي لم يقيد نذره بثلاثة او غيرها . 
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يرج عن وضف الرباط (1) ء ( ولو أءان بفرسه » أو غلامه ) ليتتفع 
بهما من .زابط ( أثيب) » لإعانته على البر » وهو )١(‏ في معنى الإباحة 
نما على هذا الوجه » ( وأو نذرها) أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور 
في العبارة (8) » ( أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء) بالنذر (5) 
(وإن كان الإمام غائباً) » لإنها لا نتضمن جهاداً فلا يشئرط فيا حضوره 
وقيل : يجوز صرف النذور للمرابطين في البر حال الغيبة » إن لم يخذف 
الشنعة (0) بتركه » لعل اغذائف (5) بالنذر » ونحوه () . وهو ضعيف (8) . 


وهنا فصول - الأول فيمن يجب قتاله () 
وكفية الفتال,وأحكام الذمة 


( يحب قتال اوري وهو غير الكتاني من أصناف الكفار الذين 
لا ينتسبون إلى الإسلام (١3):فالكتاني‏ لا يطلق عليه اسم الدرني » وإن كان 


. بل هو باق على الوصف‎ )١( 

. أي الاعانة بالفرس ونحوه‎ )١( 

زفية يعي تأنيث الفمير ناظر الى المعنى , 

(4) فيرابط فى الاول ويصرف الال اليهم في الثاني . 

(ه) اي المذمة والتعير . 

() يعني أن العدو عم بالنذر وأن الناذر لم يصرف نذره في المرابطة . 
(0) كا لو اشتهر بين الاعداء ذلك : 

(8) اي الصرف في وجوه البر لا دلبل عليه » بل يجب الوفاء وفق المنذور 
(ة) من اضافة المصدر الى مفعوله : 

. أي لا ينتحلون دين الاسلام ولو انتدالا مزيفا‎ )٠١( 


1 (الجهاد) ام - 
بحكه على بعض الوجوه (1) : وكذا فرق المسلمين (؟) وإن حك بكفرهم 
كالخوارج » إلا أن يبغوا (©) على الإمام فيقائلون من حيث البغي وسيأني 
حكمهم (4) ؛ أوعلى غيره (5) فيدانعرن كغيرهم (0) » وإنما يجب قتال 
الحرلي ( بعد الدعاء إلى الإسلام ) باظهار الشهادتين » والتَزام جميع أحكام 
الإسلام (/) » والداعي هو الإمام » أو نائيه (8). ويسقط اعتباره في حق 
من عرفه يسبق دعائه في قتال آخر © أو بغيره (9) ٠‏ ومن ثم غزا النني 
صلى الله عليه وآله وسلم بني المصطاق )٠١(‏ ؛ من غير إعلام واستأصلهم (15) 
نعم يستحب الدعاء حينئذ كيا فعل علي عليه السلام بعمرو » وغيره (17) 
مع علمهم بالحال » ( وامتناعه ) من قبوله . فاو أظهر قبوله ولو باللسان 

)١(‏ كالئجاسة وكونه كافرك؟ 

(5) اى لا يطلق عليهم اسم الحري . 

(*) اى عر جوا عليه.. 

(4) اى حكم الباغين , 

(ه) عطف على « على الامام » . 

(5) اى كغير الباغعن من عمد الى القئال ظليا : 

0) من التكاليفن العبادية وغيرها : 

(8) الخاص . 

(9) يعني عر فوا الاسلام يغير الدعاء ؛ باغالطة مع المسلمين او مجاورمم : 

0١‏ يهم الاول وسكون الثاني وفتتح الثالث وكسر الرابسغ : حي *ن 
خزاعة راجع تفصبل الغزوة في البحار الطبعة الحديثة ج ٠١‏ باب 18 . 

00120 اي قتلهم لأخرهم , 

)1١(‏ بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) اي 'م) فمل علي عليه الصلاة 
والسلام بغبر عمرو من سائر الكفار حبن بارزهم في ساحة القتال راجع البحار- 
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ين" عنه (1) : 
ويجب قتال هذا القسم (حتى يسم أو يقصّل) » ولا بقبل منه 
غيره كن 


( والكتاني) وهو الهودي والنصراني والمجوسي (5) ( كذلك ) 'يقائل 
حتى سل أو يقّل ٠‏ ( إلا أن يلتزم بشرائط الذمة) فيتقبل منه ( وهي 
بذل الجزية » والتزام أحكامنا (4) 2 وترك التعرض للمسلمات بالتكاح (5) ) 
وني حكئهن الصببان , ( وللمسامين مطلقا ) ذكورا وإناثاً ( بالفتنة عن دينهم 
وقطع الطريق ) عليهم » وسرقة أمراهم * ( وإيواء (5) عين المشركين) » 
وجاسوسهم » ( والدلالة على عورات المسلمين) وهو مافيه () ضرر 
علمم كطريق أخذهم“وغبلتم (8) ولو بالمكانية (4) ( وإظهار المذكرات 
في) شريعة ( الإسلام ) كأكل لحم الحنزر » وشرب الخمر » وأكل الربا 
3 الطبعة الحديثة ج قلاباون"* 7 . 

() اى كدف عن كباله + 

0) اى غير الاسلام . فلا تقبل منه الجزية , 

(8) هناك احاديث تدل على أن المحوسي من اهل الكتئاب راجع الوسائل 
15 ابواب جهاد العدد . 

(4) في القضاء والآداب الاجياعية . 

(5) اى الوطي . 

() مصدر باب الافعال من آوى يؤي ارواءا اي انزله في منزله . 

) اى العورة . والمراد ماكل ما يكون في اطلاع العدو عليه ضرر 
على المسلمين , 

7 بكسر الغين : الديعة والقتل غفلة . 

(4) اى ولق كانت الدلالة بالمكاتبة , 


اج (الجهاد ) كوم - 
ونكاخ الغارم ( في دار الإسلام ) . 

والأولان )١(‏ لابد منها في عقد الذمسة ء وأيخرجون بمخالفتها عنها 
مطلقا (؟) . وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنه كذلك () وبه صرح 
في الدروس . وقيل : لا أيخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم , 
وهو الأظهر (4) . 

(وتقدير الجزية إلى الامام ) » ويتخير بين وضعها على رؤوسهم » 
وأراضيهم » وعليها (5) على الأقرى (1) ٠‏ ولا تتقدار : ما قدره علي (/0) 

. وها : بذل الجزية والتزام احكامنا‎ )١( 

0( سواء شرط عليهم صرعا ام لا : ومرجع الضمير في و عمذالفتها » 
« الاولان » وها : ب.ذل الجزية » والثزام احكامئيا . يي وأن مرجع الضمير 
في : عنها » الذمة اى وأغ رتجون عمخالفتهم عن إغطاء الجزية وعن التزام احكامنا 
عن الذمة فحكاهم حينئذ حكم بقبّة الكفان: 

(") اى مثل الاولين في خروجهم. عن الذمة بمجردانالفة . وإن لم يشترط 
عليهم صرحا , 

(4) لأنهم في ذمة الاسلام فلا مخرجون عن الذمة <نى يخالفوا ما اشترط 
عليهم ؛ فاذا اشترط عليهم وخالفوا ثترجوا عن الذمة ؛ ولا دلبل على غير ذللك . 
والضمير في ٠‏ بمخالفتها 6 برجع الى ٠‏ شرائط الذمة ‏ .كا وأن الضميرفي اشتراطها 
رجع الى : شرائط الذمة ؛ . 

مم في نسخة أو اراضيهم ؛ أو عليها . 

(5) لكن الرواية بهذا اله_دد تنثي الجمع بين الوضع عل ورين 1 
والاراضي مما . 

راجع الوسائل " / 58 ابواب جهاد العدد , 

(00 وهو ان على الفقير اثني عشر درها , وعلى المتوسط اربعة وعشرين » 
وعلى الغني ثمانية واربعين . 
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عليه الصلاة والسلام » فإنه 'منز'ل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت . 

( وليكن ) التقدبر ( يوم الجباية ) لاقبله » لإنه أنسب بالصغار )١(‏ > 
( ويؤخصذ مده صاغرا ) فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخخر غير إبهام 
قدرها عليه فقيل : هو عدم تقديرها حال القبض أيضاً » بل يؤخذ منه 
إلى أن ينتهي إلى مابراه صلاحاً . وقيل : إلنزام أحكامتا علييم مع ذلك (؟) 
أويدونه . وقيل : أخذها منه قائماً والمسم جالس » وزاد في التذكرة 
أن يخرج الذعي يده من جيبه (©) وني ظهره ء ويطأطىء (4) رأسه: 
ويصب ما معه في كفة الميزان » ويأخذ المستوني (5) بلحيته ويضربه في طزمتيه 
وهما مجتمع الهم بين الماضغ (0) والأذن . 

( ويبدأ بقتال الأقرث ) إى»الأمام » أو من نصبه » (إلامع الخطر 
فى البعيد) فيتبدأ به كا فعل البي صل الله عليه وآله وسلم بالحارث بن 
أبي ضرار 7) ١١‏ بلغه-(5) “أنه يمع له وكان بينه (4) وبينه )٠١(‏ عدو 


(1) لآنفي الإمام والإخفاء ضغار للكافر. 
(1) يعني أن الصغار هو الإميام » مع التزام احكامنا . 
©) بفتح الجيم : طوق القميص . 
(4) من باب دحرج , 
(5) اى الجاني للجزية ٠‏ 
(0) ؛ى نباية الك » والمراد من وما ببن.الماضغ والاذن » صفحة الوجه ج 
(7) البحار الطبعة الحديثة ج ٠١‏ باب 18 . 
(8) مرجع الضمير الرسول الااكرم صلى الله عليه وآ اه . 
(9) مرجع الضمير الرسول الاكوم صلى الله عليه وآله , 
)٠١(‏ مرجع الضمير حارث بن ابي ضرار . 


2 ( الجهاد ) -[ؤلاا هس 
أقرب » وكذا فعل يخالد بن سفيان الحزلي )١(‏ . ومشله (؟) ما لوكان 
الغريب مهادلاً . 

(ولايجوز الفرار) من الحرب ( إذا كان العدو ضعفا (7) ) للمسلم 
الأمور بالثبات أي قدره مرئين» ( أو أقل إلالمتحرف لقتال ) أي منتقل 
إلى حالة أمكن (4) من <الته التي هو عليها كإستدبار الشمس (0) وتسوية 
اللأمة (5) » وطلب السعة (/) » ومورد الماء » ( أو متحيز ) أي منقم 
( إلى فئة) يستنجد (8) ما في المعونة على القتال » قليلة كانت أم كثيرة 
مع ضلاحيتها له (4) » وكونما غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه 
مقائلا عادة »> 


(1) حيث كان بعيدا عن الرسول الاعظم 'صلى الله عليه وآ له وكان بينه 
وبين خعالد بن ابي سفيان عدو اقرب وَمم ذلك بدأ تخالد بن الى سفيان ولم يبدأ 
#العدو القريب 2 

(1) اي ومثل العدو الفريب العدو المهادن في عدم الابتداء بهء بل بالبعيد 
الفطر » لآن العدو القريب المهادن لا ناف منه , 

() اى كان العدو اكثرمنالمسلمين مرئينفي هذه الصورة لا يجوز الفرار 
على الاطلاق . 

(4) اى اسهل . 

(5) فإن الأشمس اذا كانت على القها كان القئال أيسر , 

(5) بالهمز اى الدرع . 

(0) من حيث المكان أو الطعام والماء والعلوفة , 

(8) لى يستغين بتلك الفئة , 

(4) اى صلاحية تلك الفثة للاعانة , 
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<<[ هنا كلها فا آنا( اطاط 0 لم :1ه 
سلاحه فإنه يوز له الانصراف . 

(ويجوز المخاربة بطريق (؟) الفتح كهدم الحصون (7) والمنجنيق (4) 
وقطع الشجر ) حيث يتوقف عليه ( وإن كره) قطع الشجر وقد قطيع 
النبي (5) صلى الله عليه وآله اشجار الطائف » وحرق على بي النضير » 
وخدرب ديارهم (0) . 

( وكذا يكره إرسال الماء (9) ) عليهم » ومئعه عنهم ؛ (و) إرسال 
( الثار» وإلقاء السم (0)) على الأقرى إلا أن بؤدي إلى قتل نفس محترمة 
فيحرم » إن امكن بدونه » أو يتوقف (4) عليه الفتح فيجب )٠١(‏ ورجح 
المصنف في الدروس محري القائه مطلقا.(١1)‏ » لنهي الني صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ في نسحة و وأم01 

[ف4 اي مجميع طرّقه'الممكنة .:وهذا شروع في بيانكيفية القتال مع العدو 
(9) يشم الحاء : جمع الحخصن يكمر الحاء , 

(؛) وهي آلة حربية برى مها الحجارة فتنهدم مها الحصون وهو معرب . 
(ه) كا في البحار الطبعة الحديثة ‏ ج ١؟‏ باب 738 , 


(0) يم قال تغالى م ربنون وتنم باتيدييم تو -اينّدى المؤمنين , 
فالإسناد الى الرسول الاكرم صل الله عليه وآله مجاز . 

() على تحو هدم عليه بثيائهم » ولك تفوسهم . 

(8) اى ني مالهم وطعامهم . 

(4) اى إلا أن يتوقف . 

1 اى ارسال الماء والثار والقاء المم‎ )9١( 

. سواء توقف عليه الفتح ام لا‎ )1١( 


ج15 (الجهاد) #وم ‏ 
عنه 6 والرواية (1) ضعيفة السك بالسكوني . 

زولا يجوز قتل الصبيان واخانين والنساء » وإن عاونوا إلا مع الفرورة ) 
بأن نترسوا بهم )١(‏ » وتوقف (”) الفتح على ةتلهم » (و) كذا ( لايجوز ) 
قتل ( الشيخ الفاني) إلا أن يعاون برأي » أو قتال » ( ولا الحنتى المشكل ) 
لأنه يمحم المرأة في ذلك (4) . 

( ويقتل الراهب (ه) والكبير ) وهو دون الشيخ الفاني » أو هر » 
واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله : ( إذا كان ذا رأي » أو قثال ) وكان 
يغني أحدهها عن الآخر (0) , 

(و) كذا (يجوز قتل الترسن «(/) ممن لاايةتلل ) كالنساء والصبيان 
( واو تثرسوا بالمسلمين “كف ) عنهم ( ما أمكن » ومع التغذر ) بأن لايمكن 
توصل إلى اشر كين إلايقتل المسلمين ( فلا ود (8) » ولادية ) ؛ للإذن 

)١١(‏ الوسائل 15/١‏ .ابواب جه العدو. 

(؟) اى جعاوه كالترس" محفظون عم انقتهم في هذه الصورة يجوز 
قتلهم كا سيآني في الهامش لا . 

(*) في نسخة ( ويتوقف ) . 

(5) في عدم جواز القتل . 

(©) وهو المعتزل عن الناس لاعبادة عند التصارى . 

(5) لآن الشيخ الفائي ابضا كالكبير في جواز قتله اذا كان ذا رأي ٠‏ او 
قتال . فكان يغني ذكر احدها عن الآخر » لعدم الفرق بينها في الحم , 

00 بغم التاء وهم الذين يتعرس الكفار مهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان 
واغهانين والنساء . فلو جعل الكفار هاؤلاء امامهم وسيلة لحفظ انفسهم جاز 
قتلهم وإن لم يز ابتداء” + 

(8) بفتح القاف والواو : القصاص , 











-4هم4م ‏ ( الامعة الدمشقية ) ج11 


0 قتلهم حينئذ شر 2 : ( نعم تجب الكفارة ) وهل هي كفارة الخطأ » 
أو العمد وجهان : مأنصذهما كوله )١(‏ في الأصل غير قاصد للمسم » 
وإتما «طلوبه 5:ل الككافر » والنظر. 9) إلى صورة الواقع ؛ فإنه متعمد 
لقتله : وهو أوجه. وينبغي أن تكون من بيت امال » لأنه للمصالم وهذه 
من أصهاء ولأن في لامها على اللم [غراراً يوجب التخاذل (") عن المدرب 
الكسير :5 

( ويكره التبييت ) وهو النزول علهم ليلا » ( والفتال قبل الزوال) » 
بل بعده (4) » لأن أبواب السماء تفتح عنده » وينزل النصر » وتقبسل 
الرحمة . وينبغي أن يكون بعد صلاة..الظهرين » ( ولو أضطر ) إلى الأمرين (ه) 
(زالت (ى : وأن يسَرفِث” 000 اميم (الدابة) » ولو وقفت عم 
او أشرف على القئل » ولو رأى ذلك (4) صلاحاً زالت ا فعل جعفر 





)١( (0)‏ هذا وجهروم ثبوت كثارة العمد . 

(؟) هذا وجه ثُبِوَسَا كفارة العمد . 

5) اى الضغف عن المقاومة , 

(4) أى يترجح القتال بهد الزوال . 

(0) وها : التبييت » والقتال قبل الظهر , 

(5) اي كر اهة القئال . 

(0) فعل رباعي من باب دحر ج » اى قطع عر قوب الفرس وهو عصب 
غليظ فوق عقب الدابة , وهنا كنابة عن قطع قوائمه بالسيف ووه وهو عطف 
على ( ويكره ) اي ويكره ان يعرقب المل الدابة . 

(8) بأن مجرت عن الذي + 

(9) مرجع الاشارة عرقبة الدابة اى أو راى الملم في ادرب عر قبة الدابة 
صلاحاً زالت الكراهة , 





ع (الجهاد) هوا ب 


عموئة )١(‏ + وذيحنها أجود (؟) واما دابة الكافر فلا كراهة في قتلهها » 
كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه » والظفر به + 

( والمبارزة (7) ) بين الصففين ( من دون إذن الإمام ) على اصح القولين 
وقبل : محرم (5) » (وتحرم إن ممع ) الامام هنبا ء (وتجب) عينآً 
( إن الزم ) ما شخصا معينآ » وكفاية” إن امر بها جماعة ليقوم بها واحد 
منهم () » وتستحب إذا ندب [إلبها (0) من غير مر جازم , 

(وتجب دواراة المسل المقتول (0)) في المعركة » دون الكافر ( فإن 
اشتبه ) بالكافر ( فليوارى كيش" الذكر ) اى صغيره (8) © لما "روي" 
من فعل النبي صل الله عليه وآله وس في..قتل بدر » وقال : لايكون 
ذلك إلا في كرام الناس () ٠‏ وقيل": يجب دفن الجميع إحتياطا . وهو 
حسن » ولاقرعة وجه )1١(‏ أما الصلاة عليه فقبل : تابعة للدفن )١1(‏ وقبل : 

(1) بلد بارض بلقاء من فاحية الشام , 

(؟) اى أجود هن عرقيتها : 

(5) وهو البروز بين الصفين 1قابلة الأبطال . 

(؟) للنهي الوارد في رواية عمربن جمع عن اميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام 

راجع الوسائل 1 / #١‏ ابواب جهاد العدو , 

(ه) أى من اللماعة الذين أمر م الامام عليه الصلاة والسلام + 

(0) اى طلب طلباً غير الزامي . 

(9) اى دفنه حسب المشروع , 

(8) لعله كناية عن بخختانه . 

(9) الوسائل ١‏ / 58 ابواب جهاد العدو , 

> ابواب ميراث الخنى‎ 4 / ١ لعموم دليلها : راجع الوسائل‎ )٠١( 

(11) فن عينته القرعة مسلا يصلي عليه ويدفنٍ : 


-5ة"ا- ( اللمعة الدمشقية ) اج" 
'يصل” على الجميع ويفرد” المسل بالثية . وهو حسن . 
(الفصل الثاني - في ترك القتال » وايترك”) 
القتال وجوبا ( لأمور أحدها الأمان) وهو الكلام وما في حكمه )١(‏ 
الدال على سلامة الكافر نفساً » ومالا" اجابة” لسؤاله ذلك 5) , وله (م) 
من مجب جهاده » وفاعله (4) البالغ العاقل انختار ؛ وعقده ١ا‏ دل عليه 
من لفظ » وكتابة » وإشارة «نمهمة (ه) , ولا يشئرط كونه (5) من الإمام 
بل يجوز : 
( ولو من آحاد المسلقين (/) لآحاد الكفار ) . والمراد بالاحاد العدد 
اليسير : وهو هنا العشرة فا دونَ”/(م) ؛ ( أو من الإمام أو ذائيه (4) ) عاما 
أوفي الجهة التي أذم فيها )5١(‏ (لابلد) وماهر أعم مه (11) » وللآحاد 
)١(‏ من الكتابة والاشارة . 





(؟) مرجع اسم الأشارة (ألاءآن) 5 وأن مرجع الضمير في لسؤاله (الكافر) 
وراجابة) منصوب على المفهو ل لاجله فالمفنى أنالككا فر يعطى الامان اجابةلسؤاله الامان. 

5 اى عل الامان . 

(؛) اى فاعل الامان . 

(ه) اى متيقنة الاراد . 

(5) اى الامان , 

() بشرط البلوغ والعقل والاختبار . 

(8) لأن «آحاد  )‏ وزان أفمال ‏ : مع قلة اكثرها عشرة . 

(ة) اى الذى نصبه الإمام شخصياً . 

, أى في خخصوص اعطاء الذمة المعينة‎ )٠١( 

, أي من البلد كالقطر والماطقة‎ )١١( 


ج” (الجهاد)» - لوم 


بطريق أول )١(‏ . 

(وشرطه) أي شرط جوازه ( أن يكون قبل الأسر) إذا وقع 
من الاحاد » أها من الإمام فيجرز بعده ء كا يجوز له المن عليه (9) + 
( وعدم المفسدة) . وقيل : وجرد المصلحة (78) كاستاملة الكافر ليرغب 
في الإسلام » وترفيه الجند (4) » وترتيب أمورهم » وقلئهم (0) » ولينتقل 
الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتم ء ولايجوز مع المفسدة 
(ك لو أمن (5) الجاسوس فإنه لا ينفذ () ) » وكذا من فيه مضرة (8) 
وحيث يتل (94) شرط الصحة برد الكافر إلى مأمنه » ا لو دخل بشبهة 
الأمان مثل أن يسمع لفظاً فيعتقده أماناً » أو يصحب رفقءة )1١(‏ فيظنها 
كافيسة ء أو يقال له : لانذمك فيترهم الإثبات )1١١(‏ » وله الداخل 

)١(‏ يعني أن المصنف رحه الله لم يذكر الأحاد »إلكن يفهم ذلك من قوله 
« للباد ؛ بطريق اولى حيث الإذمام اذاكانجائرا: لأهل بلد كبير » فللأفراد 
القلائل جائز بالاولى . 

() اى اطلاقه ولي سبيله , 

() فلو استوى الأمران لم يز , 

25 اى استراحتهم واذهاب الاثعاب عنهم . 

() اى قلة جند المسلمين ؛ فتقضي المصادة بايقاف اهرب كي يصلالمدد 

(3) في نسخة ه آمن » من باب الإفعال . 

7) اى م جز ولم يصح . 

(8) على الاسلام والمسلمين . 

(9) في نسخه : م تختل 1. 

. بكسر الراء وضمها ؛ جماءة المصاحبين في السفر‎ )1١( 

, بأن لا يسمع حرف التي فظن أنه قال له : و نمك‎ )1١1( 


-مؤم - ( اللمعة الدمشقية ) ج11 


بسفارة )١(‏ » أو ليسمع كلام الله (9) . 

(وثانيها - النزول (©) على حكم الإمام ع أو من يختاره ) الإمام , 
ولم يذكر شرائط اغتار إتكالا على عصمته المقنضية لاخترار جامع الشرائط 
وما يفتقر إلبها من لا يشترط في الإمام ذلك (4) ( فبنفذ حكمه ) كا أفر 
الني صلى الله عليه وآله وسلم بنى قريظة (5) حين طلبوا التزول على حكم 
معد بن معاذ فحكم فيهم بقتل الرجال ؛ وسبي النراري » وغنيمة المال » 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وس : اقد حككت با حك الله تعالى به من فوق 
سبعة أرقعة (5) . وإنما ينفد حككه ( مال يخالف الشرع ) بأن يحكم 
بما لاحظ () فيه للمسلمين » أو ما يناني كم الذمة لأهلها (8) , 

(الثالث » والرايع' - الإسلام وبذل الجزية) فتى أسلم الكافر حرم 

2( الرسالة ال رَكيْسنَ التلمين . 1 

(0) > يكلسال ره وان يمد" من امش ر كين استسجاارتلك 
داجر حتى تن كلام لق ل اليك مامتنه ١‏ : 

( التوبة : الآبة 10) 

(95) يعني الاستسلام والقبول . 

(4) اي العصمةااي نشت طهانحن ‏ الامامرة ‏ فيالإمام عليه الصلاةوالسلام: 
ومعها لا حاجة الا اشتراط آخر. 

(0) بغم القاف وفئح الراء : قبيلة موودية من خبير , 

(5) البحار ‏ الطبعة الحديثة ‏ ج ٠١‏ ص 7515 . والارقعة : جمع رقيسع 
بمعنى السماء والمراد السماوات السيع . 

(0) اي لا فائدة ترجع الى المسلمين . 

(8) بأن يحكم بقتل الكتابي الذي يلتزم بشرائط الذمّة , 








ج22 (الجهاد ) -44؟- 
قتاله مطلقاً حتى لوكان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره (1) » 
أو بعد نحكيم الحا عليه » فحكم بعده بالقتل (1) » ولو كان (6) بعد حكم 
الحا بقتله وأخد ماله وسبي ذراريه (4) سقط اتتمتل (0) وبتي الباتي » 
وكذا (5) إذا بذل الكناني ومن في حكه (/) الجزية وما يعتسير معها 
من شرائط الذمة . ويمكن دخوله في الجزية » لآن عقدها لايتم إلاببه 
فلا يتحقق بدونه () . 

( الخامس ‏ المهادنة ) وهي المعاقدة من الإمام عايه السلام أو من نصبه 
لذلك (5) مع )٠١(‏ من يجوز قتاله ( على ترك اللدرب مدة معيئة ) بعرض 
وغيره محسب مايراه الأمام قلة » ( وأكثرها عشر سنين ) فلا تجسوز )1١(‏ 
الزيادة عنها مطلقاً (19) » كا يجون“أقل كن أربعة أشهر إماعا » والمختار 


+ اي غير القتل وهو الاستزقآاق‎ )١( 

(0) اي فحكم الحاكم بعدة اي بعد اسلامه _ بالقتل . 
(*) لو » شرطية . والجوب قوله و سقط ) . 

(5) جمع ذراية وهي الادل والاولاد . 

(ه) يسبب اسلامه وإن كان بعد حك الخاكم : 

(5) اي يسقط قتله , 

() وهو اللجوسي . 

(8) أي بدون ما يغتبر في شرائط الذامة , 

(ة) اي لعقد اللمهادنة , 

. » دمع و ظرف متعلق بقوله  المعاقدة‎ )٠١( 
في نسخة : دفلايجوز:.‎ )1١1( 

00 سو اء كانت هناك مصحلة اعلاءوسواء بذل الذممي زيادة على ذلك املا 





لدووةس ( اللمعة الدمشفية ) ع 


جواز مابينها على حسب المصلحة ٠ )١(‏ ( وهي جائزة مع المصلحة 
للمسلمين ) لقلتهم , أو رجاء إسلامهم مع الصبر ؛ أو مايحصل (5) به 
الاستظهار . ثم مع الجواز قد جب إفزه4ا مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح 
جرد المصاحه الثي لا تبلغ حد الحاجة » واو انتنفت انتفت الصحة (4) , 


(الفصل الثالث - في الغنيمة ) 


وأصلها المال المكتسب والمراد هنا (ه) ما أخذته الفئة المحاهدة على سبل 
الغلبة » لا باختلاس (5) وسرقة » فإنه لآخذه (/20 ولا بانجلاء (8) أهله 
عنه بغير قنال » فإنه للإمام » ( وتملك النساء والأطفال بالسبي ) وإن كانت 
الحرب قائمة ( والذكور البالغون يقتلون <تا » إن أخذوا والحرب قائمة 
إلا أن يسلموا) فيسقطا قتلهم » ويتخير الإمام حينئذ (4) بين استرقاقهم 
وامن عليهم ؛ والفداء : 

وقيل : يتعين المن علرهم هنا ء لم.دم جواز استرقاقهم حال الكفر 

)١(‏ على ما سبق تفصيلهسا في آخر الامسر الاول من الامور التي يترك 
القتال لاجلها , 

() عطف على ( اسلامهم ٠9‏ 

) اذا اقتضت الضرورة ذلاك . 

(4) فلآ تجوز ولا تصّح المهادنة حينذاك , 

(8) أي في كتاب الجهاد . 

() أي في غفلة من العدو” او إحتيال عليه . 

() أي كل ما أخذه فهو له خخاصاً » ولا يقسم بين الاهدين . 

() اي ركه أهله . 

[(4 أي حين أسلموا وسقط عنهم القئل . 








52 ( الجهاد) 4١‏ سه 

فع الإسلام أولى . 

وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إدانة ومصير إلى ماهو أعظم 
منه )١(‏ » لا مكرام قلا يلزم مثله بعد الإسلام (1) » ولآن الإسلام لايناني 
الاسترقاق (7) » وحيث يجوز قتلهم يتخير الإمام تخسير شهرة (4) بين 
ضرب رقامم : وقطع أيديهم 0 وأرجلهم ٠‏ وتراكهم حتى يموتوا إن اتفق 
والا أجهز عليهم (9) . 

(وإن أخعذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها (1) ) أي أثقالها 
من السلاح وغيره وهو كناية عن نقضيها (لم “بقتلوا ويتخير الإمام ) فيهم 
تخير نظر ومصلحة (7) ( بين المن ) عليهم ( والفداء) لأنفسهم بمال حسب 
ما براه من المصلحة » ( والاسترقاق ).كخربا/() كانوا أم كتابيين , 

وحيث تعتبر (4) المصادة لا يتحقق التخيين إلا مع اشثراك الفلاثة 
فبها على السواء » وإلاتعين الراجح-واجداً كان أم أكثر )٠١(‏ . وحيث 





. أي اعظم من الاسترقاق وهو القتل‎ )١( 

(؟) جخواز تنزل حككهم بالاسلام من القتل الى الاسترقاق . 
(0) لجواز كون الرقيق مساماً , 

(4) اى ارادته الشخصية 3 

() بما يعجل موهم : 

(5) ضمير التأنيث راجع الى الجرب وهي مؤلثة لفظية . 
[فف4ف للمسلمين 0 

(8) اى حربيين . 

(9) ل نسخة : ( يعتبر ) . 

)1٠١(‏ من واحد. 





لاع بت ( الامعة الدمشقية ) ج11 

تار لقداء , أو الامترقاق (فدخل ذلك (1) في القيمة) يز دصل 
من استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال . 

( ولو عبر الأسير) الذي يوز للإمام قتله (عن اللشي لم يحر قتله (9) ) 
لأنه لا “بدرى ما حك الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القئل » ولأن قتله إلى الإمام 
وإن كان مباح الدم في الجملة () كالزاني المحاصن (4) . وحينئد (5) 
فإن أمكن حمله » وإلاترك لاخير () . ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص» 
ولادية » ولاكفارة وإن أثم » وكذا او قتله من غير عمز 07 . 

( ويعتبر البلوغ بالانبات ) لتعذر العلم يغيره من العلامات غالياً (م) 
وإلا فاو اتفق العلم به بها (9) كنى » وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره )1١(‏ 
ولو ادعى الأسير استهجال" إنياتة#يالدواء فالأقرب القبول » لاشببة الدارءة 
لقتل 11 . 

(1) اى الفداء المأعوف من الآسرى لإطلاق سراحهم , 

(5) اى قتل العاجن عن المشيء... 

(*) واو بالنسبة الى الامام عليه السلام لا بالنسبة اليكل أحد . 

(4) فانه يجوز قتله للامام عليه السلام لا لكل أحد , 

)( يعي حين اذ عجز عن المشي ولم مجز قتله : 

(5) الوساثئل ؟/"الا ابواب جهاد العدو . 

(/) فليس فيه سوى الإثم . 

(6) اندور العل بسئه أو احتلامه . 

(4) يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الأخر غير الانبات كنى , 

. ممالا يعرف الامن قيله‎ )6١( 

(11) لنحديث المعروف: ( تدرء الحدود بالشيرات » الوسائل/74 ابواب 
مقدمات الحدود . 
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( ومالا يقل ولا حول ) من أءوال المشركين كالأرض والمساكن 
والشجر ( لجميع المسلمين ) سواء في ذلك المحاهدون وغيرهم » ( والمنقول ) 
منها ( بعد الجعائل )١(‏ ) التي يجملها الإمام للمصالح كالدلول على طربق » 
أوعورة وما بلحق الغنيمة (؟) من مؤنة حفظ ونقسل وغيرها (#) » 
( والرضخ (4)) واخراد به هنا العطاء الذي لا ببلغ سهم من يعطاه أو كان 
مستحقاً للسهم (ه) كامرأة واللذنى والعبد والكافر إذا عاونرا ؛ فَإِنْ الإمام 
عليه السلام يعطوم من الغنيمة بحسب مارراه عن المصلحة بحسب حاسم 
( والخمس ) - 

ومقتفى الترتيب الذكري أن ارضخ مقسدم عليه » وهو أحد 
الأقرالك (5) في إلسألة . والأقوى .أن اليس بغد الجعائل وقبل الرضخ » 
وهو اختياره في الدروس ٠‏ وعظفه هنا بَالَوارً/ لاينافيه ء بناء” على أنها 
لاتدل على الترتيب (8) ( والفل). بالتحريك (8) 0 الزيادة والمراد 
هنا زيادة اليم ابعض الغسائمين علي نصيبه شياً من الغثيمة اصلحة » 


(1) كدرام جمع جعالة “كز بال :ما حمل الامام لمن يعمل عملا فى ضالح 
المسلمين ارين . 

(؟) عطف على ( الماح ) »او على ( الدليل ) . 

() كرعي الاغنام ؛ وسقي الدواب » وتقدير الغتيمة بالوزن » اوالكيل ٠‏ 

() بفتح إلراء وسكون الضاد . 

(ه) فالرضخ خاص من لا يستدق سهماً من الغنيمه ابتداء , 

(5) والقول الثاني : ما قواه الشارح رحه الله والقول الثالث : تقدم 
الخمس على امن والجعائل . 

() لأن المعروف أن الواو لمطاق الجمع . 

(3) أى بتحريك الفاء بالفتح . 
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كدلالة )١(‏ » وإمارة » وسرية » وتهجم على قرن (9) » أو حصن » 
وتحسس حال (”) » وغبرها (4) هما فيه نكاية (0) الكفار . 
( وما يصطفيه (5) الإمام لنفسه ) من فرس فاره (/9) , وجارية » 

وسيف » ونحوها (8) بحسب مايمختاره ٠‏ والتقبيد بعدم الاجحاف ساقط 
عندئا (ة) , وقد تقدم تقديم الخمس )0٠١(‏ وي عليه تقديم السلب (11) 
المشروط للقاتل وهو ثياب القتئيل » والخف” ؛ وآلات الجرب » كدرع؛ 
وسلاح ؛ وم ر كورب » وسراج »2 ولخجام » وسوار (؟١)‏ ؛ ومنطقة » وخاتم » 
ونفقة معه » وجنيبة (1) ثقاد معه , لا حقيبة )١4(‏ مشدودة على الفرس 

بما فيها من الأمتعة » والدراهم » فإذا أخرج جميع ذلك ( 'يقسسّم ) الفاضل 
32( أى كونه دليلا , 
(؟) بكسر القاف ؛ الميارز في ميدان اهرب . 
(") اى تفتيش دال العدو 
(4) عن سفارة ونحوها؛. 
مه( اى ضعفهم واتكسارم . 
(5) اى مختار لنفسه , 
0) أى النشيط اللحفيف ٠‏ 
(8) من ثياب فاخرة ؛ او فرش » أو كتب لفيسة , 
(4) لأنا نعتبر العصمة ني الامام عليه السلام وهي تغني عن اشتراط العدالة. 
)٠١(‏ هذه الجملة ساقطة في بعض النسخ , 
)١1(‏ يغتحتين : ما يسلبه القائل من المقتول : 
(17) حلية تلبسها المرأة في معصمها , 
(16) بفتح اجيم وكسبر النون : دابة تقاد يجنبه . 
)١4(‏ كيس يجعل فيه الدفقة . 


ا (١‏ الجهاد ) ه40 - 
( بين المقائلة ومن حضر ) القتال ليقاتل )١(‏ وإن لم يقاتئل (حتى الطفل) 
الذكر من أولاد المقائلين (؟) » دون غيرهم ممن حضر لصنعة » أو حرفة 
كالبيطار (7) » والبقال » والسائس (4) » والخافظ إذا لم يقائلوا (ه) 
(المولود بعد الحيازة وقبل القسمة) . 

( وكذا المدد الواصل إليهم ) ليقائل معهم فلم يدرك القئال ( حيئذ ) 
أي حين إذ يككون وصواه بعد الحيازة وقبل القسمة (للفارس سهان) 
في المشهور . وقيل : ثلائة (5) ؛ ( ولاراجل) وهو من ليس له فرس 
سواء كان راجلا » أم راكباً غير الفرس (سهم » ولذي الأفراس (/7) ) 
وإن كثرت ( ثلاثة ) أسهم » ( ولو قاتلوا:في السفن ) ولم يتاجوا إلى أفراسهم 
لصدق الأسهم (8) » وحصول الكلفة علوم مرا . 

(ولايسهم للمخذل ) وهو الذي يمن عن القتال ء و'يخوف عن لقاء 
الأبطال » ولو بالشبهات الواضحة » وَالقَرَائ اللائحة » فإن مثل ذلك (8) 

)١(‏ وأما من حضر لغير القتآل فلاسهم له.. 

(0) الحاضرين معهم . 

(*) وهو معالج الحيوانات , 

(4) وهو القائم بشؤون الدواب . 

(5) وأما اذا قائلوا فلهم سهم المقائلين بالاضافة الى ما يستحقونه على 
أعماهم تلك . 

(5) سهان لفرسه » وسهم له . راجع الوسائل 7-١‏ / له" ابواب جهاد 
العدو . 

(7) اى صاحب الفرسين فا فوق . 

(4) اى لصدق ام كوه فارسآ فيستحق اسهم الفرسان > 

(9) اى الشبهات المحتملة + 
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ينبغي إلقائئه إلى الإمام » أو الأمير إن كان فيه صلاح (1) » لا إظهاره 
على الناس » ( ولا المرجف (؟) ) وهو الذي يذكر قوة المشركين وكترثهم 
برث يؤدي الى الخذلان والظاهر أنه أخص من المذل (7) » وإذا لم يسهم 
له فأولى أن لا يسهم افرسه » ( ولالاقحم (4)) بفتح الّاف وسكون الناء 
وهو الكببر الهرم ( والضرع ) يفتح الضاد المعجمة والراء (0) وهو الصغير 
الذي لا يصلح لاركوب ء أو الضعيف (9) . 

( والحطم ) بفتح الخاء وكسير الطاء وهو الذي ينكث (97) من امزال (4) 
( والرازح ) بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهملة قال الجوهري 
هر المالك “هزالا (9) » وي :تمل ابن فارس رزح أعبى : والاراد هنا 
الذي لايقوى بصاحبه عل القتال. مزال على الأول » وإعباء على الثاني 
الكائن فى الأربعة )٠١(‏ (من الحيبل) . وقيل: يسهم لاجميع » لصدق 

7 0 وإلا ذالى اعظم‎ )١( 

0) أى اغذوف : 

(*) لأن التخذيل قد محصل بذكر برودة الهواء » وصعوبة الموقف » 
ونحو ذلك من دون ويف . 

(4) هذا وما بعده من اوصاف الفرس الذي لا يستحق مهما . 

(ه) اي وفتح الراء ايضاً . 

(5) اي الذي لا يصلح للر كوب . 

9) اي يطأطيء برأسه . 

لك بالنقم : ضد السمن . 

(ة) اي المشرف على الملاك من هزاله . 

. اي المتصف بالاوصاف الاربعة المذكورة يكون من نوع الخيل‎ )1١( 





ع ( الجهاد)» 7 4- 
الأسم (1) . وليس بيعيد (09 . 


(الفصل الرابع - في أحكام البغاة ) 
من نخرج على المعصوم من الأثمة عليهم السلام 


( فهو باغ واحداً كان (4) ) كابن ملجم - لعنه الله ء ( أو أكتر) 
كأهل الجمل » وصفين (ه) ( يجب قتاله ) إذا ندب إليه الإمام ( حتى يفىء ) 
أي برجع إلى طاعة الإمام » ( أو يقل ) » وقتاله ( كقتال الكفار ) 
في وجوبه على الكفاية , ووجوب الثبات:بله » وبائي الأحكام السالفة » 
(فذو الفئة () ) كأصصاب الجمل الأمعاوية: (ثيههز 07 على جريهم ء 

ويتبع ديهم (0) » وأيقتل أسيرهم » وغيرهم (4) ) كاللدوارج ( يف رقون ) 

(١)ااي‏ أسم الفرس عن هذا الخول .واه م الفارس على صاحبه 1 

(؟) لعدم دلبل معتير على التخضيدن , 

(5) اصله : بتغميدة جمع باغي مثل كفرة جمع كافر. والياء المتحركة انقلبت 
الفا لفتحة ما قبلها . 

(5) خلافاً لمن اعتبر كارتهم . 

(9) بكسر الصاد وتشديد الفاء : موضيع على الفرات من الجائب القرني 
بطرف الشام . 





(5) اي الطائفة والعدة يجتمعون نحت أواء رئيس . 

() من باب الافعال من اجهز يجهز اجهازاً عمنى الاسراع يقال : 
أجهز على الجريح : اي شد عليه واسرع واندّم قتله . 

(8م) اي الفغار . 

(5) اي غير ذي الفثة من لاير أسهم رئيس : 





نت لقره اعت ( اللمغة الدمشقية ) اج 

هن غير أن أيتبع لهم “مدبر ء أو أيقتل هم أسبر ء أو أيهتر على جريح . 

ولا نسبى نساء الفريقين (1) 2 ولا ذراريهم في المشهور (؟) ولا “تملك 
أمواهم التي لم تيحوها العسكر () إجاءا وإن كانت مما ينقل وأيحوأل » 
ولاما <واه العسكر إذا رجعوا إلى طاءة الإمام . وإنما الخلاف في قسمة 
أموالحم التي حواها العسكر مع إصرارهم , 

( والأصح عدم قسمة أمراهم مطلقاً (4) ) عملا" بسيرة علي عليه السالام 
في اهل البصرة » فإنه أمر برد أمواهم فأخمذتت حتى القدر كفاها (ه) 
احا لا عرنها ولم يصبر على أربام! 00 . 

والأكثر ومنهم المصئف::في خمس الدروس على قسمته » كقسمة الغنيمة 
عملا" بسيرة علي عليه الثلام المذكؤرة » فإننه قستّمها أولا بين المقائلين » 
َم أمر بردها » ولولا جوازه (9) لما فعله أولا , 

وظاهر الحال وَفَكَوكخ"الأخبار (م) أن ردها على طريق المن » 

(1) ذو القئة وغيرم * 

(؟) خلافا للشيخ حيث قال : الاختيار للامام ان يمن عليهم أو ياسرهم 
كما من علي عليه الصلاة والسلام على اصواب الجمل وهّن النبي صلى الله عليه وآله 
على أهل مكة , 

« راجع الوسائل 8/5؟ ابواب جهاد العدو » 

(*) اي الي لم تكن معهم في المعسكر , 

(4) حتى التي حواها المسكر » 

(ه) اي قلبها » 

ل( راجع شرح القصة : المغني ا لبا رايكا. 

(0) اي لولم يجز التقسيم لما كمنها اول . 

(م) الوسائل باب 6 إبواب جهاد العدو , 





2 (الاءر بالمعمروف ) د24 


لا الاستحفاق ا من" النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كثير من المشر كين 
بل ذهب بعض الأصاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله مننت على أهل 
البصرة كا من" النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة )١(‏ © وقد كان له 
صلى الله عليه وآله وم أن يوي فكذا الإمام وهو شاذ . 


( الفصل الخامس - في الأمر بالمعروف) 


وهو الحمل على الطاعة (؟) قولاء أو فعلا (#) ( والنهي عن المنكر) 
وهو المتع (4) من فعل المعاصي قرلا » أو فعلا (ه) . (وهما واجبان عقّلا) 
فى أصح القوئين (5) » 

./453 البحار الطبعة الحجر ياج م ص‎ )١( 

(؟) اي هو البعث على الطاعة التي هي الموافقَة في امتثال الامر عن اختيار ‏ 

(") قولاة وفعلا تمييزان عن «َاكمَهَلَ؛ واشارة الممراتب الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الالاث . 

فالامر بالمهروف والنهي عن المنكر قولا عبارة عن بيان مايترتب على تلك 
الطاءة من الآثار دنيوياً واخروياً . 

وفعلا عبارة عن اعطاء شيء للمكلف ليرغب في اطاءة الله وترك معاصيه . 

(4) اي هو زجر العاصي عن المعصية التي هي الخائفة عن اختيار , 

(6) تمبيزان عن المع . 

(؟) اشارة الى الخلاف الذي وقع بين الاصصاب «رضوان الله عليهم ) 
بعد الاتفاق على وجوب اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة . 

والخلاف وقع ببنهم في مواضع من ذلك . 

«نهما : أن هذا الوجوب هل هو عتلي ليكون ما ورد في الكتاب والسنة 
كلها ارشادات إلى حم العقل » أم أن الوجوب هنا شرعي . - 
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( ونقلا) إجاءا » أما الأول )١(‏ فلأنها لطف (7) وهو واجب على مقتضى 
قواعد العدل » ولا يلزم من ذلك 2# 
3 ذهب الى الاول ٠‏ الشبخ والعلامة والاصنف 0 قدس الله اسرارهم وجعله 

( الشارح 4 اصح القولين 3 

وذهب الى الثاني ة المرتضى وامحلي والحلبي » ونسب هذا الى : 

( انحقق الطومي والكدركي وفخر المحققدين والعلامة ) في المنتهسى رضوان 
الله عليهم اجمعين , 

(1) اي الوجوب العقلي : 

(؟) يان للوجوب العقلي وَهَذا الاستدلال مر كب من مقدمتين : احديه) 
أن الامر بالمعروف والنهيغن المنكار أظلف . وهي صغرى وثانيتهما : اللطف 
واجب عقلا , وهي كبري . 

ذهيت العدلية اى الامامية والمعتز لة الى تسليم الكبرى . 

إذن قالنتجية أن الادر اروف واانهي عن المنكر واجبان عقلا . 

ومعبى أنها لطف : أنها ثما يقر بان الى الطاعة ؛ ويبعدان عن المعصية منغير 
أن يبلغا حد الإلجاء . ولا ريب في ذلك أما وجوب اللطف فلأنه ما صل به 
الغرض ويازم من عدم وجوبه عدم حصول الغرض . 

(م) هذا اشكال عن العلامة قدس سره في وجوب الامر بالمعروف والنهي 
عن المنذكر العقلي , 

وذلك لأن احكام العقل لا تخصص بتانا . فلو كاذا واجبين محكم العمل 
ازم عدم تخصيصها فى مورد » دون مورد وهنا مخصص لا غغالة . فليس وجوبها 
وجويا عقليا . 

أما التخصيص فلأني) لا يجان على المولى تعالى لأنه| لو كانا واجبين عليه 
لفعله| » ولو فعلها لكان من اللازم عدم تخلف مفعوله عن فعله البئة , - 








ج11 (الأمر بالمعروف) -١ل4-‏ 
- ونحن نرى الكثير من الناس قد توا عن الطاعة فيظهر أنه تعالى لم يفعل > 

اذن لايكونان واجبينعليه تعالى . فنستنتج أنهها واجبان شرعيان على العباد 

اجاب ( الشارح ) رحمه الله عن الاشكال ما حاضله : أن اللطف الواجب 
على الله تعالى هو أن يككل نفوس العباد ورشدهم ألى مناهج الصلاح » وعحذرم 
عن مساقط الهلكة ببعث الرصل وانزال الكتب وتبليغ الاحكام على نحو المتعارف 
ولا دليل على وجوب اللطف عليه تعالى بازيد من ذلك لا عقلا » ولا لقلا . 

أما عقلا فلأن العقل يحكم بأن الذي يتبغي عليه تعالى أن برصمل الرسل 
ينل الكتب لارشاد الناس الى مناه السعادة:والفبلاح » ولامحكم بازيد 
عن ذلك . 

وأما البععث على الاطاعة ارجا »والمتم “عن المعصية فهو غير واجب عليه 
تعالى » بل هو خلاف حكة التكليتٌ:: لآن حكة التبليلغ هو بلوغ الانسان 
الى الدرجات العألية والسعادات الابدية , 

وأما نقلا فلا دليل على ازيد من ذلك لا من الآيات ؛ ولا من الروانات . 
وعلى هذا فلا يازم من نني وجوب اللطف بهذا المعنى اي بمعى البعث على الطاعة 
خارجاً , والزجر عن المعصية محذور اصلا واليه اشار رحمة الله عليه بقوله : 

دولا يلزم من ذلك .., الح ؛ 2 

ويشهد على ذلك قوله : ويجوز اختلاف الواجب باختلاف مماله , 

توضيحه : أن اللطف الواجب عليه تعالى بمعنى ارسال الرسل وانزال 
الكتب وتبليغ الاحكام على تو المتعارف مغار لما هو الواجب على العباد وهو 
البععث على الطاعة والزجر عن المعصية : 

فاذن مختلف الواجب باختلاف اله وموضوعه > - 





4ت ( اللمعة الدمشقية ) ع 
وجوبهما على الله تعالى اللازم )١(‏ منه خلاف الواقع (7) إن قام به» 
أو الإخلال يحكمه تعالى إن لم يقم (”) لاستلزام (4) القيام به على هذا 
الوجه الالجاء الممننع (0) في التكليف , ويجوز اختلاف الواجب باختلاف 
ماله (5) خصوصا مع ظهور المانع (/) فيكون الواجب في حقه تعالى 
الانذار والتخويف باتخالفة » لثلا بيبطل التكليف وقد فعل . 
ثم إن المراد من وجوب اللطض عليه تعالى هو ما يتبغي صدوره منه لحكة 
داعية الى ذلك » وكلاكان كذلك فهو لازم صدوره . 

و كيف كان فلا مجاللانكار قاعدة اللط ف لأمها احدىالادلة في (اثبات النبوة 
العامة ) ولذا جعل شيخنا والفيّده قدس سيره لها يابا مستقلا في «اوائل المقالات», 

وتعرضها و هشام بنالحكم #:رضوانالله تبارك وتعالمعليه في احتجاجاته 
مع « علاء أبناء السنة » في_« اثيات الامامة » . واشار اليها كثيرا ‏ امامنا الصادق 
والرضا » عليها الصلاة والسلام” في الأخبار راجع ٠‏ اصول الكاني » ج ١‏ الطبعة 
الحديثة كتاب الححجة باب أن الآركين“لا خاو من حجة ؛ و : باب أن ادجة 
لاتقوم لله على خلقه الا بامام » واليه اشار الكتاب الكريم في قوله : عز من قائل : 
( وما كنا معذبين” حتى بلعث" ترسولا") الاسراء : اللآية 1 . 

. بالرقع صفة وجوبها‎ )1١( 

(9) "م عرفت في الحامش اص 5٠١‏ . 

() ييا عر فت في المامش لا ص 41١‏ . 

(4) تعليل لقوله : ( ولا يلزم ) . 

(5) ا عرفت في الامش لاص 4٠١‏ . 

(5) بأشديد اللام : اى موارده . 

ل) وهوم! ذكره ١‏ الشارح و رمه الله من لزوم الالجاء وابطال التككليف 
كا عرفت في الحامش “لاص 4٠١‏ »* 








اج" ( الامر بالمعروف ) 41# ل 

وأما الثاني فكثير في الكتاب والسنة كقوله تعالى و ولتكين مث 
مة" يدعئون” إلى" اكير ويآمث رون" بالمعروفر وينته ىن هزر 
ادير )١(‏ 6 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ لتاممرن” بالمعروف 
ولتتتهون” عن المنكر ؛ أو ليسلطّن” الله شرارم على _خباركم فيدموا 
خيسار” م فلا 'يستجاب” لهم (1)» » ومن طرق أهل البيت عليهم السلام 
فيه مايقصم (5) الظهور فليقف عليه من أراده في الكاني » وغيره (4) . 

ووجوبهما (على الكفاية ) في أجود القولين» للآية السابقة (ه) ولأن 
الغرض شرعا وقوع المعروف » وارتفاع' المنكر من غير اعتبار مباشر معين 
فإذا حصلا ارئفع (5) وهو معنى الكفائي » والام.تدلال على كونه عينيا 
بالعمومات غير كاف لاقوفيق (/) » ولأن الراجب الكفائي 'يخاطب يه 
جمبيع المكلفين كالعينى » وإتما يسقطا عن البهض)/ بقيام البعض فجاز خطاب 
الجميع به » ولاشبهة على القولين في-.سقوط .الؤتجوب بعد <صول المطلوب 


(1) آل عمران : الآية 6١4‏ , 

(؟) حار الانوار الطبعة الحجري.ة ‏ ج ١لا‏ ص 1١5‏ الا أنه رواها 
عن الامام ذمومى بن جعفر » عايهها السلام . 

(5) اي يكسر . 

(4) كالوسائل باب ١‏ ابواب الامر بالمعروف والنهي عن الأذكر > 

(ه) لأن لفظة : منكم ؛ في الآية الكربمة في قواه تعالى : « ولتكن منكم » 
ظاهرة في التبعيض » فيموب قيام البعض كفاية . 

(5) اى الوجوب . 

(/) اي لوجوب التوفبق والجمع بين الادلة » وهو يفتضي الحكم ,كونه 
واجبا كفائيا , 





-414- ( الامعة الدمشقية ) ج" 
لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي )١(‏ . وإنما تختلت (1) فائدة الفولين 
في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية 
وعدمه () . ( ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه) ولا يدخلان 
في الأمر بالمعروف والنه.ي عن المنكر . لأنميا واجبان في الجملة (4) 
إماءا » وهذان غير واجبين فلذا أنردهما عنهما (ه) وإن أمكن تكلف 
دخمول المندوب في المعروف » لكونه (5) الفعل الحسن المشتمل على وصف 
زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض . 

أما النهمي عن المكدروه فلا يدخمل في أحدها , أما المعسروف 
فظاهر (7) © وأما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه 
أو دل" (8) عليه والمكزوه ليسّن, بقبيح . 

( وإنمسا مجبان! مع عم ) الآمر والداهي ( المعروف والمنكر شرعا) 


+ أي اصِرَارَ العاصي على المعصية‎ )١( 

(؟) في افلب النسخ : تلت 2. 

(7) أي عدم وجوب القيام . وحاصل كلامه : أنه على القول الكفائي 
يسقط بقيام البعض سقوطاً مراعى حى حصول الفرض ٠ه‏ 

وعلى القول بالعنى فلأ يسقط بقيام البعضن . 

نعم يسقط محصول الغرض » وذلك لارتفاع «وضوعه , 

(4) مسواء قبل بالكفائي ام بالحيى . 

(ه) اي ذكرها منفصلين عن الامر بالمعر وف ء والنهي عن المنكر , 

() اى المعروف . 

) لأن المكروه ليس بمعروف + 

(4) بصيغة امجهول : 


ج11 ( الأمر بالممروف ) - 416 
لثلا يأمر بمنكر أو بنهى عن معروف » والمراد بالعلم هنا المعنى الأعم (1) 
ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا » ( وإصرار الفاعل » أو القارك) 
فاو علم منه الإقلاع (؟) والندم سقط الوجوب ؛ بل حرم () واكتى 
المصئف في الدروس وجماعة في السقرط بظهور إمارة الندم ء ( والأمن 
من الضرر ) على المباشر » أو على بعض المؤمنين نفسا » أو مالاء أو عرضاً 
فبدونه (4) يحرم أيضاً على الأقوى (0) ء ( وتجويز الأثير ) بأن لايكون 
التأثير ممتنعاً » بل مكنا يحسب ما يظهر له من حاله . 

وهذا يقتضي الوجوب ءالم بعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه » لآن 
التجويز (5) قاهم مع الظن وهو حسن » إذ لا بيترتب على فعله ضرر 07 
فإن نجع (8) : وإلا (9) فقد أديحفرضه 6/إذ الفرض إنتفاء الضرر 6٠١(‏ 

(1) من العم والعلمي . والمراد بالإول ؛ العلم الوجداني . وبالثاني ما قام 
عليه دليل معتير شرعي » فهر أي حكم لعل وقد يسمى بالعلم التعبدي . 

9) اي إقلاع نفسه عنه: 

() لأنه تعبير للمؤمن حينئل » وهتك لحرم:ه . 

(4) اي بدون الأمن . 

(9) لقول الصادق عليه السلام : « من تعرض لسلطان جاثر فاصابته منه 
بلبة لم يوجرعلبها » ونم برزق الصيرعليها » . الوسائل 7/8 ابواب الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر , 

(5) اي احمال التأثير . 

(0) فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالأمر بالمعروف والنهي عنالمتكرة 

)420 بتقديم التون على الجم اي نجح وأثر , 

(9) اي إن لم ينجح ولم يؤثر . 

[فلة فلا مافع من شمول العموءات » 











01 (اللمعة الدمشقية ) ج11 
واكتى بعض الأصعاب في سقرطه بظن العدم ٠ )١(‏ وليس يجيد () » 
وهذا مخلاف اشرط السايق فإنه يكني في سقوطه ظنه (*) © لأن الفعرر 
المدوغ (؟) للتحرز منه يكني فيه ظنه . ومع ذلك (ه) فالمرتفع مع ققد 
هذا الشرط الوجوب » دون الجواز 2 لاف السابق . 

(ثم يتدرج ) المباشر ( في الإنكار ) فيبتديء ( بإظهار الكراهة) » 
والإعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا » فإن مرائيه كثيرة » (ثم القول 
الليين ) إن لم بنجع الإعراض » ( ثم الغليظ) إن لم يؤثر الليسن متدرجا 
في الغليظ أيضاً » ( ثم الضرب ) إن لم يؤر الكلام الغليظ مطلقآ () , 
ويتدرج في الضرب أيفآ على حسب ما تقتضيه المصلدة ويناسب مقام 
الفعل » محيث يكون الغرضن تحصيّل الغرض 07 . 

(وفي التدرج إلى الجرح والقتل) حبث لا يؤر الضرب ولا غيره 
من المراتب ( قولان) أحدهتا الجؤاز-» ذهب إليه المرتضى وتبعه العلامة 
في كثير من كتبه» الغموم, الأوامر .ء وإطلاقها (8) . وهو يتم في الجرح 
دون القتل » لفوات مغى الأمر والنهي معه (4) » إذ الغرض ارتكاب 

)0( إي بظن عدم التأثير , 

(؟) لماعر فت من شمول العمومات , 

(5) اي ظن الضرر . 

(4) اي المخوز. 

(ه) اي مع ما ذكر من الفرق بين هذا الشرط ء والشرط السابق . 

(5) بأبة مرنية من مراتبه المندرجة . 

() ولا يكون مقصوده التشثي ونحوه » بل تحصيل الغرض المشروع . 

(8) ححبث لم تتقيد بشيء من ذلك . 

(5) اذ لا تأثير مع القتل قطعاً . 


ج1 ( الأمر بالمعروف ) -4117- 
الأمور » ونرك المنهي . وشرطه تويز التأثير وها منتفيان معه » واستقرب 
في الدروس تفويضه) إلى الإمام وهو حسن في القتل خاصة )١(‏ . 

(ويجب الإنكار (5) بالقلب) وهو أن بوجتد فيه إرادة المعروف 
وكراهة المتكر (على كل حال) سواء اجتمعت الشرائط أم لا » وسواء 
أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا ء لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى 
من مقتضى الإبمان ولا نلحقه مفسدة » ومعذلك لايدخل في قسمي الأمر والنهي 
وإنما هر حم بختص يمن اطللع على ما مخالف © الشرع بإيجاد (4) 
الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك (0) وقد تدوز كثير من الأصصاب 
في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي (5) . 

( ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة'الحدوك ,مع الأمن من الضرر ) (87) 
على أنفسهم وغيرهم من المزمنين » ( و ) كذا يجوز هم ( لمتكم بين الناس ) 
وإثبات الحقوق بالبيئة واليمين وغبنه]8(7)<(مع” إتصافهم بصفات المفتي 
وهي الإبمان والعدالة ومعرفة الأتكام )الشرزعية, الفرعية _(يالدليل ) التفصيلي * 
( والقدرة على رد الفمروع ) من الأحككام ( إلى الأصول ) » والقواعد 


. لا ذكرئا من عدم شمول العمومات كثل القتل‎ )١( 
, اي الإشمتراز النفسي‎ (2 
. » في نسخة : و من عخالف‎ )0( 
. » الظاهر أنه متعلق ب «حكم‎ )4( 
. اي فيا مخالف الشر ع‎ )0( 
, لآنه ليس من مراتبهها حقيقة » بل هو امر قلبي يقتضيه الابمان‎ )5( 
. نفساً ؛ ومالاء وعرضاً‎ )7( 
. على ما يأتي تفصيله في كتاب الفضاء أن شاء الله تعالي‎ )8( 





-خاةت ( اللمعة الدمشقية ) اج 

الكلية )١(‏ التي هي أدلة الأحكام , 

ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذاء لاستلزامه له.(2) . وذكره 
تأكيد » والمراد بالأحكام الغموم ععنى التهرق (0) لمعرفتها بالدليل إن لم 
نُوز تمزتي الاجتهادء أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى واللدم 
إن جوزناه (؛) . ومذهب المصنف جوازه وهو (5) قوي . 

( ويجب ) على الناس ( الترافع [لبهم ) ني ٠١‏ يحتاجون إليه من الأحكام 
فيعصي "مؤي (5) اغخالف ء ويفسق » ويجب عليهم أيضآ ذلك 00 مع الأمن 
(ويأثم الراد علبهم ) لأنه كالراد على نبيهم صلى الله عليه وآلسه وسلم 
وأثمتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله 
على ماورد في الخبر (4) 2 وقدفهم من نجويز ذبك للفقهاء المستدلين عدم 
جوازه لغيرهم من المقلدين » وتهذا المفهوم صرح المصئف وغيره قاطعين 
به من غير نقل خلاف في -ذللك“سواء قلد حي أو ميتآً . نعم يجوز لمقااد 
الفقيه الجي نفل الأحكام .إلى غيره » وذلك لايعد” انناء . أما الحكم 

. عطف تفسيري للاصول‎ )١( 

(؟) يعي استلزام « معرفة الحكم بالمدليل ؛ للقدرة على « رد الفسروع 
الى الاصول لأنها ثيء واحد , 

(”) لا بمعبى المعر فة الفعلية » لعدم امكانها بالنسبة الى غير الامام الممصرم 
عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 

(4) اي تجزتي الاجتهاد , 

(5) أي جواز التجزي ٠‏ 

(5) امم فاعلمن « الايثار 6 أي يقدم النخالف في الرجوع اليه على المؤالن 

() اي قبول الترافع اليهم . 

(8) الوسائل 11/١‏ ابواب آداب القاضضي . 





ج12 ( الامر بالمعروف ) 414 - 

فيمتنع مطلقا )١(‏ للإجاع على اشتراط أهلية الفتوى في الام حال حفمور 
الإمام وغييته . 

( ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته ) دواما » ومتهة » مدخولا 
بها » وغيرهع حرين » أو عبدين» أو بالتفريق (5) » ( والوالد على ولده) 
وإن نزل ( والسيد على عبده) بل رقيقه مطلقاً () + فيجتمع على الأمة 
ذات الأب المزوجة ولاية الثلائة (4) » سواء في ذلك الجسلد والرجم 
والقطع () كل ذلك مع العلم بموجبه (5) مشاهدة » أو إقرار؟ من أهله (/) 
لا بالبينة فإنها (4) من وظائف الام . 

وقبل يكني كوتها مما يثبت بها ذلك (4) عند الحام » وهذا الم )6١(‏ 
في المولى مشهور بين الأصماب لم يخاليت فيه إلا الشاذ (11)» وأما الآخران 


(1) سواء اسند الى نفسه ام قله عن غيرة ٠‏ 

(1) بان كان احدها حر] ذو التغر: 

(8) سواء كانوا عبيداً ام إماء” , 

(4) ولاية الابوة ؛ والزوجية ؛ والسيادة > 

(0) على ما يأني تفصيله في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى . 

(5) بصيفة اسم الفاعل أي سينه . 

(0) أي من اجتمعت فيه شرائط صحة الاقرار وتفوذه على ما يأني 
في كتاب الاقرار ان شاء الله تغالى , 

(8) اي مطاليبة البيئة > 

(9) اي المشهوةد به 

: اي جواز اقامة الحد‎ )٠١( 

. وهر سلار رحمه الله‎ )1١( 


5 ( اللمعة الدمشقية ) ج12 
فذكرهما )١(‏ الشيخ وتبعه جماعة هنهم المصئف . ودليله (7) غير واضح . 
وأصالة المنع تقئضي العدم . نعم لو كان المتولي () فقيها فلااشية في الجواز 
ويظهر من ال#تلف أن موضع التزاع معه (4) لا بدونه . 

( ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد » أو قصاص ظلا » أو ) اضطره 
( لم عغالف ) للمشروع ( جاز ) لكان الضرورة ؛ ( إلا الفئل فلآ تقية فيه ) 
ويدخل في الجواز الجرح » لأن المروي (ه) أنه لاتقية في قتل النفوس 
فهر خارج (5) : وألحقه الشيخ بالقتل مدعياً أنه لاثقية في الدماء . وفيه 
نظر 097 . 


.2 في نسخة: وفذكره‎ )١( 

(1) يعني دليل الشبخ فيا ذكره . 

() اي مقم الحد الذي هو زوج »او اب . 

(4) اي مع كونه فقبهاً , 

(0) الوسائل باب 7١‏ ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . والرواية 
هلمكورة هنا بالمضمون . 

(5) أي اجرح خارج عن مورد الرواية . 

(0) لأن الرواية وردت بلفظ ؛ قتل النفس » » دون تجرد و الم » : 


